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      «إذاالشعبيوماأرادالحيــاةفلابـدّأنيستجيــبالقـدر»

      
        هكـذا
        ردّد
        شـاعر
        تـونس
        الكبيـر
        أبو
        القـاسم
        الشّـابي
        منذ
        قرن
        تقريبـا
        بيت
        شـعري
        أصبح
        ملهمـا
        لحـراك
        الشـعوب
        العربيّـة
        منذ
        اندلاع
        ثورة
        الحـريّة
        والكـرامة
        في
        تونس
        ذات
        يوم 17 ديسمبر 2010،لينتهيبسـقـوطأوّلنظـامديكتـاتـوريعـربيفيالعـالمالعـربييوم 14 جانفي 2011 .

      
        استعـار
        السّاسـة
        من
        ذلك
        البيت
        الشّعري
        عبارتين
        لتكونا
        شعارا
        لخطاباتهم
        وحملاتهم
        الإنتخابيّـة
        هـما "الشّعبيـريـد".

      
        كـلمتان
        خفيفتـان
        على
        اللّسان
        نافذتـان
        إلى
        الوجدان
        حبيبتـان
        إلى
        كلّ
        إنسـان
        ثقيلتـان
        بالمعـاني.

      
        كـلمتان
        اختـزلتـا
        هـموم
        الشّعـوب
        وتوقهـا
        نحو
        الحريّـة
        والكرامة
        والعدالة
        الاجتماعيّة،
        لـذلك
        تبنّـاهما
        الجميع
        دون
        استثنـاء
        سواء
        من
        اليمين
        أو
        من
        اليسـار
        ولا
        يكـاد
        يخلو
        منهما
        خطـاب
        أو
        تظـاهرة
        أو
        مسيـرة
        لأنصار
        أي
        طرف.

      
        
        كما
        أنّهما
        لا
        تزالان
        وقود
        كـلّ
        التّحرّكـات
        الاجتماعيّـة
        في
        كلّ
        المجالات
        ومهما
        كانت
        الطلبـات.

      
        لكن
        حجم
        الوعـود
        التي
        انبنت
        عليهمـا
        لم
        تكن
        في
        مستوى
        الإنجـازات
        التي
        حقّقها
        السّاسة
        في
        جميع
        المجالات
        وخاصّة
        منها
        السياسيّـة
        والاقتصاديّـة
        والإجتماعيّـة .

      
        فعـلى
        المستوى
        السّياسي
        لم
        تتجسّم
        إرادة
        الـشّعب
        في
        القطع
        مع
        المنظومة
        القديمـة
        ولم
        يقع
        تكريس
        معاني
        التشاركيّـة
        في
        مستوى
        القرار
        والتّسيير
        حتى
        فقدت
        العمليّة
        الإنتخابية
        مغزاها
        سواء
        في
        مستوى
        التّمثيـل
        أو
        في
        مستوى
        التّشكيـل.

      
        وعلى
        المستوى
        الإقتصادي
        تراجع
        مستوى
        النموّ
        وقلّت
        الإستثمارات
        وتضاءلت
        فرص
        إنتاج
        الثّروة.

      
        وأمّا
        على
        المستـوى
        الإجتمـاعي
        فـقد
        تضـاعفت
        مستويات
        الفقر
        وارتفعت
        البطالـة
        وتدهورت
        القدرة
        الشّرائيّـة
        للمواطنيـن.

      
        إلّا
        أنّه
        لا
        يزال
        السياسيّون
        وخاصّة
        من
        تقلّدوا
        المناصب
        العليا
        في
        الدّولة
        يجترّون
        هاتين
        العبارتين
        ويكرّرونهما
        في
        سعي
        حميم
        من
        أجل
        استنفار
        فئات
        الشعب
        للثقة
        بهم
        والتعويل
        على
        وعودهم
        من
        جديد,فإذابالجميعيسقطفيالشّعبويّةوالسّفسطائيةويقفعاجزاعنتكريسإرادةالشعبالحقيقيّة .

      
        وتختلف
        الأسباب
        حول
        عدم
        قدرة
        السّاسة
        والفاعلين
        السياسيّين
        على
        تحقيق
        إرادة
        الشعب
        خاصّة
        وأنّهم
        ورثوا
        مؤسّسات
        وقوانين
        قائمة
        وإدارة
        متمكنّة
        وأنجزوا
        دستور
        تقدّميّا.

      
        فمنهم
        من
        يردّ
        ذلك
        إلى
        الظروف
        الجغراسياسيّة
        والاقتصاديّة
        الخاصة
        بالمنطقة
        على
        ضوء
        ما
        يشهده
        العالم
        من
        تقلّبات
        كبيرة
        كالانقلاب
        العسكري
        في
        مصر
        والازمة
        الصحيّة
        الناتجة
        عن
        جائحة
        الكورونا.

      
        ومنهم
        من
        يعزو
        ذلك
        إلى
        ما
        يسمّى
        بالإدارة
        العميقة
        باعتبارها
        الجهاز
        المتحكّم
        الرئيسي
        في
        مفاصل
        الدولة
        وعدم
        تفاعلها
        وتعاونها
        مع
        واقع
        الثّورة
        والتّغيير .

      
        ومنهم
        من
        يرجع
        ذلك
        إلى
        حجم
        الفساد
        الذي
        خلّفته
        المنظومة
        القديمة
        حيث
        بلغت
        قيمة
        الأموال
        المنهوبة
        قرابة
        ميزانيّة
        الدولة.

      
        ومنهم
        من
        يردّ
        ذلك
        الى
        الخلافات
        الايديولوجيّة
        العميقة
        التي
        تمزّق
        النّخبة
        السياسية
        وتمترس
        كل
        طرف
        وراء
        مرجعيّاته
        وخلفيّاته
        الفكريّة
        مع
        استحضار
        تاريخ
        الصّراعات
        الجامعيّة
        والنقابيّة
        والقطاعيّة
        مما
        أعاق
        استقرار
        الوضع
        السّياسي
        وأضعف
        الثقة
        في
        المسار
        الانتقالي .

      
        لذلك
        يكاد
        يعتقد
        الكثيرون
        أنّ
        كلمتي "الشعبيريد" أصبحتاغطاءيتدثّرفيهالسّاسةللتّوقيمنلدغاتالأزماتالتيخلّفهافشلهمفيالوفاءبالوعودالتيقدّموهاللشعب.

      
        لكن
        في
        المقابل
        قد
        يتساءل
        البعض
        عن
        محلّ
        هاتين
        الكلمتين
        من
        المشهد
        السّياسي
        الحالي
        بعد
        صدور
        دستور 2014. فهلأنالدستورالذياستغرققرابةثلاثسنواتلكتابتهلايزالقاصراعناستيعابإرادةالشعبأوأنّالسّاسةلميدركوابعدتلكالإرادةمنخلالمضامينالدستور؟أمهلأنّموازينالقوىالسّياسيّةالحاليّةخاصةبعدصعودقوىالرّدةمنالمنظومةالقديمةومعاضدةالقوىاليساريّةالرّاديكاليّةلهاوتراجعقوىالثورةفرضتقراءةجديدةلإرادةالشعببعيداعنمضامينالدستورأومشوّهةومحرّفةلها؟

      
        لا
        يختلف
        اثنان
        في
        أن
        دستور 2014 قدحظيبإجماعغيرمسبوقواشادةدوليّةفريدةمننوعها , لذلكلايمكنالقولبأنّهجاءقاصراعنبيانإرادةالشعبفيالقضاياالخلافيةرغمبعضالهيناتالتيلاتقلّلمنقيمةالمضامينالتيوردتبه.

      
        غير
        أنّ
        إعادة
        تشكّل
        المشهد
        السياسي
        بعد
        اسقاط
        قانون
        تحصين
        الثّورة
        وتعطيل
        مسار
        العدالة
        الإنتقاليّة
        وتجريد
        القانون
        الانتخابي
        من
        روح
        الثّورة
        قد
        أفرز
        موازين
        قوى
        جديدة
        وأطيافا
        سياسيّة
        لا
        تؤمن
        بالدستور
        وأخرى
        لا
        تؤمن
        بالثورة
        نفسها .

      
        
          لذلك
        ترى
        هذه
        الأطراف
        تحاول
        إلغاء
        الدّستور
        من
        المعادلة
        السياسيّة
        وتتستّر
        بشعار "الشعبيريد" فيمحاولةانقلابيّةعلىكاملالمسارالانتقاليالذيعاشتهالبلادمنذ 14 جانفي 2011 بدعوىقصورهعنتحقيقالمشروعيّةبالنسبةللطرفالأوّلوعدمشرعيةوجودهبالنسبةللطرفالثاني.

      
        وممّا
        ساهم
        في
        تغذية
        هذه
        الدعوات
        والنّزعات
        عجز
        السّاسة
        عن
        تشكيل
        المحكمة
        الدستوريّة. وهوماعمّقالازمةالسياسيةوجعلكلطرفينصّبنفسهوصيّاعلىالدستوريفسّرهكيفمايشاء.

      
        وقد
        انعكس
        هذا
        المشهد
        على
        علاقة
        مؤسسات
        الدولة
        ببعضها
        وعلاقة
        الشّعب
        بتلك
        المؤسّسات
        وثقة
        المواطنين
        بالثّورة
        وإفرازاتها.

      
        فالبرلمان
        مشتّت
        تتقاذفه
        الصّراعات
        والخلافات،
        والحكومة
        عاجزة
        عن
        تنفيذ
        برامجها،
        والرّئاسة
        تبحث
        عن
        التّموقع
        خارج
        أطر
        الدّستور،
        والشّعب
        تائه ,محبطرافضللمنظومةبمكوّناتها،كماأنّالكلمتينالسّحريّتينلمتعوداتحرّكانشيئافيالنفوسوالعقول.

      
        لذلك
        يجب
        على
        الطبقة
        السّياسيّة
        أن
        تعي
        أنّ
        الذي
        يريد
        الآن
        ليس
        الشّعب،
        فالشّعب
        أراد
        الثورة
        من
        أجل
        الحياة
        وكان
        له
        ذلك
        ،
        ثمّ
        أراد
        الدّستور
        من
        أجل
        صناعة
        الحياة
        وهو
        ينتظر
        ذلك.

      
        فشعاره
        اليوم
        و
        نداءه
        للساسّة «الدستوريريد».

      
        
          تونس
          في 14 جانفي 2021
      

    
  

  
    
    
    مـقـدّمـــة
    

  
  
    
      
        مـقـدّمـــة
      

      
        امتدّت
        أشغال
        إعداد
        الدّستور
        حوالي
        عامين
        ونصف،
        واستغرقت
        المصادقة
        عليه
        حوالي
        24
        يوما،
        وتمّ
        ختمه
        يوم
        27
        جانفي
        2014
        من
        قبل
        الرّؤساء
        الثّلاث :

      - الدّكتورمحمدالمنصفالمرزوقيرئيسالجمهوريّة.

      - المهندسعليالعريّضرئيسالحكومة.

      - الدّكتورمصطفىبنجعفررئيسالمجلسالوطنيالتّأسيسي.

      
        وكان
        ذلك
        بحضور
        عشرات
        الشّخصيّات
        الوطنيّة
        التّونسيّة
        وعشرات
        من
        السّفراء
        والضّيوف
        الأجانب
        كرؤساء
        مجالس
        النّواب
        العربيّة
        والعالميّة
        وممثّلي
        المنظّمات
        الدّوليّة
        العالميّة
        كالأمم
        المتّحدة
        والإتّحاد
        الأوروبّي
        وكذلك
        شخصيّات
        من
        المنظّمات
        الحقوقيّة
        الدّوليّة.

      
        
          يعتبر
        دستور 27 جانفي 2014 الدّستورالثّالثفيتاريختونسالمعاصربعددستورسنة 1861 ودستورسنة 1959 وقداحتوىعلىعشرةأبوابهيعلىالتّوالي :

      - بابالمبادئالعامّةيحتويعلىعشرينفصلا

      - بابالحقوقوالحرّيّاتيحتويعلىتسعةوعشرينفصلا

      - بابالسّلطةالتّشريعيّةيحتويعلىواحدوأربعينفصلا

      - بابالسّلطةالتّنفيذيّةيحتويعلىاحدىعشرةفصلا

      - بابالسّلطةالقضائيّةيحتويعلىثلاثةوعشرينفصلا

      - بابالهيئاتالدّستوريّةالمستقلّةيحتويعلىستّةفصول

      - بابالسّلطةالمحليّةيحتويعلىاثنيعشرةفصلا

      
        حظي
        الدّستور
        بموافقة 200 نائبامن 216 عضوامنأعضاءالمجلسالتأسيسيالحاضرينباستثناءالمرحومالحاجمحمدالبراهميالذيغيّبتهيدالغدروالإرهابيوم 25 جويلية 2013 ورفضالتّصويتعليه 12 عضوافيمااحتفظ 04 أعضاءبأصواتهم.

      
        صفّق
        النّواب
        بمختلف
        مشاربهم
        السّياسيّة
        والفكريّة
        والأيديولوجيّة
        وتعانقوا
        وتبادلوا
        القبل
        وذرفوا
        الدّموع
        وأنشدوا
        النّشيد
        الوطني
        ورفعوا
        شعارات
        النّصر... وطويتصفحةالجمهوريّةالأولى...

      
        انبهر
        العالم
        بذلك
        المشهد
        الدّيمقراطي
        الحديث
        في
        العالم
        العربي،
        ورفع
        زعماءه
        قبّعاتهم
        للشّعب
        التّونسي
        وانهالت
        شهائد
        التّقدير
        من
        كلّ
        المنظّمات
        والهيئات
        الدّوليّة
        لأهمّ
        الفاعلين
        السّياسيّين
        بداية
        من
        جائزة
        نوبل
        التي
        منحت
        للرّباعي
        الرّاعي
        للحوار
        الوطني
        ،
        الهيئة
        الوطنيّة
        للمحامين،
        والاتّحاد
        العام
        التّونسي
        للشّغل،
        والاتّحاد
        التّونسي
        للصّناعة
        والتّجارة
        والصّناعات
        التّقليديّة،
        والرّابطة
        التّونسيّة
        للدّفاع
        عن
        حقوق
        الإنسان
        يوم 9 أكتوبر 2015 لنجاحهفيجمعالفرقاءالسّياسيّينحولطاولةالمفاوضاتمنأجلإنهاءالأزمةالسّياسيّةالتياندلعتبعداستشهادالشّهيدمحمّدالبراهميفيصائفة 2013 ومواصلةعمليّةالانتقالالدّيمقراطي.

      
        وكذلك
        التّكريم
        الدّولي
        للشّيخين
        الأستاذ
        راشد
        الغنّوشي
        رئيس
        حزب
        حركة
        النّهضة
        ورئيس
        مجلس
        النواب
        لاحقا
        والمرحوم
        الأستاذ
        محمّد
        الباجي
        قايد
        السّبسي
        رئيس
        حزب
        حركة
        نداء
        تونس
        ورئيس
        الجمهوريّة
        لاحقا
        بنيويورك
        يوم 26 أكتوبر 2015 منقبلمجموعةالأزماتالدّوليّةضمنالشّخصيّاتالتيساهمتفينشروتحقيقالسّلاموتجنّبالحروبوالصّراعاتباعتمادمبدإالحواروالتّوافقسبيلاوحيدالحلّالخلافات.

      
        كما
        تمّ
        تتويج
        الشّيخ
        راشد
        الغنّوشي
        في
        الهند
        يوم 7 نوفمبر 2016 بالجائزةالدّوليّةلمؤسّسة " جامنلالباجاج" الهنديّةفيدورتها 36 وهيجائزةتمنحللشّخصيّاتالعالميّةالتيتعملعلىتعزيزقيمالسّلاموالتّسامحالتيبشّربهاالمهاتماغاندي.

      
        لقي
        هذا
        الدّستور
        إشادة
        دوليّة
        منقطعة
        النظير،
        واعتبره
        القادة
        الدّوليّون
        إنجازا
        تاريخيّا
        في
        العالم
        العربي
        و" شمعةمنيرةفيالرّبيعالعربي " .

      
        فقد
        أثنى
        عليه
        الأمين
        العام
        للأمم
        المتّحدة
        بان
        كي
        مون
        وهنّأ
        الشّعب
        التّونسي
        بالتّقدّم
        المبهر
        في
        العمليّة
        الدّيمقراطيّة
        الإنتقاليّة
        التي
        شهدتها
        البلاد،
        واعتبره "مرحلةتاريخيّة" مشيراإلىأنّ "العمليّةالإنتقاليّةالدّيمقراطيّةفيتونساجتازتمرحلةتاريخيّةجديدةبالمصادقةعلىدستورجدّي" مؤكّداأنّ "المثالالتّونسيقديكوننموذجاللشّعوبالأخرىالتيتتطلّعإلىإجراءإصلاحات".

      
        وحيّت
        المديرة
        العامّة
        لليونسكو
        ايرينا
        بوكوفا
        الشّعب
        التّونسي
        على
        الدّستور
        الجديد
        وخاصّة
        إعترافه
        بحريّة
        التّعبير
        والإعلام
        المكرّسة
        بالفصلين 30 و31 قائلة "إنّهانتصارللدّيمقراطيةوالنّقاشالمدنيوحقوقالإنسان".

      
        
          كما
        هنّأت
        رئيسة
        مفوضيّة
        الإتّحاد
        الأوروبّي
        كاترين
        اشتون
        تونس
        باسم
        الإتّحاد
        الأوروبّي
        لمصادقتها
        على
        الدّستور
        الجديد
        الذي
        ينصّ
        على "احترامحقوقالمواطنةوالمواطن"،وحيّتكلّمكوّناتالشّعبالتّونسيمنجمعيّاتومنظّماتوأحزابوشخصيّاتسياسيّةلتوافقهمحولمسارديمقراطي "يشهدلهالعالم".

      
        واعتبر
        وزير
        خارجيّة
        الولايات
        المتّحدة
        الأمريكيّة
        جون
        كيري
        في
        مكالمة
        هاتفية
        مع
        رئيس
        الحكومة
        الأسبق
        مهدي
        جمعة
        أنّ
        تونس "نجحتنجاحاباهرافيالمسارالدّستوري".

      
        وهنّأ
        الرّئيس
        الفرنسي
        فرانسوا
        اولاند
        الشّعب
        التّونسي
        لإقراره
        دستورا
        جديدا
        وقال
        في
        بيان
        رسمي "إنّهذاالدّستوريقرّالرّكائزالأساسيّةللدّيمقراطيّةالتيتحترمحقوقالإنسانوحقوقجميعالمواطنين"،مضيفا "إنّهامرحلةهامّةفيعمليّةالانتقالالدّيمقراطيفيالبلادبعدالثّورةالتّونسيّة".

      
        وأكّد
        سفير
        ألمانيا
        في
        تونس
        جانس
        بلوتنر
        أنّ
        تونس
        أصبحت "معقلاللدّيمقراطيّةخاصّةبعدالمصادقةعلىالدّستورالجديدالذييكرّستطلّعاتالشّعبالتّونسيومبادئحقوقالإنسان".

      
        وأشاد
        وزير
        خارجية
        كندا
        جون
        بيرد
        بالتّطوّر
        الذي
        حقّقته
        تونس
        في
        الانتقال
        الدّيمقراطي
        وأكّد
        على
        أنّ
        هذا
        الدّستور
        له "طابعتاريخيوانفراديفيهذهالجهةمنالعالم".

      
        ورحّب
        به
        مركز
        كارتر
        على
        لسان
        الرئيس
        الأمريكي
        الأسبق
        جيمي
        كارتر
        الذي
        صرّح
        أنّ "الدّستورالتّونسيالجديديرسيأساسامتينالسيادةالقانونولحمايةحقوقالإنسانفيالبلاد".

      
        وأمّا
        عن
        المستوى
        الوطني
        فقد
        لقي
        دستور 2014 ترحيباكبيرامنالنّخبالسّياسيّةوالشّخصيّاتالوطنيّةوعددكبيرمنمكوّناتالمجتمعالمدني.

      
        فقد
        اعتبر
        الأستاذ
        راشد
        الغنّوشي
        رئيس
        حزب
        حركة
        النّهضة
        أنّ
        هذا
        الدّستور "يكرّسمبادئحقوقالإنسان" وأنّه "تاريخيّتوافقيّسيشهدلهالعالم" مشيدابالتّجربةالدّيمقراطيّةفيتونسباعتبارها "تجربةمنفردةفيالعالمالعربي".

      
        ونوّه
        الأمين
        العام
        الأسبق
        لحزب
        حركة
        نداء
        تونس
        السّيد
        الطيّب
        البكّوش
        بالدّستور
        الجديد
        معتبرا
        إيّاه " دستوراتوافقيّاحولكلّالأطرافالسّياسيّةفيتونسسيشهدلهالعالم ".

      
        واعتبر
        المتحدّث
        الرّسمي
        باسم
        حزب
        التّكتّل
        الدّيمقراطي
        من
        أجل
        العمل
        والحرّيّات
        محمد
        بنّور
        أنّ "هذاالدّستوريجمعكلّالتونسيين" و"مصدرفخرلهمباعتبارهانبنىعلىتوافقكبير".

      
        و
        قال
        عنه
        النّائب
        المؤسّس
        محمّد
        الحامدي
        ووزير
        التّربية
        السّابق
        أنّه "فخرلتونس" لأنّهكان " تقدّميّافيالكثيرمنأحكامهوفصولهبخصوصالحقوقوالحرّيّاتأوفيمايهمّالسّلطةالمحليّةأوفيالهيئاتالدّستوريّةالتينصّعليها ".

      
        إنتظم
        حفل
        رسمي
        في
        جلسة
        خارقة
        للعادة
        دعى
        اليها
        رئيس
        الجمهوريّة
        الدّكتور
        محمد
        المنصف
        المرزوقي
        يوم 07 فيفري 2014 بالمجلسالوطنيالتّأسيسيللإحتفالالرّسميبختمالدّستورحضرتهقائمةكبيرةمنالشّخصياتالوطنيّةوالعالميّةفيحركةرمزيّةلمساندةالانتقالالدّيمقراطيفيتونسمنأهمّها : نائبةرئيسالبرلمانالأوروبيازابيلدورون،ورئيسالمجلسالأوروبيهيرمانفانرومبويعنالإتّحادالأوروبي،والمستشارةالألمانيةانغيلاميركلورئيسمجلسالنّوابالألمانينوربرتلاميرتعنجمهوريّةألمانيا،وفرنسوااولاندرئيسالجمهوريّةالفرنسيّة،ورئيسمجلسالنّوابالفرنسيكلودبارتولونعنجمهوريةفرنسا،ورئيسالوزراءالبريطانيديفيدكاميرونعنالمملكةالمتّحدة،ووزيرالخارجيّةالأمريكيجونكيريومساعدوزيرالخارجيّةلشؤونالشّرقالأدنىالأمريكيجفريفيلتمانعنالولاياتالمتّحدةالأمريكيّة،ورئيسالحكومةالجزائريعبداللهسلالعنالجزائر،والرّئيساللّبنانيميشالسليمانعنلبنان،ورئيسالحكومةالمغربيّةعبدالالاهبنكيرانوشقيقالملكالمغربيرشيدابنالحسنعنالمملكةالمغربيّة،والرّئيسالموريتانيمحمدولدعبدالعزيزعنموريتانيا،ووليّالعهدالإسبانيفليبيأميراستورياسعناسبانيا،ورئيسمجلسالأعيانالأردنيعبدالرؤوفالرّوابدةعنالمملكةالأردنيّة،والرّئيسالسّابقللبرتغالجورجيسامبايوممثّلاعنالبرتغال،ورئيسالوزراءاللّيبيعليزيدانعنليبيا،ورئيسالوزراءالكويتيجابرمحمدالحمدالصّباحعنالكويت،والرئيسالتّشاديادريسديبيعنالتّشاد،والرّئيسالسّينغاليالسّابقعبداللهوادعنالسينغال،والرئيسالغابونيعليبونغوونديمياعنالغابون،ورئيسالبرلمانالتّركيجميلشيشاكعنتركيا،ورئيسمجلسالشيوخالإيطاليبياتروغراسوعنإيطالي،ورئيسالبرلمانالمالطيانجيلوفاروغياعنمالطا،ووزيرالدّاخليةالسّويسريالانبرسيهعنسويسرا.

      
        ابتهج
        التّونسيون
        واعتقدوا
        أنّ
        فترة
        سوداء
        من
        تاريخ
        تونس
        قد
        انقضت
        وانتهت
        معها
        مظاهر
        الإستبداد
        والفساد
        والمحسوبيّة
        والديكتاتوريّة… واستبشرواخيرابـ "العهدالجديد" عساهمينعموابالحريّةوالدّيمقراطيّةوالعدالةالإجتماعيّة .

      
        كما
        اعتقدوا
        أنّ
        شبه
        الإجماع
        عند
        التّصويت
        على
        الدّستور
        يعبّر
        عن
        توافق
        النّخب
        السّياسيّة
        والفكريّة
        على
        جميع
        مضامينه
        وحسم
        مختلف
        المسائل
        الخلافيّة
        التي
        كانت
        تقسّمهم
        وتشتّت
        جهودهم
        وطاقاتهم
        باعتبار
        أنّ
        الدّستور
        يعتبر
        تعاقدا
        سياسيّا
        واجتماعيّا
        وحتى
        فكريّا
        وايديولوجيّا
        على
        مجموعة
        القيم
        والقواعد
        المضمّنة
        به
        من
        أجل
        تنظيم
        المجتمع
        وضمان
        العيش
        المشترك
        واحترام
        الحقوق
        والحرّيّات.

      
        لكن
        سرعان
        ما
        طفت
        على
        السّاحة
        الخلافات
        من
        جديد
        بين
        نفس
        الفاعلين
        السّياسيّين
        الذين
        صاغوا
        الدّستور
        وصوّتوا
        عليه
        وعاد
        الجدل
        حول
        نفس
        المسائل
        الخلافيّة
        كالهويّة
        والنّمط
        المجتمعي
        ومدنيّة
        الدّولة
        والحرّيّات
        والمواطنة
        والمساواة...

      
        ولم
        يعد
        كلّ
        طرف
        يستلهم
        حججه
        من
        خلفيّته
        الفكريّة
        والفلسفيّة
        فقط
        لمقارعة
        حجج
        الطّرف
        الآخر
        بل
        أصبح
        يستند
        إلى
        نصوص
        الدّستور
        وأحكامه
        فتعدّدت
        القراءات
        الدّستوريّة
        واختلفت
        التّفاسير
        والتّأويلات
        لمضامينه
        حتّى
        بدا
        الدّستور
        دساتيرا
        في
        وثيقة
        واحدة.

      
        ولم
        يقف
        الأمر
        عند
        حدّ
        النّقاش
        القانوني
        والجدل
        السّياسي
        على
        مستوى
        المنابر
        والمحافل
        بل
        تكرّس
        في
        مبادرات
        تشريعيّة
        استباقيّة
        قبل
        أحداث
        المحكمة
        الدّستوريّة
        حاول
        أصحابها
        فرض
        أمر
        واقع
        انطلاقا
        من
        مواقعهم
        داخل
        السّلطة.

      
        ومن
        ذلك
        إلغاء
        وزارة
        العدل
        بتاريخ 08 سبتمبر 2017 للمنشورعدد 216 المؤرّخفي 05 نوفمبر 1973 المتعلّقبتحريرعقودالزّواجبينالتّونسيّةالمسلمةوغيرالمسلمإلاّبعدالإدلاءبمايثبتاعتناقالزّوجللدّينالإسلاميبدعوىتعارضهمعأحكامالفصلين 21 و46 منالدّستورومخالفتهللاتّفاقيّاتالدّوليّةالمصادقعليهامنقبلالدّولةالتّونسيةوالتيلهامرتبةأعلىمنالقوانينطبقاللفصل 20 منالدّستور.

      
        وكذلك
        مبادرة
        رئيس
        الجمهوريّة
        الرّاحل
        الأستاذ
        محمد
        الباجي
        قايد
        السبسي
        التي
        أعلن
        عنها
        يوم 13/8/ 2017 والمتعلّقةبالتّسويةفيالميراثبينالجنسين .

      
        إضافة
        إلى
        باقي
        مطالب
        لجنة
        الحرّيّات
        الفرديّة
        والمساواة
        التي
        أحدثها
        الرّئيس
        الرّاحل
        بمقتضى
        الأمر
        الرّئاسي
        عدد 111 في 13 أوت 2017 الواردةبتقريرهاالمؤرّخبتاريخ 01 جوان 2018 والتيتهدفإلىتغييـرتشريعيشـامليخـصّثمانيمجلّاتقانونيّةأهمّهامجلّـةالأحـوالالشّخصيّةومجلّـةالإلتـزاماتوالعـقودوالمجلّةالجزائيّة...

      
        وقد
        استغلّ
        أصحاب
        هذه
        المبادرات
        عدم
        اكتمال
        تركيز
        المؤسّسات
        الدّستورية
        والفراغ
        القضائي
        المتمثّل
        في
        عدم
        تكوين
        المحكمة
        الدّستوريّة
        المخوّل
        لها
        وحدها
        دون
        سواها
        تفسير
        الدّستور
        فتقدّموا
        عوضا
        عنها
        بتفسير
        بل
        بتأويل
        بعض
        فصول
        الدّستور
        تأويلا
        تعسّفيا
        حتى
        يتماشى
        مع
        خياراتهم
        السّياسيّة
        وخلفيّاتهم
        الأيديولوجيّة
        ومرجعيّاتهم
        الفكريّة.

      
        وفي
        هذا
        يرى
        الدّكتور
        سليمان
        الشّوّاشي
        أنّ
        المنحى
        الذي
        ذهب
        فيه
        رئيس
        الجمهوريّة
        بمصادقته
        على
        مشروع
        قانون
        التّسوية
        في
        الميراث
        وإحالته
        إلى
        مجلس
        نواب
        الشّعب
        يعتبر" امتداداواستمرارالعمليّةإفراغالدّساتيرمنمحتواهاوالتيبرعفيهاحكّامتونسمنذصدوردستورعهدالأمانسواءفيصيغتهالأولىسنة 1857 أوفيصيغتهالثّانيةسنة 1861 وأيضادستور 1959 وأخيرادستور 2014 الذيحبرهلميجفّبعدوإنكانتعمليةالإفراغتختلفمنحاكمإلىآخر"1.

      
        ويضيف
        الدّكتور
        سليمان
        الشّوّاشي
        أنّ "دستورعهدالأمانلميقبلبهامحمدباي (1855 - 1859) وخليفتهالصادقباي (1859 - 1882)لأنّكلّامنهماإعتبرهتقييدالحكمهالمطلقوتضييقالنفوذهالواسعفتحايلاعليهوأفرغاهمنمحتواهالذييحميالحرّيّاتويصونالحقوقوفيالنّهايةوقعتعطيلهباندلاعثورةعليبنغذاهمسنة 1864 وهوماأدّىإلىفقدالبلادلإستقلالهاوانتصابالحمايةالفرنسيّةسنة 1881".

      
        وكذلك
        الشّأن
        بالنسبة
        إلى
        دستور 1956 الذيأقرّالصّبغةالإسلاميّةللدّولةلكنالرّئيسالرّاحلالحبيببورقيبة "بدأيعملعلىإفراغهمنالمضمونالإسلامي... وأفرغالفصلالأوّلمنمحتواهبإضفاءصبغةالعلمانيةعلىالدّولةبدلامنالصّبغةالإسلاميةوإضفاءصبغةالفرنكوفونيّةعلىالتّربيةوالثّقافةوالإدارةبدلامناللّغةالعربيّةواتّخذالعديدمنالإجراءاتلتطبيقهذهالأيديولوجية..."

      
        واعتبر
        أنّ
        الرّئيس
        الرّاحل
        الحبيب
        بورقيبة
        كان "وفيّالأيديولوجيتهفطبّقالعلمانيّةبصورةفجّةوقسريّةفصلبمقتضاهاالدّينعنالدّولةبلأقصاهعنالحياةبالقضاءعلىمؤسّساتهوتهميشعلمائهوجعلهمجرّدطقوسمثلطقوسحاضرةالفاتكانمنغيرأنيعلنعنأنّالعلمانيّةمذهبرسميللدّولةخوفامنقوىالرّفضفيالدّاخلوالخارجوبذلكتحوّلتالدّولةالوطنيّةفيعهدبورقيبةمندولةذاتمشروعإسلاميإلىدولةمحاربةللإسلام..."2

      
        لذلك
        جوبهت
        المحاولات
        الإرتداديّة
        على
        الدّستور
        والمكاسب
        التي
        تضمّنها
        من
        قبل
        عدّة
        أطراف
        سياسيّة
        وحقوقيّة
        لعلّ
        أهمّها
        التّنسيقيّة
        الوطنيّة
        للدّفاع
        عن
        القرآن
        والدّستور
        التي
        أعلنت
        رفضها
        لتقرير
        لجنة
        الحرّيّات
        الفرديّة
        والمساواة
        واعتبرته "تحرّكهجهاتعلمانيةيساريّةتكيدالخصومةللأغلبيّةالمسلمة " مضيفةأنّ "الرّئيسالباجيالقايدالسبسيلميقرأالدّستورولميفهمه."3

      
        وقد
        انتظمت
        مسيرة
        وطنية
        لعدد
        كبير
        من
        المواطنين
        والمواطنات
        وجمعيّات
        ومنظّمات
        وشخصيّات
        وطنيّة
        بدعوة
        من
        التنسيقيّة
        يوم 11 /8 /2018 أماممجلسالنّوابللإحتجاجعلىذلكالتّقريرإختتمتبصدورميثاقتحتعنوان " ميثاقالمسيرةالوطنيّةلحمايةالأسرةوالمقدّساتالإسلاميّة ".

      
        وقد
        تضمّن
        الميثاق
        عشر
        نقاط
        من
        أهمّها
        أنّ
        تقرير
        اللّجنة
        يمثّل "مخالفةلثوابتالإسلاموأحكامهالقطعيّةوكذلكلأحكامالفصلالأوّلمنالدّستوروالتّوطئةوالفصلالسّابعبمايمثّلهدماللأسرةوتخريباللمجتمعوتهديداللوحدةالوطنيّةوالأمنالقوميوالسلّمالإجتماعيوإشاعةللفواحشومخالفةللفطرةالإنسانيّةونيلامنمكاسبالمرأةالشّرعيّةالمضمّنةفيمجلّةالأحوالالشّخصيّة".

      
        وانتهى
        الميثاق
        بدعوة
        رئيس
        الجمهوريّة
        إلى
        سحب
        التّقرير
        واستبداله
        بمبادرة
        أخرى
        تنسجم
        مع
        الدّستور
        والإسلام
        والأولويّات
        الوطنيّة ... كدعوةالأحزابالسياسيّةوالمنظّماتالوطنيّةوسائرالهيئاتالعلميّةوالشعبيّةوالقطاعيّةإلىرفضتقريراللّجنةالذيأطلقتعليهاسم " تقريرالفتنة".

      
        
          وكان
        أساتذة
        جامعة
        الزّيتونة
        قد
        أصدروا
        بتاريخ 1/2/2018 بيانافيالموضوعذاتهتضّمنردّاعلىمقترحاتلجنةالحرّيّاتالفرديّةوالمساواةفيثمانينقاط.

      
        وقد
        جاء
        في
        هذا
        البيان
        أنّ
        هذه
        المقترحات " تتعارضمعأحكامالدّستورومبادئهفيتوطئتهوفصلهالأوّلوالسّادسوالسّابعالنّاصّعلىأنّالأسرةهيالخليّةالأساسيّةللمجتمعوأنّعلىالدّولةحمايتهاوالفصلالسّادسوالأربعينبعدالمائةالقاضيبأنتفسّرأحكامالدّستورويؤوّلبعضهاالبعضكوحدةمنسجمةوأنّأصولأحكامالمواريثمنالمحكماتالثّابتةبالأدلّةالصّريحةكتاباوسنّةوإجماعا. وماكانكذلكفلامجالفيهللنّظروالتّأويلوالاجتهاد"

      
        وأضاف
        أنّ " المساواةالمعتبرةفيالتّشريعالإسلاميهيالتيتؤدّيإلىتحقيقالعدلبينالنّاسبناءعلىتلازمالحقوقوالواجبات ".

      
        وأنّ
        المهر "نحلةوهديّةواجبةعلىالأزواجإكرامالزوجاتهم،بهتقرّرالفارقبينالنّكاحوالمخادنةوالسّفاحوهوأيضاليسعوضاعنأيمنافعتقدّمهاالمرأةلزوجها" .

      
        كما
        أنّ " زواجالمسلمةمنغيرالمسلمممّاانعقدالإجماععلىمنعهوهوحكماستقرّتعليهالفتوىفيبلادناقديماوحديثا".

      
        وقد
        صدر
        في
        موضوع
        شرعيّة
        زواج
        المسلمة
        التونسيّة
        بغير
        مسلم
        قرار
        عن
        رئيس
        بلدية
        الكرم
        برفض
        إبرام
        عقود
        زواج
        بين
        تونسيّات
        مسلمات
        وأزواج
        غير
        مسلمين
        دون
        الإستظهار
        بما
        يفيد
        اعتناق
        الزّوج
        للدّين
        الإسلامي
        استنادا
        إلى
        أحكام
        الفصل
        الخامس
        من
        مجلّة
        الأحوال
        الشّخصيّة
        الذي
        يشترط
        "
        أن
        يكون
        كلّ
        من
        الزّوجين
        خلوا
        من
        الموانع
        الشّرعيّة
        "
        باعتباره
        لا
        يزال
        نافذا
        ولم
        يقع
        تنقيحه
        أو
        إلغاءه
        فضلا
        عن
        أنّ
        إلغاء
        المنشور
        عدد 216 لسنة 1973 لايعنيإلغاءالقانوناحترامالسلّمالقوانينالمعتمدوتطبيقالأحكامالفصل 542 منمجلّةالإلتزاماتوالعقودالذيينصّعلىأنّه "لاتنسخالقوانينإلّابقوانينبعدهاإذانصّتالمتأخّرةعلىذلكنصّاصريحاأوكانتمنافيةلهاواستوعبتجميعفصولها"،واعتماداعلىالنّصوصالدّستوريّةالواردةصلبأحكامالفقرةالثّانيةمنتوطئةالدّستوروالفصول(01)و(02)و(03)و(06)و(39)و(145)و(146)منهالتيلاتسمحبمخالفةتعاليمالشّريعةالإسلاميّةولاتبيحمعارضةأحكامها.

      
        وقد
        لقي
        هذا
        القرار
        معارضة
        شديدة
        من
        قبل
        الحزبين
        الكبيرين
        المشكّلين
        للحكومة
        وهما
        حركة
        النّهضة
        وحركة
        نداء
        تونس
        وصلت
        إلى
        حدّ
        التّنديد
        به
        واستنكار
        ما
        جاء
        فيه
        ووصف
        رئيس
        البلديّة
        الأستاذ
        فتحي
        العيوني
        بأنّه
        يمثّل
        الفكر
        الدّاعشي
        وذلك
        من
        خلال
        بياناتهما
        الصّادرة
        في
        نفس
        اليوم
        ونفس
        الحيّز
        الزّمني
        تقريبا !!!

      
        فقد
        أصدرت
        حركة
        النّهضة
        بيانا
        بتاريخ 17 أوت 2018 استنكرتفيهتصريحاترئيسبلديّةالكرمالأستاذفتحيالعيونيبعدمإبرامعقودزواجبينتونسيّاتوغيرمسلمينحيثجاءفيه" علىإثرالتّصريحاتالتيأدلىبهاالأستاذفتحيالعيونيرئيسبلديّةالكرمأمسالخميس 16 أوت 2018... فإنهاتستنكرمثلهذهالتّصريحاتوتؤكدحرصمناضليهارؤساءوأعضاءمختلفالدّوائرالبلديّةعلىسيادةالقانونوتفعيلالمناشير(منشوروزيرالعدل 8 سبتمبر2017 ) والقراراتالبلديّةبمايخدممصالحالتّونسييندوناستثناء" .

      
        أمّا
        بيان
        حركة
        نداء
        تونس
        الذي
        تزامن
        صدوره
        مع
        بيان
        حركة
        النّهضة
        فقد
        اعتبر
        بدوره
        أنّ
        تصريحات
        رئيس
        البلديّة
        الأستاذ
        فتحي
        العيوني" تصبّفيخانةالفكرالتّكفيريالدّاعشيالمهدّدلمؤسّساتالدّولةوالمعاديلمنظومتهاالقانونيّةوالدستوريّة "وأنّهاتمثّل" دعوةواضحةوصريحةللتمرّدعلىقوانينالدّولةوالجمهوريّة ".

      
        ولكنّه
        في
        المقابل
        وجد
        مساندة
        كبيرة
        من
        كبار
        رجال
        القانون
        وخاصّة
        رواد
        قانون
        الأحوال
        الشّخصيّة
        المرحوم
        الأستاذ
        ساسي
        بن
        حليمة
        والأستاذ
        منصف
        بوقرّة
        الذين
        أكّدوا
        صحّة
        المقاربة
        القانونيّة
        التي
        استند
        
        لها
        رئيس
        بلديّة
        الكرم
        باعتبارها
        منسجمة
        مع
        مجلة
        الأحوال
        الشّخصيّة
        وفقه
        القضاء
        في
        معظم
        قرارته
        وخاصّة
        قرار
        محكمة
        الإستئناف
        بسوسة.

      
        كما
        لقي
        بيان
        حركة
        النّهضة
        استنكارا
        شديدا
        من
        قبل
        عدد
        كبير
        من
        قياداتها
        وقواعدها
        وخاصّة
        من
        الأستاذ
        المحامي
        محمد
        الهادي
        الزّمزي
        أحد
        الزعماء
        المؤسسين
        للحركة
        الذي
        أصدر
        بيـانا
        بتاريخ 04 /08 /2018 تحــتعنوان "ماهذاالتحاملعلىالأستاذالعيونيياقادةالنهضة؟! وماعذركمفيإقرارمناشيرتستحلّماحرّمالله؟!"

      
        وقد
        استغرب
        في
        هذا
        البيان "استنكارالنّهضةلتصريحاتالعيونيلحدّالتّحاملعليهوالحالأنموقفالأستاذالعيونيهوالموقفالصّوابالموافقللشّرعوالدّستوروالقانون،فهوقدأنكرعلىالسّبسيإعتداءهعلىحدوداللهبتقريرهنظامالمساواةفيالإرثواستحلالهزواجالمسلمةمنغيرالمسلموكلاهمامحرّمتحريماقاطعابنصّالقرآنواستحلالالمسلمأيشيءمنهذهالمحكماتالشرعيّةونحوهاممّاهومعلومبالضّرورةتحريمهفيدينالإسلامهوعدوانعلىديناللهواعتداءعلىحدودهفإذنماوجهاستنكارالنّهضةلتصريحاتالعيوني؟!

      
        وإنّما
        هو
        يدافع
        عن
        دين
        الله
        وأحكامه
        الشرعيّة
        الثّابتة
        القطعيّة
        بنصّ
        القرآن
        وهي
        أحكام
        لا
        مجال
        فيها
        للإجتهاد
        إذ
        لا
        اجتهاد
        في
        مورد
        النّصّ
        كما
        تقول
        القاعدة
        الأصوليّة
        إنّنا
        لا
        نرى
        أيّ
        وجه
        لإستنكار
        النهضة
        لتصريحات
        العيوني ...إنتحاملالنهضةعلىالعيونيمخالفةشرعيّة..."

      
        كما
        تساءل
        في
        ذات
        البيان "ماعذرالنّهضةفيتفعيلالمناشيروالقراراتالمستحلةلماحرّمالله؟...أتراهميجهلونحكمالشّرعفيهذهالمناشيروالقراراتوأنّهاتستحلّماحرّمالله؟أمهملايعلمونأنّزواجالمسلمةمنغيرالمسلمحرامقطعاوباطلشرعاولايعقدفيهبتراضيالطّرفينولابالإشهادولابالكتبولابموافقةالآباءولابحضورالأولياءولاشهادةشهودوالأقرباءوأنّالعلاقةالقائمةعلىأساسهبينالطّرفينهيعلاقةزنىمحضفيحكمالشّرعوأنكلّماينجرّعنهامنمواليدوإنجرىتقييدهمبدفاترالحالةالمدنيّةونسبتهمإلىمننسبواإليهمنالرّجالعلىأنّهمآباءهمفماهمبآباءهمإذهمفيحكمالشّرعالإلاهيأدعياءفهمإذنأنغالوأولادزنىفهلترضىبعدهذاأيامرأةشريفةطاهرةعفيفةأنتتزوّجرجلاغيرمسلمفتحملمنهثمّتلقيبعدذلكبفلذةكبدهافيفراشالحرام؟!"

      
        واعتبر
        أنّه " بموجبذلكيحرّمشرعاعلىجميعمأموريالحالةالمدنيّةمنعدولإشهادورؤساءالدّوائرالبلديّةوالقناصلونوّابهمومنفيحكمهمكتبهذهالعقودالمحرّمةأوالإذنبكتابتهالمافيذلكمنالإثمالعظيمالذييبلغبمنيستحلّهاحدّالكفروالرّدة ! ولاعذرلمنيكتبهامنالمسلمينبدعوىتطبيقالقانونإذافيمجردكتبهاأوالإذنبهااستحلاللماحرّماللهسبحانه...

      
        فهل
        يعي
        قادة
        النّهضة
        ثقل
        التبعيّة
        الشّرعيّة
        والخلقيّة
        والعاقبة
        الآخرويّة
        المحمولة
        عليهم
        في
        قبول
        هذه
        المناشير
        والقرارات
        والقوانين
        والرّضى
        بها
        وتوكيد
        حرصهم
        على
        تنفيذها
        وتفعيلها
        ؟"

      
        كما
        لقي
        قرار
        رئيس
        بلدية
        الكرم
        مساندة
        كبيرة
        من
        عدة
        سياسيّين
        على
        رأسهم
        رئيس
        الحكومة
        الأسبق
        المهندس
        حمادي
        الجبالي
        الذي
        أصدر
        بيانا
        في
        الغرض
        على
        صفحته
        الرّسميّة
        بتاريخ 18 أوت 2018 أثنىفيهعلىموقفرئيسبلديّةالكرمالأستاذفتحيالعيونيقائلا " لايفوتنيأنأثمّنموقفالدّكتورفتحيالعيونيرئيسبلديّةالكرموقرارهالمبدئيالمتماهيمعالدّستوروقوانينالبلاد".

      
        واتّهم
        السيّد
        حمّادي
        الجبالي
        الرّئيس
        الرّاحل
        محمّد
        الباجي
        قائد
        السّبسي "بالإنقلابعلىالدّستورومؤسّساتالدّولةوبثّالفتنةفيالبلادبسببدعمهلفئةقليلةمفسدةتريدضربأخلاقالمجتمعالتّونسيوعاداته. حيثجاءعلىلسانهأيضا "إنّدعمرئيسالدّولةلهذهالقلّةالقليلةالتيلاتمثّلإلّانفسهاوأشباههاومحاولتهفرضمشروعهاالمفسدللمجتمعيعدّانقلاباعلىدستورالبلادومؤسّساتالدّولةفيمخالفةصريحةلتوطئتهفيفقرتيه 02 و04 وكذلكمجلّةالأحوالالشّخصيّةفيالفصلين 5 و21 وفيالأبوابوالفصولالمتعلّقةبالمواريثمن 85 إلى 152. وهوبذلكيخلّبواجبهفيحفظالسلّمالمجتمعيبسعيهإلىبثّالفتنةوالفرقةبينأبناءالمجتمعوأفرادالأسرةالواحدة ".

      
        
          ولا
        شكّ
        أن
        مردّ
        هذا
        الجدل
        القائم
        هو
        تحيّز
        كل
        طرف
        إلى
        مرجعيّته
        الإيديولوجيّة
        وخلفيّته
        الفكريّة
        وارتباطاته
        السياسيّة
        المعلنة
        والخفيّة
        خاصّة
        وأنّ
        مسار
        الانتقال
        الدّيمقراطي
        في
        تونس
        يخضع
        إلى
        تجاذبات
        داخليّة
        وضغوط
        خارجية
        لعلّ
        آخرها
        توصيات
        البرلمـان
        الأوروبّي
        بتـاريخ 14سبتمبر2016 حولالعلاقاتبينالإتّحادالأوروبّيوتونسفيالفضاءالإقليميالحاليالواردةبالمادّتين 14 و16 منها.

      
        فقد
        نصّت
        المادّة 14 علىدعوةتونسإلىتحويرمجلّةالأحوالالشّخصيةبإلغاءالقوانينالتّمييزيّةضدّالمرأةفيمجاليالميراثوالزّواجفيمانصّتالمادّة 21 علىدعوةتونسإلىتحويرالقانونالجنائيوخاصّةالفصل 230 المتعلّقبمعاقبةالشّذوذالجنسيوذلكبإلغائهباعتبارهمخالفاللمبادئالدّستوريةالمتعلّقةبحمايةالحياةالشّخصيّة...

      
        ويشار
        في
        هذا
        الباب
        إلى
        عدّة
        توصيات
        صادرة
        عن
        المنظّمات
        الدّوليّة
        من
        أبرزها:

      1 - التّوصيةالعامّةرقم 21 للجنةالمعنيّةبالقضاءعلىالتّمييزضدّالمرأةبشأنالمساواةفيالزّواجفيالعلاقاتالأسريّة (الدّورة 13،سنة 1994) حيثاعتبرتاللّجنةأنّالمادّة 16 فقرة 1 (ح) منإتفاقيّةالقضاءعلىجميعأشكالالتّمييزضدّالمرأةتفرضالمساواةفيالميراث.

      2 - النقطة 34 منالتّوصيةالعامّةرقم 21 المشارإليها "تذكيربالتّوصية lxxxv D884 للمجلسالإقتصاديوالإجتماعيالتيأوصتالدّولبأنيكونللرّجالوللنّساءالذينهمفينفسدرجةالقرابةمنالهالكنفسالنّصيبمنالميراثونفسالدّرجةفيترتيبمستحقّيالإرث .

      3 - النقطة35منالتّوصيةالعامّةالمذكورةأنّ "قوانيندولعديدةتتضّمنتمييزاواضحاتجاهالمرأةممايجعلالمرأةتتحصّلعلىنصيبمنممتلكاتالزّوجأوالأبعندالوفاةأقلّممايحصلعليهالزّوجأوالإبنوهومخالفللإتفاقية .

      4 - المؤتمرالعالميالرابعبكين 4 المنعقدفي 15/9/1995 : نصّفينقطته 274 (د)علىالقضاءعلىالتّمييزفيالإرثوضمانالمساواةبينالجنسين.

      5 - الملاحظاتالختاميّةللّجنةالمعنيّةبالقضاءعلىالتّمييزضدّالمرأةالموجّهةللدّولةالتّونسية (الدورة 47، 5 نوفمبر 2010) تحتعنوان "الزّواجوالعلاقاتالعائليّة" حيثلاحظتاللّجنةأنّهاتظلّ " قلقةإزاءاستمرارالتّمييزفيمايتعلّقبالأحوالالشّخصيّةولاسيّمافيمايتعلّقبالإرث " لايزالالتّمييزفيمجالالإرثمستمرّا".

      6 - الملاحظاتالختاميّةللّجنةالمعنيّةبالقضاءعلىالتّمييزضدّالمرأةالموجّهةلدولةالجزائر (الدورة 61 مارس 2012) تحتعنوان " الزّواجوالعلاقاتالأسريّة (نفسالتّوصية)

      7 - الملاحظاتالختاميّةللّجنةالمعنيّةبالقضاءعلىالتّمييزضدّالمرأةالموجّهةلدولةالأردن (الدّورة 51 مارس 2012) تحتعنوان "العنفضدّالمرأةالنّقطة 49 (نفسالتّوصية)

      
        كما
        تعدّدت
        النصّوص
        الصّادرة
        عن
        الهيئات
        الأمميّة
        التي
        تقرّ
        بأشكال
        مختلفة
        للأسرة
        مما
        يفتح
        الباب
        أمام
        إضفاء
        شرعيّة
        دوليّة
        على
        الكيانات
        التي
        تقوم
        على
        علاقة
        زنا
        أو
        التي
        تقوم
        على
        علاقة
        بين
        الشّواذ.

      
        وتعتبر
        هذه
        النّصوص
        الدّولية
        تلك
        الكيانات
        أسرا
        وتعدّ
        التّمييز
        ضدّها
        وعدم
        تسويتها
        بالأسرة
        الشّرعيّة (أوكمايصفونهاالأسرةالتقليدية) مسّابحقوقالإنسان.

      
        وعلى
        ذلك
        الأساس
        تقع
        مطالبة
        الدّول
        الأعضاء (بمافيذلكالبلدانالإسلاميّة) بتحقيقالمساواةالكاملةفيأحكامالميراثبينالأسرالشّرعيّةومايسمّونهبـ "الأسرةالطّبيعة" أيذلكالكيانالقائمعلىعلاقةغيرشرعيّة.

      
        
        ومن
        هذا
        المنطلق
        يعدّ
        عدم
        التّوارث
        بين
        ابن
        الزنا
        والأب
        الذي
        تخلّق
        من
        منيّه
        ضربا
        من
        ضروب
        التّمييز
        بين
        الأسرة
        القائمة
        على
        زواج
        وما
        يسمّونه
        بـ "الأسرة" القائمةعلىعلاقةحرّة.4

      
        فقد
        جاء
        بالتّوصية
        العامّة
        عدد 29 تحتالعنوانالرّابع "الأشكالالمختلفةللأسرة" للّجنةالمعنيّةبالقضاءعلىالتّمييزضدّالمرأةبشأنالمادّة 16 مناتفاقيةالقضاءعلىجميعأشكالالتّمييزضدّالمرأة (الدورة 34،سنة 2013) مانصّه : " تسلّماللّجنةبماجاءفيالتّوصيةالعامّةرقم 21 الفقرة 13،بأنالأسريمكنأنتتّخذأشكالاكثيرة،وتشدّدعلىالإلتزامبالمساواةداخلالأسرةفيإطارجميعالنّظمعلىصعيدالقانونوفيالحياةالخاصّةعلىالسّواء".

      
        كما
        جاء
        بالتّعليق
        العام
        رقم 4 للجنةالحقوقالإقتصاديّةوالإجتماعيّةوالثقافيّةبشأنالحقّفيالسّكناللّائقأنّ "مفهومالأسرةيجبأنيفهمبالمعنىالواسعللكلمة". وتعترفاللّجنةالمعنيّةبحقوقالإنسانفيالفقرة 27 منالتّعليقالعامرقم 28 بـ " الأشكالالمختلفةللأسرة".

      
        ويؤكّد
        الأمين
        العام
        لمنظّمة
        الأمم
        المتّحدة
        في
        تقريره
        بمناسبة
        الإحتفال
        بالسّنة
        الدّوليّة
        للأسرة
        أنّ "الأسرةتتّخذأشكالاوتضطلعبوظـائفتختـلفمنبلدلآخـروداخـلالبـلدالواحد" (A/50/370،الفقرة 14).

      
        أمّا
        على
        المستوى
        الدّاخلي
        فإن
        دخول
        الطّبقة
        السياسيّة
        سواء
        الحاكمة
        أو
        المعارضة
        بعد
        الثّورة
        وخاصّة
        تلك
        التي
        تتبنّى
        الخطّ
        الثّوري
        في
        صراعات
        داخليّة
        ساهمت
        في
        ترذيل
        الحياة
        السياسيّة
        وفقدان
        مصداقيّـة
        الخطاب
        السّياسي
        وخفوت
        بريقه،
        كلّ
        ذلك
        أدى
        إلى
        استعادة
        قوى
        الردّة
        من
        المنظومة
        القديمة
        أوالمعادية
        للثورة
        وتوجّهاتها
        إلى
        التّسخيف
        من
        جديد
        في
        المشهد
        السياسي
        للتّشكيك
        في
        الثّورة
        ومكاسبها
        والتّهوين
        من
        أطروحاتها
        والطّعن
        في
        مصداقيّة
        أبنائها...

      
        ولقد
        كان
        لعدم
        تمرير
        مشروع
        قانون
        تحصين
        الثّورة
        وإصدارالقانون
        الأساسي
        عدد 62 لسنة 2017 المؤرّخفي 24 أكتوبر 2017 المتعلّقبالمصالحةفيالمجالالإداريالأثرالكبيرعلىتلوّثالمشهدالسّياسيبعدالثّورةوفقدانالثّقةفيالمسارالثّوريوالعدالةالإنتقاليّة.

      
        فقد
        استغلت
        الأطراف
        الرّافضة
        للثّورة
        والمتضرّرة
        منها
        الفرصة
        للحصول
        على
        حصانة
        قانونيّة
        والتّحلّي
        بعذريّة
        سياسيّة
        للتّغلغل
        في
        النّسيج
        السّياسي
        الجديد
        والمشاركة
        في
        الإستحقاقات
        السّياسيّة
        واعتلاء
        المناصب
        القياديّة
        في
        الدّولة
        مستعينة
        في
        ذلك
        بالآلات
        الإعلاميّة
        والحزبيّة
        التي
        تجنّدت
        للتّرويج
        لها
        بمساعدة
        لوبيّات
        المال
        والأعمال .

      
        ونتج
        عن
        ذلك
        اختلال
        في
        التـّوازن
        السّيـاسي
        برجحان
        كـفّة
        هذه
        الفئة
        على
        حساب
        كفّـة
        الخيـار
        الثّوري
        وهيمنـة
        أطروحاتهـا
        الفكريّة
        والايديولوجيّة
        على
        أطروحات
        تيّار
        الهويّة
        والثّورة .

      
        وتسبّب
        هذا
        الإنخرام
        في
        المشهد
        السّياسي
        في
        اشتداد
        التّجاذبات
        السّياسيّة
        حول
        القضايا
        الأساسيّة
        المتعلّقة
        بالهويّة
        وطبيعة
        الدّولة
        والحرّيّات
        الفرديّة
        والعامّة
        ممّا
        أثّر
        على
        صياغة
        الدّستور.

      
        فقد
        تمّ
        اللجوء
        إلى
        المقايضات
        السّياسيّة
        من
        أجل
        إرضاء
        جميع
        الأطراف
        السّياسيّة
        والخلفيّات
        الأيديولوجيّة
        والفكريّة
        والحقوقيّة
        حتى
        تستكمل
        صياغة
        الدّستور
        ويتمّ
        استكمال
        الإستحقاقات
        السياسيّة
        لمسار
        الانتقال
        الدّيمقراطي
        بعدما
        تعطّلت
        لمدّة
        طويلة.

      
        لذلك
        صدر
        دستور 2014 جامعالعدّةمعانومبانومؤسّساتمتضاربةومتناقضةومتضادّةغيرأنّهاختارمنهجاعسيرالتفسيرهوتأويلهوتطبيقهمستلهمامنمنهجالتّوافقالذيسادالمرحلةالسّياسيّةبعدالثّورةوالذيأصبحقدراسياسيّامحتومابنكهةتونسيّةيحتكمإليهجميعالفرقاء.

      
        
          وحتى
        لا
        يظلّ
        الدّستور
        رهين
        تقلّب
        المشهد
        السّياسي
        وتغيّر
        موازين
        القوى
        السّياسيّة
        وجب
        استثمار
        حالة
        التّوافق
        التي
        حظي
        بها
        من
        أجل
        تحديد
        المضامين
        التي
        احتوتها
        نصوصه
        وقصدها
        المشرّع
        بما
        يحقّق
        التّناغم
        بين
        مفاهيمه
        والتّجانس
        بين
        معانيه
        والدقّة
        والوضوح
        في
        مدلولاته.

      
        ولذلك
        حرص
        المشرّع
        نفسه
        على
        تكريس
        منطق
        التّوافق
        ضمن
        أحكام
        الدّستور
        كمنهج
        عام
        للتّفسير
        والتّأويل
        يؤدّي
        بالضّرورة
        إلى
        مقاربات
        توفيقيّة
        توليفيّة
        تتّسم
        بالوحدة
        والإنسجام
        في
        المبنى
        والمغزى
        وتؤدّي
        إلى
        تحديد
        الطّابع
        العام
        للدّستور
        على
        أنّه
        يمثّل
        وحدة
        مفهوميّة
        متجانسة
        ومتكاملة
        لا
        تقبل
        التّضارب
        والتّنافر
        وتولّى
        وضع
        آليّات
        منهجيّة
        قانونيّة
        لقراءته
        وتفسيره
        وتأويله (الفصلالأوّل) وضبطعلىضوءهاخياراتهالمبدئيّةفيأهمّالمسائلالخلافيّةفيمجالاتالهويّة (الفصلالثّاني) والدّيمقراطيّة (الفصلالثّالث) والإجتماعيّة (الفصلالرّابع).
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          الفـلسفـة
          السّياسيّة
          لنظـام
          الحكـم
          والمبادئ
          العامّة
          التي
          يرتكز
          عليها
          والمقوّمات
          الأساسيّة
          للدّولة
          والملامح
          الرئيسيّة
          للتّركيبة
          الإجتماعيّة
          والمجتمعيّة
          المنشودة.

        
          ونظرا
          للقيمة
          المركزيّة
          للتّوطئة
          فإنّ
          المشرّع
          التّونسي
          قد
          حسم
          الجدل
          الذي
          كان
          قائما
          حول
          موقعها
          من
          الدّستور
          واعتبرها
          جزءا
          لا
          يتجزّأ
          منه
          وذات
          قيمة
          قانونيّة
          كاملة
          بنفس
          درجة
          قيمة
          الفصول
          الدّستوريّة
          الأخرى
          في
          إطار
          رؤية
          تكامليّة
          شاملة
          موحّدة
          ومنسجمة.3

      
      
        
          المـبحـث
          الثّــاني : التّـكـامـل

        
          التّكـامل
          هو
          الجمع
          بين
          أشياء
          مختلفة
          يكمّل
          بعضها
          البعض
          وتتعاون
          في
          الوصول
          إلى
          غرض
          واحد
          وعكسه
          هو
          التّنافر،
          وهو
          منهج
          تفسيري
          للقانون
          الدّستوري
          يقوم
          على
          اعتبار
          كافّة
          مكوّنات
          الدّستور
          من
          توطئة
          وأبواب
          وفصول
          متماسكة
          ومترابطة
          ومتكاملة
          بما
          يحقّق
          التّجانس
          بينها
          في
          المبنى
          والمقصد،
          وذلك
          باعتماد
          طريقة
          الإستدلال
          بالتّماثل
          في
          إطار
          رؤية
          تفسيريّة
          جامعة.

        
          فقد
          تبنّى
          المشرّع
          الدّستوري
          هذا
          المذهب
          ضمن
          أحكام
          الفـصل
          146
          التي
          حدّدت
          آليّات
          التّفسير
          والتّـأويل
          لأحكام
          ومقتضيات
          الدّستور،
          واعتبر
          أنّ
          كلّ
          أحكـامه "يفسّرويـؤوّلبعضهاالبعـضكوحدةمنسجمة".

        
          فلا
          مجال
          للإعتـداد
          بـفصل
          من
          فصول
          الدّستـور
          بذاتـه
          دون
          ردّه
          إلى
          التّوطئة
          وباقي
          الفـصول
          الأخرى
          مقـاربة
          ومقارنة
          وقيـاسا
          ومقـارعة
          لاستخــلاص
          القـاعــدة
          القانونيّة
          المنـشــودة
          منه
          بما
          لا
          يتـرك
          مجالا
          للتّنـاقض
          أو
          التّـضارب
          أو
          الغمـوض
          أوالتّنافر.

        
          فلا
          يجوز
          إهمال
          علاقة
          النّصّ
          المراد
          تفسيره
          أو
          تأويله
          بأي
          نصّ
          آخر
          في
          الدّستور
          بما
          فيها
          التّوطئة
          على
          أن
          تأخذ
          هذه
          العلاقة
          مأخذا
          إيجابيّا
          بنّاء
          متكاملا
          وليس
          مأخذا
          سلبيّا
          ومتنافرا
          مهما
          كانت
          صفة
          وتسمية
          ومرتبة
          النّصّ
          الآخر.

        
          
            ويختلف
          تفسير
          النّصوص
          الدّستورية
          عن
          التّأويل
          وذلك
          لأنّ
          التّفسير
          يرتبط
          ارتباطا
          جدليّا
          بالنّصّ
          عكس
          التّأويل
          الذي
          يمكنه
          الخروج
          عنه
          وإمكانيّة
          كتابة
          نصّ
          جديد،
          فالتّأويل
          هو
          رفع
          الشّبهة
          عن
          المتشابه
          من
          الأفعال
          والنّصوص
          بينما
          التّفسير
          هو
          كشف
          للمعاني
          والدّلالات.

        
          لذلك
          تكون
          جلّ
          الدّساتير
          في
          حاجة
          إلى
          تأويل
          حتى
          لا
          يكون
          الدّستور
          ميّتا
          لأنّ
          التّأويل
          يحي
          الدّستور
          وبدونه
          يموت
          لكونه
          لا
          يستطيع
          أن
          يساير
          المستجدّات.

        
          وتنقسم
          النّصوص
          الدّستوريّة
          من
          حيث
          مضمونها
          إلى
          قسمين:

        - قسميتضمّننصوصامحدّدةتحديدادقيقافيعباراتهاوواضحةفيدلالاتهالدرجةأنتفسيرهايأتيفيحدودمرسومةبجلاءويترتّبعلىذلكأنّهنادراماتكونهذهالنّصوصمحلّاللجدلأوالخلاف .

        - وقسمثانييتضمّننصوصاتضعمعاييرواسعةللتّعاملالمشروعبالإضافةإلىمبادئيمكناستنتاجهامنبعضالمبادئالأوّليّةوتستعملكلماتغامضةوفضفاضةمثلالحرّيّةوالمدنيّةوالمساواةوالمواطنةوالمقدّساتوالتّكفيروالحوكمة... وهذايستدعيجهداليسفقطمنأجلاستنتاجالمعنىمنهاولكنلأجلوضعمعنىمعيّنلهامنخارجها.4

        
          فلقد
          حرص
          المشرّع
          على
          الحفاظ
          على
          الوحدة
          العضويّة
          للوثيقة
          الدّستوريّة
          من
          خلال
          الأخذ
          بمذهب
          التّفسير
          البنيوي
          التّكاملي
          للنّصوص
          الدّستورية
          معتبرا
          أنّ
          الأصل
          في
          تفسير
          هذه
          النّصوص
          هو
          أن
          تكون
          متجانسة
          وليست
          متنافرة
          أو
          متناقضة.

        
          وفي
          هذا
          يقول
          الفقيه
          شارل
          بلاك " يجبتفسيرالدّستورإنطلاقامنبنيتهالأساسيةوبناهالمطلبيّةوذلكبالبحثعنطريقةتأخذفيالإعتبارترابطنصوصالوثيقةالدّستوريّةبعضهاببعضمنجهةوترابطالمنظومةالقانونيّةفيالدّولةمنجهةأخرى ".5

        
          وقد
          تبنّت
          المحكمة
          العليا
          الأمريكيّة
          هذا
          المنهج
          واعتبرت
          أنّ " التّشريعاتالمتعلّقةبموضوعواحديجبأنتفسّرباعتبارهاوحدة ".

        
          لذلك
          يجب
          النّظر
          إلى
          نصوص
          الدّستور
          عند
          تفسيرها
          كوحدة
          عضويّة
          متكاملة
          ومتجانسة
          بحيث
          لا
          يفسّر
          أي
          منها
          بمعزل
          عن
          النّصوص
          الأخرى
          بل
          يجب
          أن
          يكون
          تفسيرا
          متساندا
          معها
          حتّى
          يفهم
          مدلول
          تلك
          النّصوص
          فهما
          يقيم
          بينها
          التّوازن
          وينأى
          بها
          عن
          التّعارض،
          كما
          أنّ
          عبارات
          التّشريع
          يجب
          أن
          تفهم
          في
          مجموعها
          لا
          كلّ
          واحدة
          على
          حدة.6

      
      
        
          المبـحـث
          الثـّالـث : الإنـسـجـام

        
          ورد
          فـي
          لسـان
          العـرب
          سجمت
          العين
          الدّمـع
          والسّحـابة
          الماء،
          وهو
          قطران
          الدّمع
          وسيلانـه
          قليـلا
          أو
          كثيرا. وبالنّسبةإلىالكلامفهوأنيأتيالكلاممتحدّراكتحدّرالماءالمنسج .

        
          
            أمّا
          إصطلاحا
          فهو
          الطريقة
          التي
          يتم
          بها
          ربط
          الأفكار
          داخل
          النّص
          وما
          تنطوي
          عليه
          تشكيلة
          المفاهيم
          والعلاقات
          من
          تواصل
          ووثاقة
          صلة
          متبادلين.

        
          فهو
          يتّصل
          برصد
          وسائل
          الاستمرار
          الدّلالي
          في
          عالم
          النّص
          أو
          العمل
          على
          إيجاد
          التّرابط
          الـمفهومي،
          كما
          أنّه
          يهتّم
          بالروابط
          الدّلالية
          المتحقّقة
          في
          عالم
          النصّ. وهوبهذاالمعنىيتفوّقعلىالإتّساقالذييهتّمأكثربالروابطالشّكليّةالمتجسّدةفيظاهرالنصليرتبطبالعلاقاتالخفيّةالتيتنظّمالنّصّوتولّده.

        
          ويعتبر
          الإنسجام
          خاصيّة
          دلاليّة
          للخطاب
          تعتمد
          على
          فهم
          كل
          جملة
          مكوّنة
          للنّصّ
          في
          علاقتها
          بما
          يفهم
          من
          الجمل
          الأخرى،
          وعلى
          ربط
          كلّ
          مبنى
          من
          مباني
          تلك
          النّصوص
          بالهيكل
          العام
          للدّستور
          ومقاصده.

        
          وتعتبر
          البنية
          النّصّيّة
          للدّستور
          وليدة
          عدّة
          سياقات
          ومرجعيّات
          مختلفة
          خلقتها
          واكسبت
          عناصرها
          اللّغوية
          والبنيويّة
          علاقات
          خاصّة
          جعلت
          النّصّ
          محمولا
          على
          الكليّة
          والتّوحّد.

        
          لذلك
          يتّجه
          عند
          تحليل
          النّصّ
          الدّستوري
          العمل
          على
          اكتشاف
          هذه
          السّياقات
          والإلمام
          بها
          حتّى
          يتمّ
          تأويل
          وفهم
          العلاقات
          الكامنة
          فيه،
          خاصّة
          وأنّ
          المحاكم
          تطبّق
          قرينة
          الصّلاحية
          الدّستوريّة
          عند
          تفسيرها
          للقوانين.

        
          وتقوم
          هذه
          القرينة
          على
          أنّ
          القوانين
          غير
          مفترض
          بها
          مخالفة
          الدّستور،
          فعند
          مواجهة
          قانون
          ما
          يحتمل
          أكثر
          من
          معنى
          تفسيري
          تفضّل
          المحاكم
          الأخذ
          بالتّفسير
          الذي
          يوافق
          الدّستور
          على
          أيّ
          تفسير
          آخر
          لا
          يوافقه.

        
          فلا
          تكفي
          إقامة
          الرّوابط
          البنيويّة
          والمعنويّة
          بين
          مكوّنات
          الدّستور
          لاستخلاص
          المقاصد
          والمفاهيم
          حتى
          ولو
          تيسّر
          ذلك
          في
          عدّة
          مواطن
          ومحاور،
          بل
          إنّه
          يتحتّم
          بلوغ
          مرتبة
          الإنسجام
          والتّوافق
          بينها. وهوأمريعسرتحقيقهنظرالارتباطكلمعنىأوعبارةبخلفيةفكريّةأوايديولوجيّةخاصّةبها .

        
          فعبارة " دينها " التيتعودعلىالدّولةالواردةبالفصلالأوّلمنالدّستورتحيلإلىمرجعيّةفكريّةوسياسيّةوإيديولوجيّةتختلفعنالمرجعيّةالتيتحيلإليهاعبارة " مدنيّة " الموصوفةبهاالدّولةبالفصلالثّانيمنالدّستور.

        
          وكذلك
          عبارة "مساواة" الخاصّةبمبدإالمساواةالواردةبالفصل 21 منالدّستورتحيلعلىمرجعيّةحقوقيّةوقانونيّةتتضاربفيظاهرهامععبارة " تعاليمالإسلام " الواردةبالفقرةالثّانيةمنالدّستورالتيبدورهاتحيلعلىمرجعيّةدينيّةتقومعلىعلاقةتمييزيّةمخالفةلمبدإالمساواةمنأجلتحقيقمفهومالعدالة.

        
          وكذلك
          عبارة "حرّيّة" سواءارتبطتبالمعتقدأوبالفكرأوبالتّعبيرفإنّهابدورهاتحيلعلىمرجعيّةقدتتصادممععبارة "مقدّسات" التيتقومعلىعدمجوازالتعرّضلبعضالرّموزوالشّعائروالمؤسّساتالدّينيّـة.

        
          وفي
          هذا
          يقول
          ميشال
          تروبار " إنّالمسألةفيالواقعأكثرتعقيداليسفقطبسببالمعانيالعديدةلعبارةقانونأومنطقولكنبسببتعدّدالنّظريّاتالمتعلّقةبالقانون " .

        
          وعلى
          ذلك
          ينبغي
          على
          المفسّر
          أن
          يستلهم
          الحاجات
          التي
          من
          أجلها
          وضعت
          القاعدة
          القانونية
          لإشباعها،
          فالقانون
          هدفه
          تحقيق
          مطالب
          إجتماعيّة
          واقتصاديّة
          للجماعة،
          وعليه
          يجب
          أن
          تدرّس
          هذه
          العلاقات
          دراسة
          عميقة،
          فالتّفسير
          ليس
          فنّا
          لغويّا
          ولكنه
          يبحث
          مطالب
          الحياة
          العمليّة
          والحقائق
          الإجتماعيّة .

        
          لذلك
          فإنّ
          شرط
          الإنسجام
          في
          التّفسير
          والتّأويل
          يفرض
          التّعاطي
          مع
          جميع
          أحكام
          الدّستور
          بمنطق
          بنيوي
          متحدّر
          ومتماسك
          وهو
          ما
          يستوجب
          بالضّرورة
          إقامة
          تناسق
          توليفي
          بين
          تلك
          العبارات
          بما
          يقيم
          بينها
          وحدة
          دلاليّة
          منسجمة
          مبنى
          ومعنى.

        
          ويتطلّب
          الأمر
          البحث
          عن
          القواسم
          المشتركة
          بين
          مباني
          تلك
          العبارات
          والمصطلحات
          من
          أجل
          بناء
          وحدة
          بينها
          متجانسة
          ومتساندة
          تحقّق
          المطالب
          التي
          ينشدها
          الدّستور
          بحسب
          المجال
          الذي
          وردت
          فيه،
          
          واستبعاد
          العناصر
          المتضادّة
          والمتضاربة
          بحكم
          ارتباطها
          بالخلفية
          الفكريّة
          أوالمرجعيّة
          الإيديولوجيّة
          لتلك
          العبارات.

        
          ويجب
          في
          هذه
          الحالة
          الاستعانة
          بالتفسير
          المنطقي
          للنّصوص
          لكي
          يتيسّر
          استنتاج
          القواعد
          القانونية
          المنشودة
          كـمبان
          دستورية
          متماسكة
          ومنسجمة
          تفضي
          إلى
          معرفة
          الحكمة
          التشريعيّة
          لأنّ " مامنقاعدةقانونيةإلاّوتجدمنبعهافيهدفمحدّدوباعثعمليّ " ( إيرنج ).

        
          وتماشيا
          مع
          هذا
          الإتّجاه
          فقد
          تبنّت
          المحكمة
          العليا
          الأمريكيّة
          قاعدة Parimateria والّتيتفيدأنالتّشريعاتالمتعلّقةبموضوعواحديجـبأنتـفسّـرباعتبـارهاوحـدة.

        
          ويجب
          أن
          يكـون
          مبدأ
          الإنـسجـام
          مهيمنـا
          على
          كامل
          البناء
          الهرمي
          للنّصـوص
          الدّستورية
          بما
          يحقّق
          تـآلفـا
          بين
          مختلف
          المرجعيّات
          الفكريّة
          والإيديـولوجيّة
          مبنى
          ومعنى
          حتى
          ولو
          تضاربت
          أو
          تنافرت
          في
          ظاهرها.

        
          ويتّجه
          في
          هذا
          الباب
          الإستئناس
          بأحكام
          الفصل 532 منمجلّةالإلتزاماتوالعقودالذيجاءفيه : " نصّالقانونلايتحمّلإلّاالمعنىالذيتقتضيهعبارتهبحسبوضعاللّغةوعرفالإستعمالومرادواضعالقانون".

        
          وكذلك
          الفصل 533 مننفسالمجلّةالذيجاءفيه : " إذاكانتعبارةالقانونمطلقةجرتعلىإطلاقها" وذلكلبيانمرادالمشرّعومقاصدهحتىيحظىمجموعالصّيغوالعباراتالضّابطةللقواعدالدّستوريةالواردةبالتّوطئةبالتّقعيدوالضّبطوالتّأصيلوالتّفريعوالتّخريجوالتّقنين"7
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    الهُووي
    

  
  
    
      
        الفـصـل
        الثّاني:الــخيـــار
        الهُووي
      

      
        
          يشتقّ
        المعنى
        اللّغويّ
        لمصطلح
        الهويّة
        المركّب
        من
        تكرار
        كلمة (هُو)،فقدتمّوضعهكاسممعرّفبـ(الـ) ومعناه "الإتّحادبالذّات".

      
        ويشير
        مفهوم
        الهويّة
        إلى
        ما
        يكون
        به
        الشّيء
        هو
        هو،
        أي
        من
        حيث
        تشخّصه
        وتحقّقه
        في
        ذاته
        وتميّزه
        عن
        غيره.

      
        وتعبّر
        الهويّة
        عن
        حقيقة
        الشّيء
        المطلقة
        المشتملة
        على
        صفاته
        الجوهريّة
        التي
        تميّزه
        عن
        غيره
        كما
        تعبّر
        عن
        خاصيّة
        المطابقة
        أي
        مطابقة
        الشّيء
        لنفسه
        أو
        لمثيله .

      
        وفي
        هذا
        يقول
        ابن
        حزم
        في
        تعريفه
        للهويّة
        في
        كتابه " المللوالنّحل " إنّها " كلّمالميكنغيرالشّيءفهوبعينه،إذليسبينالهويّةوالغيريّةوسيطةيعقلهاأحدالبتّة،فماخرجعنأحدهمادخلفيالآخر".

      
        و
        يشكّل
        مفهوم
        الهويّة
        وعاء
        الضّمير
        الجمعي
        لأيّ
        تكتّل
        بشري
        ومحتوى
        هذا
        الضّمير
        في
        ذات
        الآن،
        بما
        تشمله
        من
        قيم
        وعادات
        ومقوّمات
        تكيّف
        وعي
        الجماعة
        وإرادتها
        في
        الوجود
        والحياة
        داخل
        نطاق
        الحفاظ
        على
        كيانها.

      
        فهويّة
        أيّ
        شعب
        هي
        ذلك
        القدر
        الثّابت
        والجوهري
        والمشترك
        من
        السّمات
        والقسمات
        العامّة
        التي
        تميّز
        حضارته
        عن
        غيرها
        من
        الحضارات.

      
        أمّا
        الهوّيّة
        الوطنيّة
        في
        كلّ
        أمّة
        فهي
        الخصائص
        والسّمات
        التي
        تتميّز
        بها
        وتترجم
        روح
        الإنتماء
        لدى
        أبناءها
        ولها
        أهميّتها
        في
        رفع
        شأن
        الأمم
        وتقدّمها
        وازدهارها،
        وبدونها
        تفقد
        الأمم
        كلّ
        معاني
        وجودها
        واستقرارها
        بل
        يستوى
        وجودها
        من
        عدمه.

      
        وهذا
        ما
        جعل
        أغلب
        الدّول
        تتّجه
        إلى
        التّعريف
        بهوّيتها
        وتحديد
        ملامحها
        ضمن
        دساتيرها
        حتى
        تتجنّب
        أزمات
        فكريّة
        أو
        ايديولوجيّة
        وما
        تسبّبه
        من
        تصدّع
        في
        النّسيج
        الإجتماعي
        واغتراب
        لدى
        أبناء
        الأمّة
        الواحدة .

      
        وقد
        عبّر
        عن
        خطورة
        ذلك
        الفيلسوف
        الكندي
        المعاصر
        شارلز
        تايلور
        الذي
        اعتبر
        أزمة
        الهويّة " تجربةمقلقةمرعبة ".

      
        ولذلك
        تعمّد
        المشرّع
        الدّستوري
        حسم
        مسألة
        الهويّة
        التّونسيّة
        بصفة
        صريحة
        ضمن
        أحكام
        الفقرة
        الثّانية
        من
        الدّستور
        التي
        جاء
        فيها: "... ومنحركاتناالإصلاحيّةالمستنيرةالمستندةإلىمقوّماتهوّيتناالعربّيةالإسلاميّة ..."

      
        فقد
        جاء
        حرف
        النّون
        في
        عبارة "هويّتنا " بصيغةالمتكلّمالجمع (نا) لتعبّرعننوّابالشّعبوهمأعضاءالمجلسالوطنيالتّأسيسيباعتبارهمممثّلينعنالشّعبفيكتابةالدّستور،ثمعبارات (هويّتناالعربيّةالإسلاميّة) مضافاليهوردتمركّبانعتيّاإلىعبارة (مقوّمات) وهيالمنعوتمركّبإضافي،أي "هويّة" مضافو"نا" مضافإليه،و"العربيّةالإسلاميّة" نعتلـ"هــويّتنا"،فالنّعتوردمركّباعطفيّا (عطفبدللايحتاجإلىواوالعطف).

      
        وبذلك
        فإنّ
        المشرّع
        باستعماله
        حرف
        النّون
        منسوبا (نا) يكونقدحدّدإنتسابوانتماءهويّةالشّعببصفةواضحةودونلبسأومواربةللهويّةالعربيّةالإسلاميّة.

      
        وقد
        تعزّز
        هذا
        الحسم
        من
        خلال
        أحكام
        الفصل 39 منالدّستورالذيدعىصراحةالدّولةإلىالعملعلىتأصيلالنّاشئةفي "هويّتهاالعربيّةالإسلاميّة" مستعملانفسالصّياغةمعحرفالهاءفيعبارةهويّتهابجعلهمنسوبا (ها) ليحقّقمعنىالإنتماءوالإنتساب.

      
        
          فهويّة
        الشّعب
        التّونسي
        من
        هذا
        المنطلق
        كما
        عرّفتها
        شبكة
        التّربية
        والتّكوين
        والبحث
        العلمي REFORS "هويّةانتروبولوجيّةوثقافيّةتجسّدمايشتركفيهأبناءالشّعبمنلغةوقيمومبادئوتصوّراتومعتقداتوذاكرةوتاريخوتراثتنغرسجميعهافيحضارتناالعربيّةالإسلاميّـة. "1

      
        وأمّا
        هويّة
        الأمّة
        فهي
        ما
        يعبّر
        عنها
        بالهويّـة
        القوميّـة
        التي
        تتمثّل
        في :"مجموعةالصّفاتالعـامّةالتيتمثّلالحـدّالأدنىالمشتـركبينجـميـعالذينينتمونإليها،والتيتجعلهميـعـرفـونويتميّزونبصفاتهمتلكعمّنسواهممنأفرادالأممالأخرى."2

      
        وتختلف
        الهويّة
        القوميّة
        عن
        الهويّة
        الوطنيّة، "فالأولىتتعلّقبالأمّةوالثّانيةتتعلّقبالدّولة.

      
        والهويّة
        الوطنيّة
        تعني
        إيجاد
        التّطابق
        والتّوافق
        بين
        مجموعة
        النّاس
        الذين
        يعيشون
        في
        بقعة
        جغرافيّة
        محددّة.

      
        أمّا
        الهويّة
        القوميّة
        فإنّها
        تؤكّد
        على
        تمييز
        الأمّة
        عن
        غيرها
        من
        الأمم... ولكنعلاقةالهويّةالوطنيّةبالهويّةالقوميةليستعلاقةانفصالوصراعبلهي "علاقةتفاعلوتكامل ".3

      
        ولذلك
        حرص
        المشرّع
        على
        تثبيت
        علاقة
        التّواصل
        والتّكامل
        بين
        الهويّة
        الوطنيّة
        والهويّة
        القـوميّـة
        ودعى
        إلى" تـوثيـقالإنتمـاءالثّـقـافيوالـحضاريللأمّةالعربّيـةوالإسلاميّـة " (منالفقرةالرّابعةمنالتّوطئة) ودعم "الوحدةالمغاربيّةباعتبارهاخطوةنحوتحقيقالوحدةالعربيّة" (منالفقرةالرّابعةمنالتّوطئة) و" التّكاملمعالشّعوبالإسلاميّةوالشّعوبالإفريقية"(منالفقرةالرّابعةمنالتّوطئة) و"الإنتصارللمظلومينفيكلّمكان...وفيمقدّمتهاحركةالتحرّرالفلسطيني"( منالفقرةالرّابعةمنالتّوطئة).

      
        و
        بالتّالي
        فأن
        يكون
        التّونسي
        إنسانا
        عربيّا
        هو
        أن
        يكون "عروبيّا" أي "نزوعانحوتعزيزالوحدةالثّقافيّةالعربيّة.4 " وكذلكأنيكونمسلماأينزوعانحوالوحدةالثقافيّةالإسلاميّة.

      
        فهويّة
        العربي
        هي " أنيشعربأنّهعربيفعلاعندمايتعرّضشعبأوفردلعدوانأجنبي"5والأمرنفسهعندمايتعلّقالأمربفردأوشعبمسلمفكيفإذاكانالعدوانمسلّطاعلىالشّعبالفلسطينيومستهدفالحرماتالأمّةومقدّساتهاوعمقهاالحضاريوالتّاريخيوأمنهاالقومي؟

      
        فقد
        كانت
        فلسطين
        القبلة
        الأولى
        للمسلمين
        مدّة 16 أو 17 شهراكماجاءفيحديثالصّحيحينعنالبراءحيثقال "صلّينامعرسولاللهصلىاللهعليهوسلّمنحوبيتالمقدسستةعشرشهراأوسبعةعشرشهراثمصرفنانحوالكعبة".

      
        وهي
        أرض
        مقدّسة
        كما
        جاء
        في
        قوله
        تعالى
        على
        لسان
        موسى
        عليه
        السّلام
      

      
        
        ﴿يَا
        قَوْمِ
        ادْخُلُوا
        الْأَرْضَ
        الْمُقَدَّسَةَ
        الَّتِي
        كَتَبَ
        اللَّهُ
        لَكُمْ
        وَلَا
        تَرْتَدُّوا
        عَلَىٰ
        أَدْبَارِكُمْ
        فَتَنْقَلِبُوا
        خَاسِرِينَ
        قَالُوا
        يَا
        مُوسَىٰ
        إِنَّ
        فِيهَا
        قَوْمًا
        جَبَّارِينَ
        وَإِنَّا
        لَنْ
        نَدْخُلَهَا
        حَتَّىٰ
        يَخْرُجُوا
        مِنْهَا
        فَإِنْ
        يَخْرُجُوا
        مِنْهَا
        فَإِنَّا
        دَاخِلُونَ﴾
        
          6
        .

      
        وجاء
        في
        الحديث
        الشّريف
        قوله
        صلّى
        الله
        عليه
        وسلّم "إنّاللهباركفيمابينالعريشوالفرات،وخصّفلسطينبالتّقديس" وفيروايةأخرى "اللهباركفيالشّاممنالفراتإلىالعريش".

      
        وفيها
        قال
        الكلبي "الأرضالمقدّسةهيدمشقوفلسطينوبعضالأردن"،وقالقتــادة "هيالشامكلّها".

      
        ويعتبر
        المسجد
        الأقصى
        الموجود
        بها
        ثالث
        المساجد
        التي
        تشدّ
        إليها
        الرّحال
        في
        الإسلام. والصّلاةفيهبخمسمائةصلاةعمّاسواهمنالمساجدحيثجاءفيالحديثالشّريفعنرسولاللهصلىاللهعليهوسلّمقوله " لاتشدّالرّحالإلّاإلىثلاثةمساجد : المسجدالحرامومسجديهذاوالمسجدالأقصى".

      
        وقال
        صلى
        الله
        عليه
        وسلّم " الصّلاةفيالمسجدالحرامبمائةألفصلاةوالصّلاةفيمسجديبألفصلاةوالصّلاةفيالمسجدالأقصىبخمسمائةصلاة".

      
        وجاء
        في
        قوله
        تعالى
        حول
        عظمة
        المكان
        وبركته
        ﴿سُبْحَانَ
        الَّذِي
        أَسْرَىٰ
        بِعَبْدِهِ
        لَيْلًا
        مِنَ
        الْمَسْجِدِ
        الْحَرَامِ
        إِلَى
        الْمَسْجِدِ
        الْأَقْصَى
        الَّذِي
        بَارَكْنَا
        حَوْلَهُ
        لِنُرِيَهُ
        مِنْ
        آيَاتِنَا
        إِنَّهُ
        هُوَ
        السَّمِيعُ
        الْبَصِيرُ
        ﴾
        
          7
        .

      
        وقوله
        تعالى "ونجّيناهولوطاإلىالأرضالتيباركنافيها"8.

      
        وقوله
        تعالى "ولسليمانالرّيحعاصفةتجريبأمرهإلىالأرضالتيباركنافيها"9وفيهذايقولبنكثير "المقصودبالأرضالمباركةبلادالشّام" وقالإبنعبّاس "القرىالتيباركنافيهاهيبيتالمقدس".

      
        فعلى
        أرض
        فلسطين
        عاش
        وأقام
        الأنبياء
        ممّن
        ذكرهم
        القرآن
        الكريم
        وهم
        إبراهيم
        وإسحاق
        ويعقوب
        ويوسف
        ولوط
        وداود
        وسليمان
        وصالح
        وزكريا
        ويحي
        وعيسى
        عليهم
        السّلام.

      
        وإليها
        أسري
        بالنبي
        صلّى
        الله
        عليه
        وسلّم
        وفيها
        صلّى
        بالأنبياء
        ومنها
        عرج
        به
        إلى
        السّماء
        السّابعة
        وهي
        كلّها
        دلالات
        على
        مقام
        الرّيادة
        والرّفعة
        الذي
        يحظى
        به
        الرّسول
        صلّى
        الله
        عليه
        وسلّم
        ورسالته
        على
        كافّة
        الأنبياء
        والرّسل
        والرّسائل.

      
        وهي
        أيضا
        أرض
        جهاد
        ورباط
        فقد
        روي
        عن
        الرّسول
        صلّى
        الله
        عليه
        وسلّم
        في
        حديث
        عن
        أبي
        الدّرداء "أهلالشّاموأزواجهموذريّاتهموعبيدهموإمائهمإلىمنتهىالجزيرةمرابطونفيسبيلاللهفمناحتلّمدينةمنالمدائنفهوفيرباطومناحتلّمنهاثغرامنالثّغورفهوفيجهاد".

      
        وقوله
        صلّى
        الله
        عليه
        وسلّم
        لمعاذ " يامعاذإناللهعزّوجلسيفتحعليكمالشّاممنبعديمنالعريشإلىالفراترجالهمونساءهموإمائهممرابطونإلىيومالقيامة،فمناختارمنكمساحلامنسواحلالشّامأوبيتالمقدسفهوفيجهادإلىيومالقيامة".

      
        
          وقد
        استمرّت
        الحضارة
        الإسلاميّة
        فيها
        دون
        انقطاع
        ثلاثة
        عشرة
        قرنا
        من
        الزّمن
        تواصلا
        طبيعيّا
        بلغة
        واحدة
        هي
        العربيّة.

      
        وكانت
        بيت
        المقدس
        هي
        الجهة
        الوحيدة
        التي
        سار
        لفتحها
        عمر
        بن
        الخطاب
        وأقام
        فيها
        عدّة
        مرّات
        وعاهد
        أهلها
        فيما
        عرف "بالعهدةالعمريّة" التينظّمتالعلاقةبينالمسلمينوالمسيحيّين.

      
        وبذلك
        فإنّ
        أرض
        فلسطين
        كلّها
        والمسجد
        الأقصى
        وما
        حوله
        تعتبر
        من
        المقدّسات
        التي
        وجب
        الدّفاع
        عنها
        ونصرة
        أهلها
        والتّصدّي
        لكلّ
        أشكال
        النّيل
        منها
        كالعدوان
        والتّطبيع
        والإحتلال.

      
        ففلسطين
        في
        الضّمير
        العربي
        والضّمير
        الإسلامي
        والمخيال
        الشّعبي
        عموما
        ليست
        مجرّد
        رقعة
        من
        الأرض
        تختزل
        روابط
        تاريخيّة
        وجغرافيّة
        وحضاريّة
        للأمّة
        العربيّة
        والإسلاميّة
        وإنّما
        هي
        كنه
        الهويّة
        وبوصلتها،
        ومهد
        المقدّسات
        وحاضنتها
        ومحرار
        الإنتماء
        ومقياسه .

      
        وهي
        ليست
        شأنا
        فلسطينيّا
        قطريّا
        وإنّما
        هي
        حقّ
        مقدّس
        وقضيّة
        أمّة
        بأسرها
        تستدعي
        استنهاض
        همم
        شعوبها
        من
        أجل
        النّفير
        إليها
        بداية
        من
        رفض
        جميع
        أشكال
        ومحاولات
        التّطبيع
        وانتهاء
        بالمقاومة
        سواء
        السّياسيّة
        أو
        المسلّحة.

      
        ولا
        يكفي
        التّعامل
        معها
        على
        أنّها
        استحقاقا
        قوميّا
        يستهدف
        أرضا
        عربيّة
        مغتصبة
        أو
        نزاعا
        سياسيّا
        يتعلّق
        بدولة
        محتلّة
        أو
        مأساة
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          تعتبر
          الهويّة
          والثّقافة
          عنصرين
          متلازمين
          من
          عناصر
          الذّات
          ومكوّنين
          متكاملين
          من
          مكوّنات
          الشّخصيّة
          الفرديّة
          والجماعّية،
          فلكلّ
          جماعة
          هويّة
          تتميّز
          بها
          وثقافة
          معلومة
          تعرف
          بها.

        
          وتعرّف
          الهويّة
          الثّقافيّة
          بأنّها
          مركّب
          متجانس
          من
          التّصوّرات
          والذّكريات
          والرّموز
          والقيم
          والإبداعات
          والتّعبيرات
          والتّطلّعات
          والتّراكمات
          الثّقافيّة
          والمعرفيّة
          والتّقاليد
          والعادات
          في
          العائلة
          والمجتمع
          لمجموعة
          ما
          تشكّل
          منها
          شعبا
          ذا
          هويّة
          وحضارة
          تختلف
          عن
          غيره
          فهي
          المعبّر
          الأساسيّ
          عن
          الخصوصيّة
          لمجتمع
          ما.

        
          ويتمثّل
          المشترك
          الثّقافي
          في
          مجموع
          الصّفات
          والقيم
          والمعايير
          المشتركة
          التي
          تضفي
          على
          مجتمع
          ما
          خصوصيّة
          بالنّسبة
          لباقي
          المجتمعات،
          وهي
          تستمدّ
          وجودها
          وثباتها
          وانتشارها
          من
          عدّة
          عوامل
          تاريخيّة
          وجغرافيّة.

        
          ولذلك
          شدّد
          المشرّع
          ضمن
          دستور 2014 علىتأكيدالإنتماءالثّقافيوالحضاريللشّعبالتّونسيللأمّةالعربيّةوالاسلاميّةحيثجاءبالفقرةالرّابعةمنالتّوطئة: "... وتوثيقالانتمائناالثّقافيالحضاريللأمّةالعربيّةوالإسلاميّة..."

        
          فقد
          جاء
          حرف
          النّون
          في
          عبارة " إنتمائنابصيغةالمتكلّمالجمع (نا) ليعبّرعننوّابالشّعبوهمأعضاءالمجلسالوطنيالتأسيسيباعتبارهمممثّلينعنالشّعب،ثمعبارات (الثّقافيوالحضاريللأمّةالعربيّةوالاسلاميّة) مضافاليهوردتمركّبانعتيّاإلىعبارة (إنتماء) وهيالمنعوتمركّبإضافي،أي "إنتماء" مضافو"نا" مضافإليه،و" الثّقافيوالحضاريللأمّةالعربيّةوالاسلاميّة " : نعتلـ"انتماءنا". فالنّعتوردمركّباعطفيّا (عطفبدللايحتاجإلىواوالعطف).

        
          وقد
          جاءت
          الحضارة
          الإسلاميّة
          إلى
          تونس
          عن
          طريق
          الفتح
          الإسلامي
          الذي
          إستقر
          بها
          بعد
          ثلاث
          فتوحات
          متتالية
          كانت
          أوّلها
          سنة 647 موعرفتبفتحالعبادلةلأنّقادتهايحملوناسمعبداللهوقدكاناسمالمعركةالأخيرةهومعركةسبيطلةحيثدخلواالمدينةوقتلواحاكمهاجرجيريورس .

        
          ووقعت
          الحملة
          الثانية
          سنة 661 موانتهتبالسّيطرةعلىمدينةبنزرتوأمّاالحملةالثّالثةوالحاسمةفكانتبقيادةعقبةبننافعسنة 670 موتمّفيهاتأسيسمدينةالقيروان .

        
          وتعرّف
          الحضارة
          الإسلاميّة
          بأنّها
          حضارة
          تستند
          إلى
          منظومة
          أخلاقيّة
          تهتدي
          بشعائر
          الإسلام
          وقيمه
          وفق
          مقاربة
          شموليّة
          متماسكة
          ومتجانسة
          من
          جهة
          ومرنة
          ومتحرّكة
          من
          جهة
          أخرى
          لا
          تقبل
          التّجزئة
          أو
          الإنتقاص
          لقوله
          تعالى
          "
          أفتؤمنون
          ببعض
          الكتاب
          وتكفرون
          ببعض
          "
          
            13
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          وهي
          أيضا
          حضارة
          ناتجة
          عن
          تفاعل
          الشّعوب
          التي
          دخلت
          تحت
          راية
          الإسلام
          وثقافاتهم
          سواء
          كانت
          منتسبة
          له
          أو
          مؤمنة
          به
          وقد
          انطبع
          بها
          أهل
          تونس
          في
          طباعهم
          وتقاليدهم
          وسلوكهم
          وأعرافهم
          فهي
          تمثّل
          الإرث
          المشترك
          الذي
          توارثه
          وتناقله
          سكّان
          البلاد
          منذ
          الفتح
          الإسلامي
          وساهموا
          في
          تطويره
          وازدهاره
          إلى
          جانب
          بقية
          الشّعوب
          الأخرى
          التي
          تبنّته.

        
          
            وتعدّ
          الهويّة
          الثقافيّة
          للمجتمع
          القدر
          الثّابت
          والجوهري
          والمشترك
          من
          المميّزات
          والسّمات
          العامّة
          التي
          تميّز
          كلّ
          حضارة
          أو
          مجتمع
          عن
          الآخر
          وتجعل
          الفرد
          ينصهر
          فيها
          ويشعر
          بالإنتماء
          إليها
          ويتمايز
          بها
          عن
          غيره
          من
          الأفراد
          الذين
          يحملون
          هويّة
          أخرى.

        
          ويعرّف
          الإنتماء
          في
          اللّغة
          على
          أنّه "كلمةمأخوذةمنالنّماءأيالزّيادةوالإرتقاءوالعلوّ".

        
          أمّا
          إصطلاحا
          فهو
          الإنتساب
          الحقيقي
          للمكان
          وتمجيد
          أهله
          والإعتزاز
          بهم
          وبلغتهم
          وتراثهم
          وعقيدتهم
          وعاداتهم. أيذلكالإرتباطالحقيقيوالعميقبينالفردوشيءينجذبإليهفيتمسّكبهليستقرّفيمشاعرهووجدانهوعواطفهوفكرهفيجعلهيتعلّقبهويحافظعليهويدافععنهويلتزمبهفيسلوكهوعاداتهوتقاليدهمثلالإنتماءللوطنأوالقبيلةأوالدّينأوالمذهبأوالعرق ...

        
          فهو
          أيضا
          تلك
          النّزعة
          التي
          تدفع
          المرء
          للدّخول
          في
          إطار
          اجتماعي
          وفكري
          معيّن
          بما
          يقتضيه
          هذا
          من
          التّوقّف
          على
          معايير
          وقواعد
          هذا
          الإطار
          ونصرته
          والدّفاع
          عنه
          في
          مقابل
          غيره
          من
          الأطر
          الإجتماعيّة
          والفكريّة
          الأخرى.

        
          وقد
          ورد
          في
          معجم
          العلوم
          الإجتماعيّــة
          أنّ
          الإنتماء
          هو
          إرتباط
          الفرد
          بجماعة
          حيث
          يرغب
          في
          الإنتماء
          إلى
          مجموعة
          قويّة
          يتقمّص
          شخصيّتها
          ويعدّ
          نفسه
          ممثّلا
          عنها
          ويوحّد
          نفسه
          بها
          مثل
          الأسرة
          أو
          النّادي
          أو
          الشّركة.

        
          ويجب
          على
          الفرد
          أن
          يعي
          ما
          يحدث
          حوله
          وأن
          يعلم
          توجّهه
          وآثاره
          عليه
          على
          المدى
          البعيد
          لينطبق
          ذلك
          على
          انتماءه
          إن
          كان
          لفكرة
          ما
          أو
          حتّى
          لوطنه
          فإنّ
          من
          أشدّ
          أنواع
          الجهل
          خطورة
          جهل
          الإنسان
          بنفسه
          لأنّه
          يسبّب
          له
          الكثير
          من
          الإرتباك
          ويشوّه
          تعامله
          مع
          محيطه
          ومع
          النّاس،
          كما
          يحرمه
          معرفة
          الفرص
          المتاحة
          له
          والأخطار
          التي
          تهدّده.

        
          وتتعرّض
          المنظومة
          الأخلاقيّـة
          الإسلاميّـة
          إلى
          منافسة
          شديدة
          تقوم
          بها
          منظومات
          أخلاقيّة
          عديدة
          أخرى
          بدأت
          تغزو
          الكيانات
          الإسلاميّة
          سواء
          داخل
          مجتمعاتها
          أو
          خارجها.

        
          ولم
          يقف
          الأمر
          عند
          حدّ
          المنافسة
          التّقليديّة
          التي
          تقوم
          على
          مقارعة
          الحجّة
          بمثيلاتها
          وعلى
          الجدل
          العقليّ
          بل
          أصبحت
          هذه
          المنظومات
          تفرض
          قيمها
          وتشريعاتها
          على
          شعوب
          العالم
          دون
          مراعاة
          لخصوصيّاتها.

        
          وقد
          تمّ
          ذلك
          عبر
          الإتفاقيّات
          والمعاهدات
          الدّوليّة
          على
          نحو
          اتفاقيّة
          سيداو
          وتوصيات
          مؤتمر
          بيكين
          أو
          مؤتمر
          إسطنبول
          ممّا
          أدّى
          إلى
          سعي
          بعض
          الدّول
          إلى
          إقحام
          مفاهيم
          إيديولوجيّة
          حديثة
          صلب
          تشريعاتها
          مثل
          قيم
          حقوق
          الإنسان
          وحرّيّة
          الضّمير
          والنّوع
          الإجتماعي
          وغيرها
          من
          المفاهيم
          التي
          من
          شأنها
          أن
          تفتح
          الباب
          لوجود
          مؤسّسات
          قانونيّة
          جديدة
          كالزّواج
          المثلي
          ،
          واستئجار
          الأرحام،
          والأطفال
          الطبيعيّين
          والنّساء
          العازبات ... بمايهدّدالثّوابتالتيانبنتعليهاتلكالمنظومة.

        
          وقد
          انقسم
          المفكّرون
          والمهتمّون
          بالشّأن
          الإسلامي
          تجاه
          هذا
          الأمر
          بين
          الدّعاة
          إلى
          رفض
          كلّ
          المستحدثات
          واعتبارها
          بدعا
          وجب
          التّصدّي
          لها
          في
          إطار
          مقاطعة
          شاملة
          لكلّ
          أشكال
          الإجتهاد
          وأنماط
          التّفكير
          التّحرّري
          وآخرين
          ينادون
          بإلغاء
          المنظومة
          الإسلاميّة
          كلّيا
          سواء
          ما
          تعلّق
          بثوابتها
          ومقوّماتها
          أو
          ما
          تعلّق
          بأخلاقيّاتها
          وتشريعاتها
          بدعوى
          عدم
          مسايرتها
          لواقع
          العصر
          أو
          تعارضها
          التّام
          مع
          نسق
          التّطوّر
          الإنساني
          في
          مجال
          الحقوق
          والحرّيّات
          واستبدالها
          بالمنظومة
          الحديثة
          التي
          تستند
          إلى
          المواثيق
          والمعاهدات
          الدّوليّة
          باعتبارها
          ثمرة
          نضالات
          الإنسانيّة
          من
          أجل
          تكريس
          معاني
          الدّيمقراطيّة
          وحقوق
          الإنسان
          وما
          أفرزته
          من
          تطوّر
          لافت
          وتقدّم
          مطّرد
          للدّول
          التي
          تبنّتها.

        
          وهناك
          شقّ
          آخر
          يدعو
          إلى
          تطويع
          تلك
          المنظومة
          إلى
          كلّ
          التّحدّيات
          التي
          تطرأ
          على
          واقع
          الشّعوب
          بفعل
          التّطوّر
          الحضاري
          بما
          يضمن
          لها
          الملائمة
          والإستمرار
          دون
          المساس
          بثوابتها
          ومبادئها
          الأساسيّة.

        
          
            لذلك
          فإنّ
          المنظومة
          الأخلاقيّة
          الإسلاميّة
          تقف
          اليوم
          في
          مفترق
          الطّرق
          بين
          الدّعاة
          للمحافظة
          والإبقاء
          تحت
          شعار
          الأصالة
          ودعاة
          للمحو
          والإلغاء
          تحت
          شعار
          الحداثة
          ودعاة
          للمراجعة
          والإستهداف
          تحت
          شعار
          المعاصرة.

        
          وتقوم
          عبارة
          المنظومة
          على
          حضور
          مكوّنين
          وهي
          تتحدّد
          بنوع
          الهويّة
          التي
          يبني
          عليها
          المكوّنان.

        - المكوّنالأوّلهوجملةالوحداتالتيتتأثّثبهاالمنظومةوهيكالعناصرفيمجموعةماأوكالذّراتفيخليّةمنالخلايا.

        - ليسالمكوّنالثّانيهوالعلاقةالقائمةبينهذهالوحدات،فمايحدّدالمنظومةليستنوعمكوّناتهافحسببلنوعالعلاقةالقائمةبينتلكالمكوّناتفإذاتغيّرتالعلاقةمهماكاننوعالتّغييربسيطاتغيّرتالمنظومة.14

        
          وانظر
          كذلك
          ما
          جاء
          في
          الدّراسات
          الاجتماعيّة
          والاقتصاديّة
          والألسنيّة
        

        
          المعاصرة
          منذ
          بدايات
          القرن
          العشرين.15

        
          و
          يقصد
          بالمنظومة
          الأخلاقيّة
          تلك
          التي
          تتكوّن
          من
          مقولات
          تحدّد
          السّلوك ( مايتعلّقبالفعل) منجهةوتضبطالقيم ( مايتعلّقبالفكروالشّعور) منجهةأخرى.

        
          وعلى
          هذا
          فالمنظومة
          الأخلاقيّة
          تستوعب
          كلّ
          الجوانب
          الحياتيّة
          للإنسان
          الفرد
          والمجتمع،
          فهي
          بذلك
          تضبط
          ما
          يكون
          فضيلـة
          في
          الفعل،
          وما
          يكـون
          جميـلا
          في
          الأفكـار
          والمشاعـر
          من
          جهة،
          والقواعد
          العميقة
          التي
          تؤسّس
          للفضيلة
          والجمال
          من
          جهة
          أخرى.

        
          ويذكر
          دوركايم "أنّالقانونوالأخلاق،يشكّلانمنظومةكلّيةتربطكلّفردإلىالمجتمع،وهيالتيتجعلالأعدادالمتعدّدةمنالأفرادوحدةمتجانسة". 16

        
          فعندما
          تحدّث
          هانتنغتون
          عن
          صراع
          الحضارات
          وصدامها
          كان
          من
          بين
          ما
          أثاره
          الصّدام
          بين
          المنظومات
          المكـوّنة
          للحضارات
          الكبرى
          التي
          عاشها
          الإنسـان
          عبر
          التّاريـخ
          ولعـلّ
          أهـمّها
          الحضارة
          الغـربيّة
          أواليهوديّـة
          المسيحيّة
          أو
          الهلينيّة
          الأوروبيّـة،
          والحضارة
          العربيّة
          الإسلاميّـة
          أو
          الشّرقيّة
          الدّينيّة.

        
          وممّا
          اعتنى
          به
          ما
          سمّاه
          بالمنظومة
          الأخلاقيّة system ethical وهوصراعقديجمعبينأنماطالمجتمعالتيهيبصددالتشكّلفيالسّياقينالحضاريّينوبينالأنساقالثّقافيّةوالدّينيّةالمختلفةالتيتضربجذورهافيالتّاريخوفيالنّفوس،وهومايفرزتصوّراتمتنوّعةللوجودوالمجتمعوالإنسان.

        
          فلم
          يعد
          الصّراع
          في
          رأيه
          صراع
          إيديولوجيّات،
          في
          إشارة
          إلى
          الماركسيّة
          واللّيبراليّة،
          ولا
          هو
          صراع
          بين
          الأنماط
          الإقتصاديّة،
          في
          إشارة
          إلى
          الرأسماليّة
          الإحتكارية،
          والإشتراكيّة
          الكليانيّة،
          وإنّما
          هو
          صراع
          بين
          التصوّرات
          الكليّة
          للكون
          والإنسان،
          وبين
          الأنساق
          الفلسفيّة
          المؤسّسة
          للثّقافات
          الكبرى
          والحضارات
          العريقة.

        
          
            ويبدو
          أنّ
          ما
          عاشه
          القرن
          العشرين
          من
          صراع
          بين
          الأفكار
          والمجتمعات
          والشّعوب
          قد
          وفّر
          شروط
          وجود
          رأي
          هانتنغتون
          ومن
          قبله
          فوكوياما
          وغارودي
          وبشكل
          غير
          صريح
          تماما
          هربرت
          ماركوز...

        
          فقد
          عبّرت
          مواقف
          هؤلاء
          الفلاسفة
          والمفكّرين
          عن
          عمق
          الأزمة
          في
          العالم
          المعاصر
          تلك
          التي
          تعيشها
          المجتمعات
          بين
          شروط
          وجودها
          الأخلاقي
          والقيميّ
          وبين
          نزوع
          رأس
          المال
          إلى
          التّغوّل
          وإلى
          فرض
          أخلاقيّات
          جديدة
          حوّلت
          الإنسان
          كما
          يقول
          ماركوز
          إلى "إنسانذيبعدواحد" هوبعدالاستهلاكوالمتعةفتصبححياتهمرسومةبشكليخدمالقوىالإقتصاديّةوالسياسيّةالكبرىممّايوجببناءمنظومةأخلاقيّةوقيميّةمخصوصةلخدمةهذاالتوجّهالأحادي.

        
          ويشير
          مصطلح
          التّحديث
          إلى
          معاني
          متداخلة
          تتّحد
          أحيانا
          بزاوية
          النّظر
          التي
          يقف
          عندها
          الباحث
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          ويقول
          الباحث
          المصري
          صابر
          حارص
          محمد "لايمكنفهممعنىالتّحديثوالمقصودمنهإلاّفيضوءدلالاتهالمتباينةمنزمانلزمانومنثقافةلثقافةومنإيديولوجيّةلأخرى،فضلاعنارتباطهوتداخلهمعمفاهيمأخرىكالحداثةوالتّجديدوالمعاصرةوالتّنميةوالتغيّروالتطوّروالتقدّموالنّهضة18..

        
          وأغلب
          هذه
          المصطلحات
          والمعاني
          يوهم
          بتعلّق
          التّحديث
          بالزّمن
          الذي
          فيه
          تأثير
          كبير
          ،
          فرغم
          أنّ
          عبارة "حديث" تعنيالموجودالآنفيمقابلماكانموجودافيزمنمضى،فإنّالتّحديثيعنيالتّغييرسواءتعلّقالأمربالإقتصادأوبالسّياسةأوبالثّقافةوالمجتمعبالأزمات.

        
          وهذا
          الذي
          تذكره
          جانييه
          وألمع
          إليه
          الجابري
          عند
          تفسيره
          سبب
          اهتمام
          ابن
          خلدون
          بعلم
          التّاريخ.19

        
          ويرتبط
          التّحديث
          في
          معنى
          آخر
          بالغرب
          عموما
          وبالثّقافة
          المعولمة
          أساسا
          فيكون
          التّحديث
          عندئذ
          هو
          العمل
          على
          الإقتراب
          أقصى
          ما
          يمكن
          من
          الغرب
          في
          كل
          الخصوصيّات
          التي
          تميّزه
          بدءا
          من
          المظاهر
          الخارجيّة (لباس،موضة،تسريحةشعر،أكل...) وصولاإلىالقيموالفضائلأيمايحدّدبهالخيروالجمال.20

        
          وفي
          هذا
          يرى
          آلان
          توران
          ودومينيك
          شنابر
          وسارج
          لاتوش
          أنّ "التّحديثهوعمليّةتعدّعلىالتّعاليموالقيمالمتوارثة. ويؤدّيإلىتدميرالرّوابطالإجتماعيةوالمشاعروالمعتقداتوالعاداتالوطنيّة"21 .

        
          
            ويقصد
          بالمقوّمات
          ما
          تقوم
          عليه
          المنظومة
          الأخلاقيّة
          الإسلاميّة
          وهو
          ما
          يقع
          اختصاره
          في
          الإسلام
          دينا
          وثقافة
          صميمة
          تبلورت
          عبر
          أجيال
          طويلة
          تفاعل
          فيها
          الإنسان
          مع
          محيطه
          وفق
          ما
          نشأ
          عليه
          من
          تعاليم
          انغرست
          فيه
          من
          خلاله
          جملة
          من
          الفضائل
          والقيم
          ضبطت
          له
          معنى
          الخير
          والجمال. ويمكنتفصيلهذهالمقوّماتفي "كرامةالإنسان" ومبدإ "قدسيةالحياة" ومبدإ "السلام".
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        الفقرة
        الأولى : الإنسانالمكرّم

      
        حدّد
        القدامى
        كرامة
        الإنسان
        في
        أن
        الله
        خلقه
        على
        صورته
        وأنّه
        فضّله
        على
        سائر
        الخلق
        وأنّه
        خلقه
        على
        الفطرة
        حتّى
        يمكّنه
        من
        الإيمان
        وقد
        اعتمدوا
        في
        ذلك
        على
        جملة
        من
        الآيات
        في
        القرآن
        الكريم
        وجملة
        من
        الأحاديث
        النّبويّة
        الشّريفة
        المتواترة
        في
        كتب
        الحديث
        المختلفة.

      
        وقد
        جاء
        مثلا
        في
        تفسير
        الطّبري
        لقوله
        تعالى "ولقدكرّمنابنيآدموحملناهمفيالبرّوالبحرورزقناهممنالطّيّباتوفضّلناهمعلىكثيرممّنخلقناتفضيلا"1الذياستعارماجاءفيالعهدالقديممنأنّاللهخلقالإنسانليكونمتسلّطاعلىسائرالكائنات.2

      
        ويتحدّد
        معنى
        التّكريم
        ومظاهره
        في
        أمور
        ثلاثة
        أوّلها
        الإنسان
        العابد
        أو
        مراتب
        العبادة
        وثانيها
        الإنسان
        الخليفة
        أو
        هويّة
        الوجود
        ،
        وثالثها
        الإنسان
        الرّساليّ
        أوالغاية
        من
        الوجود.

      
        
          أ) فيمعنىكرامةالإنسان

        
          يقول
          الله
          تعالى "ولقدكرّمنابنيآدموحملناهمفيالبرّوالبحرورزقناهممنالطّيباتوفضّلناهمعلىكثيرممّنخلقناتفضيلا"3.

        
          وتقوم
          الآية
          على
          وصف
          قصديّة
          الله
          تعالى
          نحو
          الإنسان،
          ويقصد
          بالقصديّة
          أفعال
          الله
          وأقواله
          التي
          موضوعها
          الإنسان،
          فكلّ
          هذه
          الأفعال
          والأقوال
          قائمة
          على
          التّكريم.

        
          واللّافت
          للانتباه
          أنّ
          اسم
          الله
          الكريم
          يحضر
          في
          مراحل
          وجود
          الإنسان
          الثّلاثة،
          الوجود
          الأوّل
          أو
          الخلق،
          والوجود
          الأوسط
          أو
          الحياة
          في
          الأرض،
          والوجود
          الخاتم
          أو
          الموت
          وما
          بعده.

        
          وفي
          هذا
          يقول
          الرّازي: "ومنتمامكرامتهعلىاللهتعالىأنّهتعالىلماخلقهفيأوّلالأمروصفنفسهبأنّهأكرمفقال: "اقرأباسمربّكالذيخلقخلقالإنسانمنعلقاقرأوربّكالأكرمالذيعلّمبالقلم"4.

        
          ووصف
          نفسه
          بالتّكريم
          عند
          تربيته
          للإنسان
          فقال: "ولقدكرّمنابنيآدم "ووصفنفسهبالكرمفيآخرأحوالالإنسانفقال: "ياأيّهاالإنسانماغرّكبربّكالكريم" 5.

        
          
          وهذا
          يدلّ
          على
          أنه
          لا
          نهاية
          لكرم
          الله
          تعالى
          ولفضله
          وإحسانه
          مع
          الإنسان
          والله
          أعلم
          
            6
          
        

        
          ويفيد
          التّكريم
          أنّ
          للإنسان
          منزلة
          لا
          عند
          الله
          فحسب
          بل
          إنّ
          له
          في
          الأرض
          منزلة
          مخصوصة
          تفوق
          سائر
          الكائنات
          وهي
          منزلة
          غير
          مخصوصة
          بالإيمان
          بالله
          أو
          بالعبادة
          وإنّما
          هي
          أصليّة
          فيه
          باعتباره
          إنسانا.

        
          فالآية
          تخصّ
          التّكريم
          ببني
          آدم
          عموما
          مؤمنين
          وغير
          مؤمنين،
          فلفظ "إبنآدم" ينطبقعلىكلّإنسانمهماكانلونهودينهكبيراكانأوصغيرا،إضافةإلىأنّكثيرامنالأحاديثعبّرتعنأنّللكافرفيالحياةماللمؤمنوأنالرزقيساقللإنسانالمؤمنوالكافرعلىالسّواء. فماهينتيجةالتّكريم؟

        
          النتيجة
          الأساسيّة
          هي
          أن
          لا
          يقبل
          الإنسان
          حياة
          الذلّ
          والهوان،
          وعليه
          أن
          يعرف
          مكانته
          عند
          ربّه
          ومنزلته
          في
          الأرض
          ولا
          يتمّ
          ذلك
          إلّا
          بالعبادة،
          وبالوعي
          بأنّه
          خليفة
          الله
          في
          الأرض،
          وبأنّه
          مطالب
          بأن
          ينشر
          هذا
          الوعي
          بين
          النّاس.

      
      
        
          ب) الإنسانالعابد:

        
          تجمع
          عبارة
          الإنسان
          العابد
          بين
          وضعين
          متكاملين
          لا
          قيمة
          لأحدهما
          في
          غياب
          الآخر
          وهما
          وضع
          الإنسان
          الذي
          يعبد
          الخالق
          ووضع
          الإنسان
          الذي
          هو
          عبد
          للخالق،
          والعبادة
          تكريس
          وإعلان
          يومي
          مستديم
          لوضعيّة
          العبوديّة.

        
          وتعني
          العبادة
          الخضوع
          التامّ
          لإرادة
          الخالق
          وهو
          خضوع
          في
          أشكال
          الإنسان
          المتنوّعة
          إذ
          تتنوّع
          العبادات
          بحسب
          مقياس
          الزمن (الصّلاةفيأوقاتمختلفة،الزكاةمرتبطةبمرورحولعلىالثّروة،الصّوممرتبطبرمضانمنحيثفرض،وبأيّاممخصوصةمنحيثهونافلةإضافةإلىأنّهمرتبطبحركةالشّمسفيالنّهار).

        
          وتتنوّع
          أيضا
          بحسب
          مقياس
          التّشمّل
          في
          الفضاء (الصّلاةوحركاتهاالمتنوّعة،والحجّبأركانهالمتنوّعة...) وهيتتنوّعمنحيثحالةالجسد (مرضأومعافاة) ومنحيثحالةالنّفس (بذكراللهتطمئنّالقلوب)...

        
          ويقوم
          هذا
          الخضوع
          في
          مستواه
          الظّاهري
          العملي
          على
          تتبّع
          الأوامر
          المنهيّات
          منها
          والمرغوبات... وعلىوعيعميقبأنّصاحبالأمروالنّهييراقبالإنسانباستمراروأنّهلاينظرإلىالأجساموظاهرأمرهافحسببلينظرإلىالقلوبوالأفئدةوهوعلىبصيرةبمايفكّرفيهبصمتومايكتمهفينفسه.

        
          فالعبادة
          إذن
          هي
          خضوع
          لله
          يقتضيه
          الوعي
          العميق
          بأنّه
          الله
          القادر
          على
          كل
          شيء
          يراقب
          الإنسان
          ويجمع
          ما
          يفعله
          من
          خير
          وشرّ
          ليحاسبه
          عليه
          في
          اليوم
          الآخر. وهذاالخضوعللهالقادرالذيلاتأخذهسنةولانومهوعينالتحرّرالواعيبحدودهفيالحياةالدّنيا.

        
          يقول
          فخر
          الدّين
          الرّازي: "ماالعبادةالتيخلقالجنّوالإنسلها؟قلنا: التّعظيملأمراللهوالشّفقةعلىخلقالله،فإنّهذينالنّوعينلميخلشرعمنهما،وأمّابخصوصالعباداتفالشّرائعمختلفةفيهابالوضعوالهيئةوالقلّةوالكثرةوالزّمانوالمكانوالشّرائطوالأركان،ولماكانالتّعظيماللّائقبذيالجلالوالإكراملايعلمعقلالزمإتّباعالشّرائعفيهاوالأخذبقولالرّسلعليهمالسّلامفقدأنعماللهعلىعبادهبإرسالالرّسلوإيضاحالسّبلفينوعالعبادة،وقيلإنمعناهليعرفوني،رويعنالنبيصلّیاللهعليهوسلّمأنّهقالعنربّه " کنتکنزامخفيافأردتأنأعرف".7

        
          
            و
          أن
          ترتبط
          العبادة
          بالمعرفة
          فتكون
          عبادة
          الله
          هي
          عين
          معرفته
          فيه
          انكشاف
          دقيق
          للرّابط
          بين
          العبادة
          والعبوديّة. فليستالعبادةمجرّدطقوستتكرّريوميّا،يمكنأنيأتيهاالعابدفيسهوويمكنأنينساهابليمكنأنتتحوّلإلىمناسباتاحتفاليّةمحصورةفيسياقلاعلاقةلهبالحياةالعامّةشأنعبادةيومالأحدعندالمسيحيّينأوأنتتحوّلإلىسلطانقاهريخرجالإنسانمنالحياةالعامّةشأنالرهبنةالمسيحيّةأوالبوذيّةأوغيرهما.

        
          فالإنسان
          المسلم
          العابد
          يعيش
          بعمق
          وضع
          عبوديّته
          للخالق
          وهي
          عبوديّة
          قائمة
          على
          الوعي
          بالتحرّر
          من
          سلطان
          أي
          إنسان
          آخر
          مهما
          كان
          وضعه
          الاجتماعي
          السّياسي
          أو
          الإقتصادي
          السّياسي
          لأنّ
          ذلك
          الإنسان
          مساو
          له
          في
          أهمّ
          غاية
          من
          غايات
          وجوده
          وهي
          عبادة
          الله
          ومعرفته.

        
          يقول
          ابن
          عاشور: "ومعنىالعبادةفياللّغةالعربيّةقبلحدوثالمصطلحاتالشّرعيّةدقيقالدّلالة... والذييستخلص... أنّهاإظهارالخضوعللمعبودواعتقادأنّهيملكنفعالعابدوضرّهملكاذاتيامستمرّا،فالمعبودإلهللعابدكماحكىاللهقولفرعونوقومهمالناعابدون8.

        
          فالحصر
          المستفاد
          من
          قوله:" وماخلقتالجنّوالإنسإلّاليعبدون" قصرعلّةخلقاللهالإنسوالجنّعلىإرادتهأنيعبدوه ... أيإلّاليعبدونيوحدي،أيلاليشركواغيريفيالعبادة،فهوردّللإشراك...

        
          ثم
          إنّ
          اعتراف
          الخلق
          بوحدانية
          الله
          يقشّع
          تكذيبهم
          بالرّسول
          صلّى
          الله
          عليه
          وسلم
          لأنّهم
          ما
          كذبوه
          إلّا
          لأنّه
          دعاهم
          إلى
          نبذ
          الشّرك
          الذي
          يزعمون
          أنّه
          لا
          يسع
          أحدا
          نبذه،
          فإذا
          انقشع
          تكذيبهم
          استتبع
          انقشاعه
          امتثال
          الشّرائع
          التي
          يأتي
          بها
          الرّسول
          صلّى
          الله
          عليه
          وسلّم
          إذا
          آمنوا
          بالله
          وحده
          أطاعوا
          ما
          بلّغهم
          الرسول
          صلّى
          الله
          عليه
          وسلّم
          عنه،
          فهذا
          معنى
          تقتضيه
          عبادة
          الله
          بدلالة
          الالتزام،
          وذلك
          هو
          ما
          سمّي
          بالعبادة
          بالإطلاق
          المصطلح
          عليه
          في
          السنّة
          في
          نحو
          قوله: "أنتعبداللهكأنّكتراه".

        
          وأنّ
          تكاليف
          الله
          للعباد
          على
          ألسنة
          الرّسل
          ما
          أراد
          بها
          إلّا
          صلاحهم
          العاجل
          والآجل
          وحصول
          الكمال
          النّفسانيّ
          بذلك
          الصّلاح،
          فلا
          جرم
          أنّ
          الله
          أراد
          من
          الشّرائع
          كمال
          الإنسان
          وضبط
          نظامه
          الاجتماعي
          في
          مختلف
          عصوره. وتلكحكمةإنشائه،فاستتبعقوله: إلاليعبدونأنّهماخلقهمإلالينتظمأمرهمبوقوفهمعندحدودالتّكاليفالتّشريعيّةمنالأوامروالنّواهي،فعبادةالإنسانربّهلاتخرجعنكونهامحقّقةللمقصدمنخلقهوعلّةلحصولهعادة. 9

        
          ويمكن
          تبيّن
          الفرق
          بين
          وضع
          الحريّة
          والمساواة
          في
          المجتمعات
          اللّادينية (أيتلكالّتيلاترىفيالدّينضابطالنسقحياتهاالاجتماعيوالسّياسيوالثّقافي ...)

        
          إذ
          تضبط
          هذه
          المجتمعات
          عبر
          مبادئ
          الدّستور
          والحرّيّة
          والمساواة
          بالعودة
          دائما
          إلى
          سلطتين
          متداخلتين
          هما
          سلطة
          الدّولة
          ونظامها
          من
          جهة
          وسلطان
          القانون
          الذي
          ينظّم
          عمل
          القائمين
          على
          الدّولة
          والسّلطات
          التي
          تكوّنها
          من
          جهة
          أخرى.

        
          فالخضوع
          للدّولة
          واحترام
          قوانينها،
          بل
          واعتبار
          بعض
          مبادئها
          كتلك
          القائمة
          على
          حقوق
          الإنسان
          والحرّيّات
          العامّة
          مقدّسة،
          هوالذي
          يمكّن
          الفرد
          والجماعات
          من
          أن
          يعيشوا
          الحريّة
          وأن
          يشعروا
          بالأمن
          وعدم
          الخوف
          من
          ظلم
          القويّ
          للضّعيف. والخضوعللقانونولصاحبالقانونهوالذييمكّنمنأنيعيشالإنسانبحرّيّة،وأنيكونعلىوعيبحدودتلكالحرّيّة،كذاشأنالمسلمالعابدالذييقبلأويستسلملمقتضیعبوديّةاللهفيكونبذلكحرّامساويالغيرهمهماكانأصلهأودينهأومركزهالإجتماعي.

        
          
          والفرق
          بين
          المنظومتين
          أنّ
          إمكانيّة
          خرق
          القانون
          لحظة
          غياب
          المراقبة
          في
          المنظومة
          الغربيّة
          عالية
          جدّا
          بل
          قد
          يستطيع
          المتلاعب
          بالقوانين
          أن
          يحوّل
          ذلك
          الخرق
          إلى
          فعل
          قانوني،
          في
          حين
          أنّ
          المسلم
          يستشعر
          دائما
          مراقبة
          صاحب
          الشّرع
          والقانون
          لأفعاله
          وأقواله
          الظّاهرة
          والخفيّة
          فيجد
          دائما
          ضميرا
          مؤنّبا
          وخوفا
          متناميا
          حينما
          يخرق
          القانون
          ليقينه
          بأنّ
          صاحبه
          على
          علم
          بما
          فعل.

        
          غير
          أنّ
          المنظومة
          الأخلاقيّة
          الإسلاميّة
          لا
          تقوم
          على
          مبدإ
          العبادة
          والعبوديّة،
          إذا
          وقعت
          المحافظة
          على
          الإصطلاح
          القديم،
          أو
          على
          مبدأ
          احترام
          القانون
          والحريّة
          والمساواة،
          إذا
          تمّ
          إيراد
          المصطلحات
          المعادلة
          للمصطلحات
          القديمة،
          فحسب
          بل
          إن
          العبادة
          والعبوديّة
          ذاتيهما
          تقومان
          على
          مبدا
          أعمّ
          يربط
          الإنسان
          بسائر
          الموجودات
          وهو
          مبدأ
          الإستخلاف.

      
      
        
          ج) الإنسانالمستخلف:

        
          يقوم
          مبدأ
          الإستخلاف
          على
          مبدأين
          يتفرّعان
          عنه
          هما
          مبدأ
          التّسخير
          ومبدأ
          المسؤوليّة،
          وهذه
          المبادئ
          الثّلاثة
          هي
          التي
          ترسم
          منزلة
          الإنسان
          في
          الكون،
          ويعبّر
          القرآن
          عن
          مبدإ
          الإستخلاف،
          بشكل
          مباشر
          من
          خلال
          قصّتين
          هما
          قصّة
          آدم
          وقصّة
          داود
          الملك.

        
          والملاحظ
          أنّ
          آدم
          عليه
          السّلام
          الذي
          وصف
          بالخليفة
          لم
          ينسب
          إليه
          أي
          فعل
          من
          الأفعال
          التي
          تنسب
          إلى
          رجل
          السّياسة
          مما
          يفيد
          أنّ
          الخلافة
          هنا
          هي
          خلافة
          الإنسان
          في
          الأرض
          وأنّها
          خلافة
          وجوديّة
          وليست
          تحديدا
          لمنظومة
          سياسيّة "وإذقالربّكللملائكةإنيجاعلفيالأرضخليفةقالواأتجعلفيهامنيفسدفيهاويسفكالدّماءونحننسبّحبحمدكونقدّسلكقالإنّيأعلممالاتعلمون "10وقدارتبطاستخلافآدمبالعلموالدّرايةكماتعبّرعنذلكبقيةآياتسورةالبقرة.

        
          أمّا
          استخلاف
          داود
          فهو
          استخلاف
          أمر
          أي
          متعلّق
          بالأفعال
          وليس
          بالعلم،
          وعبارة
          خليفة
          التي
          وصف
          بها
          داود
          في
          سورة "ص" لاتتعلّقبالحكموالسّياسةبلتتعلّقبوجهةفعلهالسّياسيباعتبارهملكاوهيالعدل.

        
          وهي
          وجهة
          يمكن
          تطبيقها
          في
          كلّ
          مرّة
          يراد
          فيها
          تحقيق
          مبدإ
          الإستخلاف
          في
          علاقة
          الإنسان
          بسائر
          الكائنات
          والموجودات
          كعلاقته
          بالثّروات
          الطّبيعية
          أو
          علاقته
          بالحيوانات
          والطّبيعة
          أو
          علاقته
          بالشّعوب
          الضّعيفة.

        
          فالعدل
          في
          علاقة
          الإنسان
          بالثروات
          الطّبيعيّة
          يعني
          التّوازن
          وعدم
          الإفراط
          في
          الإستغلال
          بما
          يخرج
          عن
          الحاجة
          والضّروري
          للعيش،
          والعدل
          في
          العلاقة
          بالحيوانات
          والطبيعة
          يعني
          الرّحمة
          واستحضار
          أنّها
          ذات
          أرواح
          وأنّ
          الإحسان
          إليها
          من
          مقتضيات
          رحمة
          الله
          بالإنسان
          وبالموجودات
          على
          السّواء،
          والعدل
          في
          علاقة
          الإنسان
          بالشّعوب
          الضّعيفة
          يعني
          الهداية
          وإخراجهم
          من
          ظلمات
          الضّعف
          والجهل
          لتحقيق
          مقتضيات
          الإستخلاف
          وهي
          العلم
          والنّور.

        
          ويبدو
          أنّ
          أغلب
          المفسّرين
          قد
          ربطوا
          مبدإ
          الإستخلاف
          بالتّشريع
          والقوانين
          بما
          يوحي
          بلزوم
          فهمه
          في
          معناه
          السّياسي
          الذي
          استقرّ
          عبر
          التّاريخ
          وهو
          لزوم
          غير
          ضروري
          وإنّما
          حصل
          لهيمنة
          مصادر
          فهم
          القرآن
          القديمة
          على
          المفسّرين
          المعاصرين
          خصوصا
          منهم
          ابن
          عاشور
          ورغم
          ذلك
          فإنّه
          يوجد
          ما
          يوسّع
          معنى
          الإستخلاف.

        
          يقول
          ابن
          عاشور: "والخليفةفيالأصلالذييخلفغيرهأويكونبدلاعنهفيعمليعمله،فهوفعيلبمعنىفاعلوالتّاءفيهللمبالغةفيالوصف... والمرادمنالخليفةهنا ... المعنىالمجازيوهوالذييتولّىعملايريدهالمستخلفمثلالوكيلوالوصيّ،أيجاعلفيالأرضمدبّرايعملمانريدهفيالأرضفهواستعارةأومجازمرسلوليسبحقيقةلأناللهتعالىلميكنحالاّفيالأرضولاعاملافيهاالعملالذيأودعهفيالإنسانوهوالسلطنةعلىموجوداتالأرض،ولأنّاللهتعالىلميتركعملاكانيعملهفوكّلهإلىالإنسانبلالتّدبيرالأعظملميزلللهتعالى.

        
          فالإنسان
          هو
          الموجود
          الوحيد
          الذي
          استطاع
          بما
          أودع
          الله
          في
          خلقته
          أن
          يتصرّف
          في
          مخلوقات
          الأرض
          بوجوه
          عظيمة
          لا
          تنتهي
          خلاف
          غيره
          من
          الحيوان"11... .

        
          لذا
          فإنّ
          الخليفة
          هنا
          هو
          الذي
          يخلف
          صاحب
          الشّيء
          في
          التّصرّف
          في
          مملوكاته
          ولا
          يلزم
          أن
          يكون
          المخلوف
          مستقرّا
          في
          المكان
          من
          قبل،
          فالخليفة
          آدم
          وخلفيته
          قيامه
          بتنفيذ
          مراد
          الله
          تعالى
          من
          تعمير
          الأرض
          بالإلهام
          أو
          بالوحي
          وتلقين
          ذريّته
          مراد
          الله
          تعالى
          من
          هذا
          العالم
          الأرضي،
          وممّا
          يشمله
          هذا
          التّصرّف
          تصرف
          آدم
          بسنّ
          النّظام
          لأهله
          وأهاليهم
          على
          حسب
          وفرة
          عددهم
          واتساع
          تصرفاتهم."12

        
          ويقوم
          الإستخلاف
          على
          مبدا
          ضروري
          هو
          التّسخير
          حيث
          يقول
          الله
          تعالى:

        {إنّفيخلقالسّماواتوالأرضواختلافاللّيلوالنّهاروالفلكالتيتجريفيالبحربماينفعالنّاسوماأنزلاللهمنالسّماءمنماءفأحيابهالأرضبعدموتهاوبثّفيهامنكلّدابّةوتصريفالرّياحوالسّحابالمسخّربينالسّماءوالأرضلآياتلقوميعقلون (164) ومنالنّاسمنيتّخذمندوناللهأندادايحبّونهمكحبّاللهوالذينآمنواأشدّحبّالهولويرىالّذينظلمواإذيرونالعذابأنّالقوةللهجميعاوأنّاللهشديدالعذاب (165) إذتبرّأالذيناتّبعوامنالذيناتّبعواورأواالعذابوتقطّعتبهمالأسباب} 13.

        
          ويقول
          تعالى
          أيضا "إنّربّكماللهالذيخلقالسّماواتوالأرضفيستّةأيّامثماستوىعلىالعرشيغشياللّيلالنّهاريطلبهحثيثاوالشّمسوالقمروالنّجوممسخّراتبأمرهألالهالخلقوالأمرتباركاللهربّالعالمين (54) ادعواربّكمتضرّعاوخفيةإنّهلايحّبالمعتدين (55) ولاتفسدوافيالأرضبعدإصلاحهاوادعوهخوفاوطمعاإنّرحمةاللهقريبمنالمحسنين (56) وهوالذييرسلالرّياحنشرابينيديرحمتهحتّىإذاأقلّتسحاباثقالاسقناهلبلدميّتفأنزلنابهالماءفأخرجنابهمنكلّالثّمراتگذلكنخرجالموتیلعلّكمتذكّرون" 14

        
          وتربط
          آیات
          سورة
          البقرة
          التّسخير
          بالعلم
          والتعقّل
          إذ
          كل
          الموجودات
          مخلوقة
          من
          أجل
          الإنسان
          لا
          من
          أجل
          توظيفها
          فحسب
          بل
          من
          أجل
          تدبّرها
          وقراءتها
          في
          أفق
          التّوحيد
          الذي
          عبّرت
          عنه
          الآيتان 165 و166. فيحينتربطآياتالأعرافالتّسخيربالإصلاحوالإحسانفيإطارالتوحيد.

        
          ويفهم
          معنى
          التّسخير
          في
          القرآن
          أيضا
          حينما
          يقع
          الحديث
          عن
          أنّ
          ما
          في
          الكون
          موجود
          للإنسان
          في
          صيغ
          مختلفة
          مثل "وخلقلكم" كقوله "هوالّذيخلقلكممافيالأرضجميعاثمّاستوىإلىالسّماءفسوّاهنّسبعسماواتوهوبكلّشيءعليم" 15

        
          
            أو "جعللكم" كقولهتعالى " هوالذيجعللكمالأرضفراشاوالسّماءبناءوأنزلمنالسّماءماءفأخرجبهمنالثّمراترزقالكمفلاتجعلواللهأنداداوأنتمتعلمون" 16وقولهتعالى "وهوالذيجعللكمالنّجوملتهتدوابهافيظلماتالبرّوالبحرقدفصّلناالآياتلقوميعلمون(97)وهوالّذيأنشأكممننفسواحدةفمستقرّومستودعقدفصّلناالآياتلقوميفقهون(98) وهوالّذيأنزلمنالسماءماءفأخرجنابهنباتكلّشيءفأخرجنامنهخضرانخرجمنهحبّامتراكباومنالنّخلمنطلعهاقنواندانيةوجنّاتمنأعنابوالزّيتونوالرمّانمشتبهاوغيرمتشابهانظرواإلىثمرهإذاأثمروينعهإنّفيذلكملآياتلقوميؤمنون"17وجميعهامرتبطةبالتّوحيدنفياللشّركوالظّلمأومرتبطةبالإصلاحوالتعقّلوالتدبّر.

        
          لذلك
          فإنّ
          وجود
          الأشياء
          من
          أجل
          الإنسان
          قائم
          على
          فاعليّة
          تدبّره
          من
          جهة
          فهما
          واستدلالا
          وعلى
          قدرته
          على
          توظيف
          تلك
          الأشياء
          والمخلوقات
          لتحقيق
          مهمّة
          الإستخلاف
          غير
          أنّ
          مبدأ
          التّسخير
          وما
          يوجبه
          من
          فاعليّتي
          الفهم
          والتّوظيف
          قائم
          على
          مبدأ
          آخر
          هو
          مبدأ
          المسؤوليّة.

        
          فتحقيق
          الفهم
          والاستفادة
          من
          الموجودات
          ليس
          موكولا
          إلى
          الإنسان
          بإطلاق
          وإنّما
          مرتبط
          بمدى
          وعيه
          بمسؤوليّته
          في
          فعله
          وفهمه،
          ويظهر
          ذلك
          بوضوح
          في
          حديث
          الرّاعي
          والمسؤولية
          عن
          رعيّته
          حيث
          جاء
          عن
          عبد
          الله
          بن
          عمر
          رضي
          الله
          عنهما
          عن
          النّبي
          صلّى
          الله
          عليه
          وسلّم
          قال : "ألاكلّكمراع،وكلّكممسؤولعنرعيّته،فالأميرالذيعلىالنّاسراع،وهومسؤولعنرعيّته،والرّجلراععلىأهلبيته،وهومسؤولعنهم،والمرأةراعيةعلىبيتبعلهاوولده،وهيمسؤولةعنهم،والعبدراععلىمالسيّدهوهومسؤولعنه،ألافكلّكمراع،وكلّكممسؤولعنرعيّته". (متّفقعليه..)

        
          وتسخير
          الأشياء
          والموجودات
          للإنسان
          يجعله
          راعيا
          لها
          محكوما
          بمراعاة
          أمرين
          أساسيين
          في
          علاقته
          بها
          وهما
          العدل
          والإصلاح. ولايتحقّقذانكالأمرانإلاّحينمايقومالتّسخيرعلىالتّوحيدأيعلىالاستخلاف.

        
          فالاستخلاف
          هو
          إشراف
          وتصرّف
          في
          ما
          وكّل
          الإنسان
          عليه،
          فهو
          ليس
          مالكا
          لما
          في
          الكون
          ملكيّة
          مطلقة
          وليس
          متصرّفا
          فيه
          تصرّفا
          غير
          مسؤول
          إنّه
          مسؤول
          مسؤوليّة
          كاملة
          يتذكّرها
          الإنسان
          في
          كلّ
          حين
          من
          خلال
          فاعليّتي
          العبادة
          والعبوديّة
          التي
          بيّنتها
          الرّكيزة
          الأولى
          من
          ركائز
          المنظومة
          الأخلاقيّة
          الإسلاميّة.

        
          وعلى
          هذا
          فالإنسان
          مثلا
          ليس
          مالكا
          لجسده
          ملكيّة
          مطلقة (وهومايلغيالإحساسالدّراميالذييعيشهالإنسانالغربيعمومافيعلاقتهبجسدهالذيلميخترهوالذييسعىإلىتغييرهأوتحويله) وليسمالكاللإنسانالذييحكمهملكيّةمطلقة (وهومايلغيكلشرعيّةمنالشّرعيّاتالتييحتميبهاالاستبدادبكلّأنواعهلتبريربشاعتهوجبروته)(مثلمايوجدفيبعضالدّولالكليانيّةدينيّةكانتأوغيردينيّةأينيعلنبكلّفظاظةأنّهليسمهماأنيموتالثّلثانمنأجلأنيعيشالثّلثالباقيسعيدا)

        
          بيد
          أّنّه
          حينما
          يعاد
          مبدأ
          الإستخلاف
          إلى
          الوعي
          العميق
          بعلاقة
          الإنسان
          فردا
          وجماعات
          بالله
          واستحضاره
          المستمرّ
          لرقابته
          في
          إطار
          درجة
          الإيمان
          والإحسان
          لا
          يعني
          أنّ
          الإنسان
          ملغي
          في
          ذات
          الله
          في
          ما
          يشبه
          الرّهبنة
          أو
          الحلوليّة
          الصّوفيّة
          الغريبة.

        
          ولا
          يعني
          كذلك
          إستعادة
          متوارية
          لمبدإ
          الحاكميّة
          كما
          عبّرت
          عنه
          بعض
          الفرق
          المتشدّدة
          عبر
          الشّارع
          أو
          كما
          توظّفه
          المجموعات
          المتطرّفة
          في
          الحاضر،إنّ
          منهجي
          الرّهبنة
          والحلوليّة
          لاغيان
          في
          تصوّر
          المنظومة
          الإسلاميّة
          الأخلاقيّة.

        
          
          إنّها
          منظومة
          دافعة
          للحياة
          الاجتماعيّة
          من
          جهة
          وقائمة
          على
          التّفاعل
          الإيجابي
          مع
          ما
          في
          الكون
          من
          أشياء
          خلقت
          من
          أجل
          الإنسان
          من
          جهة
          ثانية.

        
          وإنّ
          مفهوم
          الحاكميّة،
          الذي
          لا
          يجب
          الخضوع
          إلى
          تأويلاته
          المتشدّدة
          التي
          تربطه
          بالمجال
          السّياسي
          التّشريعي،
          مرتبط
          بمجالات
          الحياة
          الواسعة
          أكثر
          من
          ارتباطه
          بمسألة
          مصادر
          التّشريع
          والقوانين
          أو
          بشكل
          من
          أشكال
          الإنتظام
          السّياسي.

        
          وممّا
          يدعم
          ذلك
          هذه
          الآيات
          من
          سورة
          المائدة
          هي "وكيفيحكمونكوعندهمالتوراةفيهاحكماللهثميتولونمنبعدذلكوماأولئكبالمؤمنين (43) إنّاأنزلناالتّوراةفيهاهدىونوريحكمبهاالنّبيّونالذينأسلمواللذينهادواوالربّانيّونوالأحباربمااستحفظوامنكتاباللهوكانواعليهشهداءفلاتخشواالنّاسواخشونولاتشتروابآياتيثمناقليلاومنلميحكمبماأنزلاللهفأولئكهمالكافرون (44) وكتبناعليهمفيهاأنّالنّفسبالنّفسوالعينبالعينوالأنفبالأنفوالأذنبالأذنوالسّنّبالسّنّوالجروحقصاصفمنتصدّقبهفهوكفّارةلهومنلميحكمبماأنزلاللهفأولئكهمالظّالمون (45) وقفّيناعلىآثارهمبعيسىابنمريممصدّقالمابينيديهمنالتّوراةوآتيناهالإنجيلفيههدىونورومصدّقالمابينيديهمنالتّوراةوهدىوموعظةللمتّقين (46) وليحكمأهلالإنجيلبماأنزلاللهفيهومنلميحكمبماأنزلاللهفأولئكهمالفاسقون " 18

        
          التي
          عادة
          ما
          تذكر
          عند
          الحديث
          عن
          الحاكميّة
          لله
          مرتبطة
          بسياق
          الجدل
          القانوني
          مع
          أهل
          الكتاب
          وهي
          دعوة
          لتطبيق
          شرعهم
          على
          أنفسهم
          مثلما
          أنّ
          المسلمين
          يطبقون
          شرعهم
          على
          أنفسهم.

        
          فقد
          جاءت
          الآيات
          في
          الحقيقة
          معبّرة
          عن
          قبول
          الإختلاف
          والرّضى
          بأن
          يكون
          لليهود
          شريعتهم
          وللنّصارى
          شريعتهم،
          وهو
          أمر
          يلحظ
          على
          المسار
          التّاريخي
          القانوني
          لوجود
          أهل
          الكتاب
          في
          المجتمعات
          الإسلامية.

        
          إنّ
          مبدأ
          الإستخلاف
          الذي
          تقوم
          عليه
          كرامة
          الإنسان
          وهي
          الأساس
          الأوّل
          للمنظومة
          الأخلاقيّة
          الإسلاميّة
          ينظّم
          جملة
          من
          الفضائل
          تتعلّق
          بموقف
          الإنسان
          المسلم
          من
          الوجود
          وترتّب
          له
          علاقاته
          بالأشياء
          والموجودات
          على
          أساس
          مبدأي
          العدل
          والإصلاح. وهوفيتناغمتاممعمبدإالعبادةوالعبوديّةالذييمثّلالرّافدالثّانيمنروافدكرامةالإنسان.

        
          وإذا
          كان
          رافد
          العبادة
          يؤسّس
          للبناء
          الفردي
          النفسي
          والجسدي
          للإنسان
          من
          خلال
          الحضور
          المستمرّ
          لعلاقته
          بربه،
          وإذا
          كان
          رافد
          الإستخلاف
          يؤسّس
          لعلاقة
          الإنسان
          فردا
          وجماعات
          بالكون
          والأشياء
          فإنّ
          لمبدإ
          كرامة
          الإنسان
          رافدا
          ثالثا
          يتعلّق
          بعلاقته
          بأخيه
          الإنسان
          وعلاقة
          الشّعوب
          بسائر
          الشّعوب،
          وهذا
          الرّافد
          هو
          الإنسان
          الرّسالي.
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        الفقرة
        الثانية : الإنسانالرّسالي

      
        يمكن
        ضبط
        رسالة
        الإنسان
        في
        الوجود
        ببيان
        أمرين
        أساسيّين
        هما
        الحكمة
        من
        الخلق
        والعمل
        الرّئيسي
        المكلّف
        به.

      
        ليس
        خلق
        الإنسان
        عملا
        عبثيّا
        فقد
        حمّل
        الأمانة
        في
        الوجود
        وخلقه
        الله
        من
        أجل
        العبادة،
        والعبادة
        على
        أنّها
        المعرفة
        والحرّيّة
        وإقامة
        العدل
        والتّفكير،
        إنّ
        الإسلام
        يرى
        أنّ
        الحياة
        لا
        تكون
        حياة
        حقيقيّة
        إلّا
        بالطّاعة
        والإمتثال
        الكامل
        حيث
        يقول
        تعالى: "قلإنّصلاتيونسكيومحيايومماتيللهربّالعالمين (162) لاشريكلهوبذلكأمرتوأناأوّلالمسلمين"1.

      
        
        كما
        أنّ
        العبادة
        ليست
        إلّا
        من
        أجل
        تحقيق
        الإستخلاف
        حيث
        يقول
        تعالى : {قالموسىلقومهاستعينواباللهواصبرواإنّالأرضللهيورثهامنيشاءمنعبادهوالعاقبةللمتّقين (128) قالواأوذينامنقبلأنتأتيناومنبعدماجئتناقالعسىربّكمأنيهلكعدوّكمويستخلفكمفيالأرضفينظركيفتعملون }2.

      
        وليست
        هذه
        الخلافة
        إلاّ
        من
        أجل
        العمارة
        والتعمير
        حيث
        يقول
        تعالى: "وإلىثمودأخاهمصالحاقالياقوماعبدوااللهمالكممنإلهغيرههوأنشأكممنالأرضواستعمركمفيهافاستغفروهثمتوبواإليهإنّربّيقريبمجيب " 3 .

      
        بل
        إنّ
        العمارة
        غاية
        في
        ذاتها
        حينما
        يحثّ
        الرّسول
        صلّى
        الله
        عليه
        وسلّم
        المسلمين
        على
        أن
        يواصلوا
        غرس
        الفسيلة
        وسقيها
        رغم
        علمهم
        أنّ
        السّاعة
        قائمة.

      
        فالعمارة
        تشمل
        كلّ
        ضروب
        الحضارة
        التي
        تعني
        مظاهر
        الرّقي
        العلمي
        والتّقني
        والفنّي
        والإجتماعي
        في
        الكيان
        الإنساني.

      
        وترتبط
        العمارة
        بالشّهادة
        شهادة
        الإنسان
        على
        نفسه
        وشهادة
        غيره
        له
        أو
        عليه
        وشهادة
        الرّسل
        على
        أقوامهم،
        وليست
        هذه
        الشّهادة
        إلّا
        فاعليّة
        من
        فعاليّات
        النّجاح
        في
        أداء
        المهمّة
        والرّسالة
        التي
        حملها
        الإنسان.

      
        والإنتباه
        إلى
        أنّ
        الإنسان
        ذو
        رسالة
        في
        الكون
        يساعد
        على
        التّغلّب
        على
        الإحساس
        بالضّياع
        والعبثيّة
        التي
        تهيمن
        على
        الإنسان
        الفرد
        في
        العصر
        الحاضر
        وهو
        ما
        يساعد
        أكثر
        على
        غلبة
        التّيّارات
        العدميّة
        سواء
        في
        الحياة
        الإجتماعيّة
        أو
        في
        المنظومات
        الفكريّة.

      
        ولقد
        حدّد
        القرآن
        الكريم
        حكمة
        وجود
        الأمّة
        الإسلاميّة
        من
        خلال
        بيان
        فضلها
        على
        سائر
        الشّعوب
        والأمم
        حينما
        أقرّ
        أنّها
        خير
        أمّة
        أخرجت
        للنّاس
        وحينما
        بيّن
        مهمّتها
        الأساسيّة
        التي
        تأتي
        قبل
        إيمانها
        بالله
        وليست
        هذه
        المهمّة
        إلّا
        الأمر
        بالمعروف
        والنّهي
        عن
        المنكر.

      
        وتتحدّد
        هذه
        المهمّة
        من
        خلال
        بعدين
        هما
        البعد
        الإجتماعي
        الحركيّ
        وهو
        التّغيير
        الذي
        تؤسّسه
        وتؤثّثه
        المنظومة
        الأخلاقيّة
        الإسلاميّة
        والبعد
        المضمونيّ
        العقائدي
        وهو
        الإيمان.

      
        فقد
        حدّد
        الله
        مهمّة
        الرّسول
        صلّى
        الله
        عليه
        وسلّم
        في
        أنّه
        بعث " ليتمّممكارمالأخلاق" ولذلكوصفهربّهفقال "وإنّكلعلىخلقعظيم" ومهمّةإتماممکارمالأخلاقهيالمهمّةالحقيقيّةالقائمةعلىالتّغييرنحوالأفضلوالأقوم.

      
        أمّا
        الإيمان
        والدّعوة
        إليه
        فليست
        إلّا
        عمليّة
        تذكير
        به،
        لأنّ
        الرّسول
        صلّى
        الله
        عليه
        وسلّم
        محمّد
        قد
        خلت
        من
        قبله
        الرّسل
        وكلّهم
        يدعون
        إلى
        رسالة
        واحدة
        هي
        رسالة
        التّوحيد.

      
        وقد
        ضبط
        الرّسول
        صلّى
        الله
        عليه
        وسلّم
        وسائل
        تحقيق
        مهمّة
        الأمر
        بالمعروف
        والنّهي
        عن
        المنكر
        أو
        مهمّة
        الدّعوة
        إلى
        المنظومة
        الأخلاقيّة
        الإسلاميّة
        حينما
        بيّن
        مهمّة
        الفرد
        والجماعات
        عند
        رؤية
        المنكر
        وجاء
        ذلك
        في
        الحديث: "عنأبيسعيدالخدريرضياللهعنهقال: سمعترسولاللهصلّىاللهعليهوسلّميقول:

      " منرأىمنكممنكرافليغيّرهبيده،فإنلميستطعفبلسانه،فإنلميستطعفبقلبه،وذلكأضعفالإيمان " (رواهمسلم).

      
        
          ويبيّن
        الحديث
        أنّ
        التّغيير
        يكون
        بكلّ
        مستويات
        فعل
        الإنسان
        التي
        تشكّل
        كلّ
        أبعاد
        حضوره
        الإجتماعي
        وهذه
        المستويات
        هي
        مستوى
        الأفعال
        ومستوى
        الأقوال
        ومستوى
        الأحوال.

      
        واعتبر
        الرّسول
        صلّى
        الله
        عليه
        وسلّم
        أنّ
        الاكتفاء
        بمستوى
        الحال
        أي
        الإقرار
        بصمت
        أنّ
        هذا
        منكر
        هو
        أضعف
        الإيمان
        أمّا
        ما
        دون
        ذلك
        فانخراط
        في
        المنظومة
        الأخلاقية
        المضادة
        التي
        ترى
        ذلك
        معروفا
        وحسنا
        فإن
        كان
        فعلا
        اعتبرته
        فضيلة
        وإن
        كان
        قولا
        أو
        رأيا
        اعتبرته
        حسنا.

      
        والدّعوة
        إلى
        التّغيير،
        وهي
        جوهر
        الرّسالة
        الإسلاميّة،
        لا
        تتحقّق
        بالفعل
        الفردي
        فحسب
        بل
        تتحقّق
        أكثر
        بالفعل
        المؤسّساتي
        ولذلك
        اعتبر
        الانتقال
        إلى
        المدينة
        وتكوين
        دولة
        فيها
        نقلة
        نوعيّة
        في
        تحقيق
        الرّسالة
        وإيصالها
        إلى
        العالم.

      
        وليست
        الدّولة
        التي
        كوّنها
        الرّسول
        صلّى
        الله
        عليه
        وسلّم
        في
        المدينة
        دولة
        بالمفهوم
        السّياسي
        الوضعي
        المتعارف
        عليه
        والذي
        شرحه
        هوبز
        في
        كتابه "التنّين" أوالذيوصفمهامالقائمينعليهاماكيافليفيكتابه "الأمير" وإنّماهيدولةأداةلاتقومعلىالقهرأوعلىالتّوجيهالذييستعينبالشّرطةوبالجيشالنّظاميبلهيمؤسّسةقامتلتحقيقالتّغييرنحوالمعروفوالإبتعادعنالمنكر.4

      
        ويقول
        محمّد
        الغزالي "إنّاللهوضعللعالمنظاماجيّدايكفللهسعادته،ويجعلقويّهعونالضعيفهوغنيّهبرّابفقيره،وحذّرمناتّباعالأهواءواقترافالمظالمواعتداءالحدود. ووعدعلىذلكخيرالدّنياوالآخرة " منعملصالحامنذكرأوأنثىوهومؤمنفلنحيينّهحياةطيّبةولنجزينّهمأجرهمبأحسنماكانوايعملون ".

      
        فإذا
        جاء
        النّاس
        فقطعوا
        ما
        أمر
        الله
        به
        أن
        يوصل،
        وتعاونوا
        على
        العدوان
        بدل
        أن
        يتعاونوا
        على
        التّقوى
        فكيف
        يشكون
        ربّهم
        إذا
        حصدوا
        المرّ
        من
        آثامهم
        ؟
        إنّ
        أغلب
        ما
        أحدق
        بالعالم
        من
        شرور
        يرجع
        إلى
        شروده
        عن
        الصّراط
        المستقيم،
        وفي
        هذا
        يقول
        الله
        جلّ
        شأنه: " وماأصابكممنمصيبةفبماكسبتأيديكمويعفوعنكثير".5

      
        فلا
        بدّ
        من
        الإرتقاء
        بالوعي
        الإسلامي
        من
        درجة
        الوعي
        الفردي (الإلتزامبالدّيانةفرديّا) إلىوعيرساليوهومايقتضيمنهالمشاركةفيالشّأنالعاملتحقيقالعدل. (عليشريعتي - مفهومالشّهادة).

      
        أمّا
        العلاقة
        بين
        الهويّة
        والثّقافة
        فإنّها
        تعني
        علاقة
        الذات
        بالإنتاج
        الثّقافي،
        ولاشكّ
        أنّ
        أي
        إنتاج
        ثقافي
        لا
        يتمّ
        في
        غياب
        ذات
        مفكّرة. ولذلكأحاطالمشرّعالحركةالثّقافيّةبمجموعةمنالضّماناتالدّستوريّةتكفللهاالإبداعوحريّةالبحثبمايحقّق "تأصّلهاوتنوّعهاوتجدّدها".

      
        وتتمثّل
        هذه
        الضّمانات
        في
        الحقوق
        والحرّيّات
        في
        مجالات
        الفكر
        والتّعبير
        والإبداع
        والبحث
        الواردة
        خاصّة
        بالفصول 31 و32 و33و42 منالدّستور.

      
        كما
        حمّل
        الدّولة
        ضمن
        الفصل 42 صراحةمسؤوليّةحمايةالموروثالثّقافيوضمانحقّالأجيالالقادمةفيهحيثجاءبه:" تحميالدّولةالموروثالثقافيوتضمنحقّالأجيالالقادمةفيه".

      
        وتعدّ
        الهويّة
        الثقافيّة
        للمجتمع
        القدر
        الثّابت
        والجوهريّ
        والمشترك
        من
        الممّيزات
        والسّمات
        العامّة
        التّي
        تمّيز
        كلّ
        حضارة
        أو
        مجتمع
        عن
        الآخر. فروحالحضارةكمايقولالمفكّرالأمريكيصمويلهنتجنتونفيكتابهصراعالحضارات : "هياللّغةوالدّينوالقيموالعاداتوالتّقاليد".

      
        
          
            
          
        
      

      
        
          المـبحـث
          الثّاني: الـدّيـن

        
          تضمّن
          الدّستور
          التّونسي
          عدّة
          نصوص
          سواء
          في
          التّوطئة
          أو
          في
          باقي
          الفصول
          تحيل
          إلى
          الدّين
          الإسلامي
          وترتّب
          عليها
          آثارا
          قانونيّة
          تجعل
          منها
          قواعد
          مرجعيّة
          للتّشريع
          الوطني (الفقرةالأولى) وتحددّدورالدّولةوالتزاماتهافيالمجالالدّيني (الفقرةالثانية).

        
          
            الفقـرة
            الأولى : أثـرالدّينعلىالمرجـعيّـةالتشريـعيّـة

          
            افتتح
            نصّ
            الدّستور
            بالبسملة (بسماللهالرّحمانالرّحيم) وهيتعتبرمفتاحالقرآنالكريمحيثيجبقراءتهاقبلكلّسورةمنسورالمصحفالشّريففيماعدىسورةالتّوبة،وتعتبرآيةمنآياتالقرآنالكريمحسبجمهورالفقهاء.

          
            ويأتي
            حرف
            الباء
            في
            بداية
            الكلمة
            بغرض
            التّبرّك
            وتأتي
            بعدها
            كلمة "اسم" مفرديضافإلىاسمالجلالة "الله" ويفيدعمومأسماءاللهالحسنى.

          
            ويقصد
            بالتبرّك
            طلب
            البركة
            والزّيادة
            والنّماء
            والخير
            وهي
            كلّها
            مطالب
            يجتهد
            كلّ
            راغب
            للحصول
            عليها
            ببذل
            القربات
            والطّاعات
            والتّقيد
            بالمحاذير
            الشّرعيّة
            والأخلاقيّة.

          
            كما
            أنّها
            تستعمل
            لإضفاء
            صبغة
            من
            المصداقيّة
            والجدّيّة
            على
            الخطاب
            سواء
            كان
            مقروءا
            أو
            مكتوبا
            وتعتبر
            بمثابة
            الإلتزام
            الأخلاقي
            والتي
            يتقيّد
            به
            مستعملها
            ليعبّر
            عن
            نزاهته
            وأمانته .

          
            وكان
            الرّسول
            صلّى
            الله
            عليه
            وسلّم
            يستعملها
            في
            بداية
            المراسلات
            التي
            كان
            يقوم
            بها
            وقد
            جاء
            ذكرها
            في
            القرآن
            الكريم
            في
            قول
            الله
            تعالى : " قالتياأيّهاالملأإنّيألقيإليّكتابكريم،إنّهمنسليمانوإنّهبسماللهالرّحمانالرّحيم،ألاّتعلُوعليّوأتونيمسلمين"6

          
            فهي
            شرعت
            قبل
            كل
            قول
            أو
            فعل
            يقوم
            به
            المسلم
            من
            قيام
            وقعود
            ومأكل
            ومشرب
            إلى
            ذلك... ولايجوزاستعمالهاأوذكرهاللشّروعفيعملمحّرمأوفيهمخالفةلشرعالله.

          
            وقد
            تمّ
            التّصويت
            على
            اعتمادها
            لافتتاح
            نصّ
            الدّستور
            بإجماع
            كافّة
            النّواب (بنسبة 100%)،فالبسملةتعتبرمنالمعتقداتالمقدّسةلدىالمسلمينعامّةوالتّونسييّنخاصّةولذلكيحرصعمومالنّاسبمختلفطبقاتهمالإجتماعيّةومستوياتهمالعلميّةوالثّقافيّةعلىذكرهاعندمفتتححديثهمبلأصبحتديباجةشبهرسميّةللخطاباتوالأحكاموالمكاتيب ...

          
            ويترتّب
            عن
            التّنصيص
            عليها
            ضمن
            أحكام
            الدّستور
            وفي
            مفتتح
            نصوصه
            أثار
            قانونية
            كبيرة. فهيتعدّجزءمننصوصالدّستورالملزمةحسبأحكامالفصل 145 باعتبارورودهاضمنالتّوطئة. وهيكذلكتمثّلدعامةمندعائموحدةوانسجامأحكامهحسبالفصل 146.

          
            فهي
            تعدّ
            من
            بين
            المبادئ
            العامّة
            الواردة
            بالتّوطئة
            للسّياسة
            التّشريعيّة
            باعتبارها
            تحيل
            على
            مرجعّية
            دينيّة
            في
            الالتزام
            لذلك
            فإنّ
            أحكامها
            ومعانيها
            تدخل
            ضمن
            القواعد
            المضمونيّة
            للتّشريع
            وهي
            بذلك
            تدعّم
            باقي
            النّصوص
            الدّستوريّة
            المتعلّقة
            بالخيار
            الهووي
            وتعزّزها.

          
            وهي
            من
            جهة
            أخرى
            تحمل
            معاني
            الإلتزام
            العام
            الذي
            يفرض
            وجوب
            عرض
            القوانين
            والتّشاريع
            عليه
            للملائمة
            والتّطابق
            حفاظا
            على
            وحدة
            النّص
            الدّستوري
            وانسجامه
            في
            علاقته
            بالخيارات
            المتعلّقة
            بالهويّة
            والدّيمقراطيّة.

          
            ومن
            جهة
            ثانية
            فقد
            تولّت
            الفقرة
            الثانيّة
            من
            التّوطئة
            بيان
            مكانة
            المرجعيّة
            الدينيّة
            ضمن
            أحكام
            الدستور
            حيث
            جاء
            فيها: "وتعبيراعنتمسّكشعبنابتعاليمالإسلامومقاصدهالمتّسمةبالتّفتّحوالإعتدال،وبالقيّمالإنسانيّةومبادئحقوقالانسانالكونيّةالساميةواستلهامامنرصيدناالحضاريعلىتعاقباحقابتاريخنا،ومنحركاتناالإصلاحيّةالمستنيرةالمستندةإلىمقوّماتهوّيتناالعربيّةالإسلاميّةوإلىالكسبالحضاريالإنساني،وتمسّكابماحقّقهشعبنامنالمكاسبالوطنيّة".وهوماجعلهاذاتأبعادتوجيهيّةوتأسيسيّةوتأصيليّةعميقةودقيقة.

          
            فلقد
            شدّد
            فيها
            المشرّع
            على
            إلتزام
            الشّعب
            بتعاليم
            الإسلام
            ومقـاصده
            المتّسمة
            بالتّفتح
            والإعتدال
            باعتبارها
            تنبـع
            من
            إرادته
            المعلنة
            بالتّمسّك
            بها. وتتجلّىتلكالأبعادمنخلالدلالاتومعانيالمفرداتالمستعملةبالفقرةالمذكورةكعبارات "تعبيرا" و"تمسّك" و"تعاليم" و"مقاصد". لذلكيتّجهالوقوفعندالتعريفاتالخاصّةبهذهالعباراتكمدخلمنهجيّيمكّنمنتحديدالمفاهيموالتطوّراتالتيلحقتبهاأوالاختلافاتالتياعتلجتها. - عبارة " تعبيرا": تفيدالبوحالصّريحبالإرادةوالإفصاحالـواضحعـنالرّغبةدونلبسأوغموضبمالايدعمجالاللتّخمينأوالشّكوهيتعنيأنّالمشرّعأرادأنيشيرإلىأنّمضمونهذهالفقرةيعبّرعنإرادةالشّعبالمعلنةوالصّريحة.

          - عبـارة " تمسّك " تعنيالتّشبّثبالشّيءوالحــرصعلىعــدمالتّـفــريطفيه،بمايعنيأنّإرادةالشّعبمتشّبثةبتطبيقتعاليموأحكامالشّريعةالإسلاميّةكمدّونةتشريعيّةتشملجميعجوانبالحياةالعامّةوالخاصّة.

          - عبـارة " تعـاليم" تعنيمجموعـةالتّوصياتوالإرشاداتوالتّوجيهاتويقصدبهافيهذاالمعنىالأوامروالنّواهيالتّيجاءبهاالقرآنوالسّنةالنّبويّةفيعقائدالمسلموعباداتهومعاملاته. وهيتتمّيزبالشّمولوالإستيعابلكلّشؤونالحياةوالانسان. فهيتمثّلمدوّنةسلوكعامّةومنهجامتكاملاوتشريعاشاملالكّلمجالاتحياةالفردوالأسرةوالمجتمعوالأمّة.

          
            وهناك
            مستويان
            في
            هذا
            الشّأن
            يفصلان
            أحكام
            الفقه
            الإسلامي
            بمختلف
            مدارسه
            ومذاهبه :

          - مستوىأوّليمثّلالثّباتوالدّوام،وهومايتعلّقبالأسسوالمبادئوالأحكامالتيلهاصفةالعموم،وهوماجاءتبهالنّصوصالقطعّيةالثّبوت،القطعيّةالدّلالة،التيلاتختلففيهاالأفهامولاتتعدّدحولهاالإجتهادات،ولايؤثّرفيهاتغّيرالزّمانوالمكانوالحال.7

          
            وفي
            هذا
            يقول
            الدكتور
            سليمان
            الطّمّاوي "القرآنكمصدرللتّشريعاقتصرعلىأمّهاتالمسائلوالمبادئالعامّة،وأنّآياتالتّشريعمحدودة،فمنبينآياتالقرآنالكريمالتيتزيدعن 6000 آيةلاتزيدآياتالتّشريععن 200 ".8

          - مستوىثانييمثّلالمرونةوالتّغيير،وهومايتعلّقبتفصيلالأحكامفيشؤونالحياةالمختلفة،وخصوصامايتّصلبالكيّفياّتوالإجراءاتونحوها،وهذهقلّماتأتيفيهانصوصقطعيّة،بلإمّاأنتكونفيهانصوصمحتملةأوتكونمتروكةللإجتهاد،رحمةمناللهغيرنسيان9

          - عبــارة "مقـاصده" :

          
            
              
                المقاصد
              في
              اللّغة
             : جمعمقصدوهوالشّيءالذييقصدموضعاكانأوغيره،مأخوذمنكلمة "قصد"،وتدلّعلىعدّةمعانحسبوقوعهافيالكلامومنهااستقامةالطّريقومنهاقولهتعالى "وعلىاللهقصدالسبيل"،ومنهاإتيانالشّيء،تقولقصدتلهوقصدتإليهبمعنى.

          
            ومنها
            التّوسط
            والطّلب،
            يقال
            هو
            على
            قصد،
            أي
            على
            رشد
            وطريق. (لسانالعرببنمنظور).

          
            ويبدو
            أنّ
            أصل
            كلمة
            قصد
            هو
            الإعتزام
            والتّوجّه
            والنّهوض
            نحو
            الشّيء
            على
            اعتدال
            كان
            أو
            جور
            هذا
            أصله
            في
            الحقيقة
            وإن
            كان
            قد
            يختصّ
            في
            بعض
            المواضع
            بقصد
            الإستقامة
            دون
            الميل .10

          
            
              وهي
              اصطلاحا
             : النّيةمطلقاأوالهدفأوالنّتائجوقيلهيالغايةالتيتوضعلهاالوسائللتحقيقها .11

          
            وقيل
            هي
            الأعمال
            والتّصرّفات
            المقصودة
            لذاتها
            والتي
            تسعى
            النّفوس
            إلى
            تحصيلها
            بمساع
            شتى،
            أو
            تحمل
            على
            السعي
            إليها
            إمتثالا .12

          
            
              أمّا
              المقاصد
              الشرعيّة
            
            فهي
            الغايات
            التي
            تهدف
            إليها
            النّصوص
            من
            الأوامر
            والنّواهي
            والإباحات،
            وتسعى
            الأحكام
            الجزئيّة
            إلى
            تحقيقها
            في
            حياة
            المكلّفين
            أفرادا
            وأسرا
            وجماعات
            وأمّة .13

          
            وتنقسم
            مقاصد
            الشّريعة
            باعتبار
            مدى
            الحاجة
            إليها
            إلى
            ضروريّة
            وحاجيّة
            وتحسينيّة.

          - مصالحضروريّة: وهيماكانتالمصلحةفيهافيمحلّالضّرورةبحيثيترتبعلىتفويتهذهالمصلحةتفويتشيءمنالضّروريّاتأوكلّها.

          - مصلحةخارجية: وهيماكانتالمصلحةفيهافيمحلّالحاجةلاالضّرورة،فيحصلبتحقيقهذهالمصلحةالتّسهيلوتحسينالمنافعولايترتّبعلىفواتهاشيءمنالضّروريّات.

          - مصلحةتحسينيّة: وتسمّىالتّتميماتوالكماليّاتوهيماليسضروريّاولاحاجيّاولكنمنبابالجريعلىمكارمالأخلاقواتّباعأحسنالمناهج.

          
            وهي
            تنقسم
            أيضا
            باعتبار
            شمولها
            إلى
            ثلاثة
            أقسام
            هي
            المقاصد
            العامّة
            والمقاصد
            الخاصّة
            والمقاصد
            الجزئيّة :

          1.المقاصدالعامّة: هيالأهدافوالغاياتالتيجاءتالشّريعةبحفظهاومراعاتهافيجميعأبوابالتّشريعومجالاتهأوأغلبها.

          2.المقاصدالخاصّة: هيالأهدافوالغاياتوالمعانيالخاصّةببابمعيّنمنأبوابالشّريعةأوأبوابمتجانسةمنهاأومجالمعيّنمنمجالاتهاكالمقاصدوالعباداتجميعاوالمعاملات .

          3 .المقاصدالجزئيّة : هيالمقاصدالمتعلّقةبمسألةمعنيّةدونغيرها،ويدخلفيهذامقصدمسألةفيالوضوءأوفيالصّلاةأوفيالبيوعأوغيرها. 14

          
            
              وتنقسم
            المقاصد
            أيضا
            باعتبار
            مرتبتها
            في
            القصد
            إلى
            المقاصد
            الأصليّة
            والمقاصد
            التّابعة :

          1.المقاصدالأصليّة : هيالتيلاحظّفيهاللمكلّفوهيالضّروريّاتالمعتبرةفيكلملّة .15والمقصودبالأصليّةهيالرّاجعةإلىحفظالضّروريّاتومثالها : أصولالتّعبدغالبا .

          1.المقاصدالتابّعة: المقاصدالتيروعيفيهاحظّللمكلّفومثالها : الزواجوالبيع.

          
            وعموما
            فإنّ
            المقصود
            بالمقاصد
            الشّرعيّة
            الأهـداف
            التي
            يرمي
            إلـى
            تحقيقهـا
            الشّارع
            من
            جملة
            الأحكام
            المنصوص
            علـيهــا
            دون
            تقيّــد
            بألفاظ
            النّصوص
            وحرفيّتها.

          
            فالتّشريعات
            والقوانين
            تستلهم
            وتستنبط
            من
            مقاصد
            الخطاب
            ومراميه
            لا
            من
            ظاهر
            الألفاظ
            لأنّ
            المقاصد
            الشّرعيّة
            تعتني
            بعلل
            الأحكام
            وأسرارها
            ومصالحها
            ووسائلها
            ومآلاتها
            وقصد
            المكلّف
            ونيّته
            ومنع
            الحيلة
            والذّريعة
            المؤدّية
            إلى
            ما
            لا
            يجوز،
            فقد
            جاء
            في
            كلام
            العلماء "إنّماوضعتالأحكاملمصالحالعباد".

          
            ومردّ
            ذلك
            هو
            السّعي
            إلى
            إيجاد
            أرضيّة
            توفيقيّة
            بين
            مقتضيات
            الإسلام
            ومتطلّبات
            العصر
            لمواجهة
            تيّارات
            التّشدّد
            والإنغلاق
            وما
            أفرزته
            من
            نزعات
            تكفيريّة
            وحركات
            إرهابيّة
            من
            جهة
            وتيّارات
            التّحلّل
            والإنبتات
            وما
            أفرزته
            بدورها
            من
            مذاهب
            تحريفيّة
            وتشويهيّة
            واستئصاليّة
            وإقصائيّة
            من
            جهة
            أخرى.

          
            فلقد
            تولّد
            شعور
            لدى
            المسلمين
            بأنّ
            مستجدّات
            الحياة
            تتطلّب
            التّوفيق
            بينها
            وبين
            النّص "فالنّصّإمّاأنّهلميتطرّقلتلكالمستجدّاتأوأنّهتطرّقإلىكلّيّاتهاوتركمسألةالتّفاصيلللإنسانليستنبطمنالأحكاممايتماشىوواقعهالمعيش،ومنثمّةفتحالبابلآليّاتالإستنباطالقائمةفيالأساسعلىالقياسفيبعضالأحكام،وعلىالتّأويلفيمحاولاتأخرىلفهمالنصّ."16

          
            وينسجم
            هذا
            الرّأي
            مع
            باقـي
            مقتضيات
            الفـقرة
            الثّـانية
            من
            الدّستور
            التي
            تتضمّن
            دعـوة
            صريحة
            إلى "الاستلهاممنالرّصيدالحضاريالإصلاحيوالجهدالفكريالمستندإلىالحركاتالوطنيّةالإصلاحيّةالمستنيرةالمستندةإلىمقوّماتالهويّةالعربيّةالإسلاميّة " خاصّةوأنّ "شريعةالإسلامتضمّنتقدرةفريدةعلىالمحافظةعلىالتّوازنالدّقيقبينالوحدةوالتّنوّع،وبينالمحافظةوالتّجديد،وأنّهاصيغتعلىأساسإجمالمايتغيّرمنالأحكاموتفصيلمالايتغيّر... وتغيّرالفتوىبتغيّرالأزمنةوالأمكنةوالأعرافوالأحوال". 17

          
            وفي
            هذا
            يقول
            ابن
            قيّم
            الجوزيّة : "الجهلبذلكيتسبّبفيغلقعظيمعلىالشّريعةأوجبمنالحرجوالمشقّةوتكليفمالاسبيلإليه،والشّريعةلاتأتيبهلأنّمبناهاوأساسهاعلىالحكمومصالحالعبادفيالمعاشوالميعادأوهيعدلكلّهاورحمةكلّهاومصالحكلّها. فكلّمسألةخرجتعنالعدلإلىالجور،وعنالرّحمةإلىضدّها،وعنالمصلحةإلىالمفسدة،وعنالحكمةإلىالعبث،فليستمنالشّريعةوإندخلتفيهابالتأويل".

          
            
              ويرى
            الإمام
            الطّوفي
            في
            شرحه
            للحديث
            الشّريف "لاضررولاضرار" أنّهيشكّل "مبدأواجبالتّطبيقوالإلتزامبهعندتطبيقكلحكممنأحكامالشّريعة،وأنهحدّدمقاصدالشّارعمنتنزيلالأحكامبحيثيراعىهذاالقصدفيكلحالة ".

          
            كما
            أكّد
            الشاطبي
            في
            كتابه "الموافقات" على "أنّمقاصدالتّشريعالإسلاميهيجلبالمنافعودرأالمفاسدبمالامزيدعليه. وكلّذلكممّايشكّلمنأدواتالفقيهفيالاجتهادوتفسيرالأحكام".

          
            فقد
            برزت
            فكرة
            المقاصد
            في
            الفكر
            الدّيني
            الإسلامي
            في
            تونس
            على
            يد
            الشّيخ
            الطاهر
            بن
            عاشور
            ومجموعة
            من
            شيوخ
            جامع
            الزّيتونة
            والدّيوان
            الشّرعي
            من
            أمثال
            الحطّاب
            بوشناق
            وعثمان
            بالخوجة
            وعبد
            العزيز
            جعيّط
            والطّاهر
            الحدّاد
            وبلحسن
            النجّار
            وأحمد
            بيرم،
            وتركّزت
            على
            التّمييز
            بين
            ما
            جاء
            به
            الإسلام
            وما
            جاء
            من
            أجله
            وذلك
            بوضع
            مقاصد
            شرعيّة
            كبرى
            تبنى
            عليها
            الفروع .

          
            وتعتبر
            كتب
            الشّيخ
            الطّاهر
            بن
            عاشور "مقاصدالشّريعةالإسلاميّة" و"أصولالنّظامالإجتماعيفيالإسلام" والطّاهرالحدّاد، "امرأتنافيالشّريعةوالمجتمع" منأبرزالمراجعفيهذاالبابقبلأنتتطوّرالفكرةمعالعلماءالمحدثينمثلالدّكتورنورالدّينالخادميوعبدالمجيدالنّجاروغيرهما.

          
            ويتمثّل
            النّقد
            الذي
            يوجّهه
            روّاد
            المدرسة
            المقاصديّة
            إلى
            التّراث
            الفقهي،
            إعتماده
            على
            الإجتهاد
            الأصولي
            القائم
            على
            الإحتكام
            إلى
            ظواهر
            النّصوص.

          
            لذلك
            يقول
            الشّيخ
            الطّاهر
            بن
            عاشور
            في
            كتابه "مقاصدالشّريعةالإسلاميّة" "يقصربعضالعلماءويتوحّلفيخضخاضمنالأغلاطحينيقتصرفياستنباطأحكامالشّريعةعلىاعتصارالألفاظويوجّهرأيهإلىالألفاظمقتنعابه،فلايزاليقلّبهويحلّلهويأملأنيستخرجلبّه،ويهملماقدّمناهمنالإستعانةبمايحفّبالكلاممنحافّاتالقرائنوالإصطلاحاتوالسّياق. وإنأدقّمقاموأحوجهإلىالإستعانةعليهامقامالتّشريع".18

          
            لذلك
            يعتبر
            الاجتهاد
            المقاصدي
            وسط
            بين
            الحرفيّة
            الفقهيّة
            والتّطوريّة
            التّشريعيّة
            كما
            أنّه
            لا
            يخلط
            الشّريعة
            بالفقه
            لأنّ
            الشّريعة
            عنده
            أحكام
            كليّة
            وقواعد
            عامّة
            وليست
            هي
            أقوال
            القدامى
            تطبّق
            في
            العصور
            المتغيّرة.

          
            فالمدرسة
            المقاصديّة
            أعطت
            للتّشريع
            الإسلاميّ
            مجالا
            واسعا
            للإجتهاد
            بحكم
            عوامل
            السّعة
            والمرونة
            الموجودة
            ضمن
            آليّات
            الإستنباط
            من
            جهة
            ومحدوديّة
            النّصوص
            القطعيّة
            قرآنا
            وسنة
            المتعلّقة
            بالمعاملات
            من
            جهة
            ثانية. وفيهذاالصّدديقولالشهرستاني : "إنالنّصوصمتناهيةوالوقائعغيرمتناهية،ولايمكنللمتناهيأنيحدُّاللاّمتناهيلذلكعُلمأنّالإجتهادأصلمنأصولالتّشريع."

          
            وقد
            نوّه
            المحامي
            ومقرّر
            لجنة
            صياغة
            مجلّة
            الإلتزامات
            والعقود
            الأستاذ
            صانتيلانا
            في
            كلمته
            التّمهيديّة
            بالقانون
            المدني
            الإسلامي
            والتي
            جاء
            فيها " تمّالأخذمنالقانونالمدنيّالإسلاميّأهمّمبدئينفيهوهمامبدأالمساواةالّذييؤدّيإلىتوحيدالقاعدةإزاءالكافّةومبدأحسنالنيّةالذييؤدّيإلىتوسيعمجالالإرادةبعيداعنالتّشبّثبالشّكلّيّات... كلّذلكمعالتّأكيدعلىالعرفوالعادةالتييعتبرهمافقهاءالإسلاماتّفاقاضمنيّامنشأنهأنينشأالقانونوينقّحهلأنّمااستحسنهالمسلمونكانعنداللهحسنا... للفكرةالدّينيةأثرعظيمفيإكساءالفقهبطابعأخلاقييتجاوزبالقاعدةمجرّدالمصلحةالخاصّةإلىماهوأوسع".

          
            ويطرح
            التّساؤل
            في
            هذا
            الباب
            حول
            المدى
            الذي
            يجوز
            بلوغه
            في
            الإجتهاد
            مع
            النصّ
            خاصّة
            إذا
            كان
            قطعي
            الدّلالة
            وقطعي
            الثّبوت.

          
            
            ففي
            حين
            تتّفق
            دائرة
            العقل
            الفقهي
            على
            أنّ "ماجاءبنصّقاطعلااجتهادفيه"،يرىمذهبآخرأنّهذاالقوللايستقيمإلافيإطارعواملالفكرالإسلامي،لأنّالنّصوصالتيتعلّقتبأموردنيويّةبمافيذلكالنّصوصقطعيّةالدّلالةقطعيّةالثّبوتجاءتبهاالرّسالةلتحقّقمصالحالعبادفيالمتغيّراتالدّنيويّةليستمرادةلذاتهاوإنّماهيمرادةلعلّتهاوغايتهاومقاصدهاوهيتحقيقمصالحالعبادوالأحكامالمستنبطةمنهاتدورمعالعلّةالغائبةللمصلحةوجوداوعدما ".

          
            وبناء
            على
            تلك
            القاعدة
            يرى
            أصحاب
            هذا
            الرأي
            أنّ
            أهل
            الإختصاص
            في
            الفكر
            الإسلامي
            اتّفقوا
            على
            ضرورة
            الإجتهاد
            مع
            الأحكام
            التي
            ارتبطت
            بعلّة
            تغيّرت
            أو
            بعادة
            تبدّلت
            حتى
            وإن
            كانت
            هذه
            الأحكام
            مستندة
            إلى
            نصّ
            وتّم
            عليها
            إجماع
            في
            العصر
            الذي
            سبق
            تغيّر
            العلّة
            وتبدّل
            العادة.

          
            ومع
            هذا
            الإقرار
            بالاجتهاد
            مع
            وجود
            النصّ
            يؤكد
            أصحاب
            هذا
            الرأي
            أن
            الإجتهاد
            في
            مثل
            هذه
            الحالة
            لا
            يعني
            الإجتهاد
            الذي
            يرفع
            وجود
            النصّ
            فهو
            اجتهاد
            لا
            يتجاوز
            النصّ
            بل
            يبقيه
            للتعبّد
            والتّلاوة
            لأنّ
            عمله
            وأعماله
            قائمة
            أبدا.

          
            ويستنجد
            أصحاب
            هذا
            الرأي
            بالخليفة
            عمر
            ابن
            الخطاب
            الذي
            قدّم
            نماذج
            عديدة
            في
            التعامل
            مع
            النصّ
            أغفلها
            أو
            تناساها
            الفقهاء
            من
            بعده. 19

          
            غير
            أنّ
            هذا
            الرأي
            يعتبر
            مسلكا
            خطيرا
            في
            الإجتهاد
            لأنّه
            يفتح
            الباب
            على
            مصراعيه
            لاستهداف
            البنية
            العقائديّة
            الإسلاميّة
            والأسس
            المرجعيّة
            للّتشريع
            الإسلامي.

          
            وكما
            تمّ
            التّعامل
            مع
            نصوص
            المواريث
            بمنطق
            دوران
            الحكم
            مع
            العلّة
            بتغير
            الأحوال
            فإنّه
            يمكن
            من
            هذا
            المنطلق
            التّعامل
            أيضا
            مع
            أحكـام
            الصّلاة
            كفريضة
            موقوتة
            يمكن
            الإجتهـاد
            في
            مواقيتهـا
            بالحذف
            او
            بالتّغييـر
            وبدعوى
            ضغـط
            العـمـل
            ومتطلّبات
            الحياة
            ومشاغلهـا
            العديدة
            بما
            يجعلها
            معطّلة
            للنّسـق
            المهني
            ومضرّة
            المصالح
            ومكبّلة
            للنّشاط
            الإقتصادي. وكـذلكمعفريضةالصّومبإلغائهـاأوالتّنقيصمنمدّتهاالمفروضةعلىاعتبارأنّالإنقطاععـنالأكـلوالشّربلمدةشهريتسبّبفيتدنّيالمردودالإنتاجيللعمّالوالموظّفينوتوقّفعجلةالاقتصاد.

          
            وكذلك
            أيضا
            مع
            فريضة
            الحجّ
            بمنعها
            باعتبارها
            تتسبّب
            في
            استنزاف
            رصيد
            العملة
            الصّعبة
            وبذلك
            يتمّ
            التخلّي
            عن
            كلّ
            الفرائض
            بعلّة
            تغيّر
            الظّروف
            الإقتصاديّة
            والإجتماعيّة
            وتطوّر
            العصر. وهونفسالتمشّيالمنهجيّالذياعتمدهالرّئيسالرّاحلالحبيببورقيبةعندمانادىبالإفطارفيرمضانوعدمذبحالأضاحيبمناسبةعيدالأضحى. وكذلكفعلالرّئيسالرّاحلالباجيقائدالسّبسيالذينادىبتغييرأحكامالمواريث...

          
            فأمّا
            الاستدلال
            بالاجتهادات
            التي
            قام
            بها
            الخليفة
            عمر
            بن
            الخطاب
            فإنّه
            يعد
            ّمن
            باب
            الإسقاط
            غير
            المبّرر
            لحالات
            مخصوصة
            وفق
            قراءة
            فقهيّة
            لم
            تلغ
            النّص
            وأحكامه
            وإنّما
            طبّقته
            بمنظور
            مقاصدي
            شموليّ
            يقيم
            موازنة
            بين
            الكلّيات
            والعلل
            لاستنباط
            الأحكام.

          
            ومثال
            ذلك
            واقعة
            عام
            الرّمادة
            التي
            لم
            يقم
            فيها
            عمر
            حدّ
            السّرقة
            على
            السّارق
            بقطع
            يده .فهولميتجاهلالنّصّولميعطّلحكمالسّرقةوإنّمااعتبرأنّشروطتطبيقهلمتتوفّرلأنّمرتكبعمليّةالسّرقةلميرتكبفعلالسّرقةكيفمايعرّفهفقهاءالقانونالجنائيوهواختلاسمالالغيردونعلمهأورضاهلغايةتملّكهوحرمانمالكهمنهوالإستئثاربهلخاصّةنفسه،وإنّماقامبذلكلحمايةحياتهمنالهلاكباعتبارحالةالمجاعةالشّديدةالتييعيشهاهووعائلتهفيذلكالعاموهيليستحالةخاصّةبهوحدهوإنّماهيجائحةأصابتالبلادوالعبادفيذلكالعام.

          
            وبذلك
            فإنّ
            الحكم
            الشّرعي
            لم
            يقع
            تعطيله
            في
            الحقيقة
            أو
            إلغاؤه
            وإنّما
            لم
            تتوفّر
            شروط
            تطبيقه
            بعدم
            توفّر
            أركان
            الجريمة
            التي
            تستوجب
            تسليط
            العقاب
            عليها.

          
            
              ففي
            هذه
            الحالة
            يقدّم
            حماية
            الأنفس
            على
            حماية
            المال
            لأنّ
            سلّم
            الأولويّات
            الخاصّ
            بالكليّات
            الخمس
            يرتّب
            المال
            بعد
            النّفس
            من
            حيث
            الأهميّة
            والمكانة.

          
            ويمكن
            في
            هذا
            الباب
            الإستئناس
            بالنّظريّات
            الحديثة
            في
            القانون
            الجنائي
            لفهم
            ذلك
            والتي
            تشترط
            توفر
            ثلاثة
            أركان
            للجريمة
            حتى
            تستحق
            تسليط
            العقاب
            المستوجب،
            وهي
            الرّكن
            القانوني
            أي
            النص
            المنطبق
            على
            الفعل
            المجرم
            والرّكن
            المادّي
            أي
            الفعل
            المرتكب
            المخالف
            للنصّ
            والرّكن
            المعنوي
            أي
            القصد
            الجنائي
            المتمثّل
            في
            انصراف
            إرادة
            الجاني
            إلى
            ارتكاب
            الفعل
            المجرم
            لغاية
            الاضرار
            بالنّظام
            العام
            والغير. بينمافيحالةواقعةعامالرّمادةالمشارإليهالميتوفرالرّكنالمعنويللجريمةممايجعلهاغيرقائمةفيحقّالمتّهم،وقداعتمدفقهالقضاءالفرنسينفسهذاالتمشّيمعواقعةمشابهةتعلّقتبأمّلثلاثةأبناءلمتجدماتطعمهمبهفاختلستمواداغذائيّةمنإحدىالمغازاتالكبرىفلميسلّطعليهاالقاضيحكمابالإدانةمعظروفالتّخفيفمراعاةلظروفهاوإنّمااعتبرأنّالجريمةلمتقمفيحقّهاأصلالأنّنيّتهالمتكنالسّرقةلغايةالسّرقةبنيّةالإختلاسوإنّمامنأجلإنقاذحياةأبنائها.

          
            ولذلك
            فإنّ
            المشرّع
            قد
            حسم
            الأمر
            صلب
            الفقرة
            الثّانية
            من
            الدّستور
            عندما
            شدّد
            على
            موقع
            تعاليم
            الإسلام
            من
            المنظومة
            التّشريعيّة
            كقواعد
            لا
            يمكن
            تجاهلها
            وضوابط
            لا
            يمكن
            تجاوزها
            لأنّها
            تعبّر
            عن
            إرادة
            الشّعب
            وتمسّكه
            بها
            ويعدّ
            كلّ
            اهمال
            لها
            أو
            النّيل
            منها
            خيانة
            له
            ونقضا
            للعهدة
            التي
            استأمن
            عليها
            نوّابه
            لحمايتها
            والإلتزام
            بها.

          
            فالشّعب
            هو
            حسب
            الفصل
            الثّالث
            من
            الدّستور "صاحبالسّيادةومصدرالسّلطات،يمارسهابواسطةممثّليهالمنتخبينأوعبرالإستفتاء".

          
            ولا
            بدّ
            عند
            تقديم
            مبادرات
            تشريعيّة
            من
            أي
            طرف
            كان
            سواء
            من
            السّلطة
            التنفيذيّة
            أو
            التّشريعيّة
            لسنّ
            نصوص
            جديدة
            أو
            تعديل
            نصوص
            قديمة
            أن
            لا
            تتصادم
            أو
            تتعارض
            مع
            التّعاليم
            الإسلاميّة
            في
            بعدها
            المقاصدي
            كمنهج
            للتّفسير
            والتّأويل
            يحفظ
            الثّوابت
            ويراعي
            مقتضيات
            العصر.

          
            ويعتبر
            تجاهل
            التّعاليم
            الإسلاميّة
            أو
            مخالفتها
            او
            تحريفها
            إعتداء
            على
            إرادة
            الشعب
            التي
            تمثّل
            أحد
            مقوّمات
            مدنيّة
            الدّولة
            كيفما
            حدّدها
            الفصل
            الثاني
            من
            الدّستور
            الذي
            نصّ
            على
            أن " تونسدولةمدنيةتقومعلىالمواطنةوإرادةالشّعبوعلويّةالقانون".

          
            وقد
            تعزّز
            هذا
            الرأي
            من
            خلال
            استعارة
            الفصل
            الأوّل
            من
            دستور 1959 وتثبيتهضمنالدّستورالجديدمعإضافةفقرةجديدةتضمنلهالثّباتوالقوّةحيثجاءفيها "لايجوزتعديلهذاالفصل" (أيالفصلالأولمنالدّستور).

          
            ويتّجه
            في
            هذا
            الصّدد
            الرّجوع
            إلى
            الظروف
            والملابسات
            التاريخية
            التي
            تمّ
            فيها
            إعتماد
            الفصل
            الأول
            المذكور.

          
            فقد
            جاء
            في
            شهادة
            محمّد
            الشّاذلي
            النّيفر
            أحد
            نواب
            المجلس
            القومي
            التأسيسي
            خلال
            ندوة
            علمية
            أنّه
            قبل
            بداية
            النّقاش
            أشيعت
            لدى
            الأعضاء
            فكرة
            عزم
            بورقيبة
            ومن
            معه
            على
            تكريس
            دستور
            لائكي،
            فقام
            بالإتّصال
            بالمنجي
            سليم
            والطّيب
            المهيري
            مذكّرا
            إيّاهما
            بمساوئ
            إقصاء
            الإسلام
            من
            الدّستور
            فتجاوبا
            معه.

          
            كما
            ذكر
            نفس
            الأمر
            الطّيب
            السّحباني
            الذي
            تمّت
            طمأنته
            بأنّه
            لا
            يمكن
            فصل
            الدّولة
            التّونسية
            النّاشئة
            فصلا
            تامّا
            عن
            الإسلام
            خاصّة
            وأنّ
            موضوع
            اللاّئكية
            لم
            يثر
            على
            الصّعيد
            الشّعبي
            التّونسي
            بقدر
            ما
            أثير
            في
            المحافل
            الفرنسيّة.

          
            وبعد
            النّقاش
            المطوّل
            واستنادا
            على
            مقترح
            رئيس
            الجلسة
            أحمد
            بن
            صالح
            بالنّيابة
            عن
            رئيس
            الحكومة
            الحبيب
            بورقيبة
            إستقرّ
            الرّأي
            على
            إستبعاد
            عبارة "تونسدولةإسلامّيةعربّيةمستقلّةذاتسيادة" وتعويضهابعبارة "تونسدولةحرّةمستقلّةذاتسيادةالإسلامدينهاوالعربيّةلغتها"،وبعدإعلانالجمهوريةأضيفتكلمتا "والجمهوريةنظامها".

          
            
            ولم
            يقم
            المشرّع
            بإدخال
            أيّ
            تعديل
            على
            الفصل
            المذكور
            ضمّن
            دستور 2014 وعلىخلافدستور 1959 وانماوضععدّةإضافاتتضمنتمحدّداتوموجّهاتومؤشّراتوضوابطأخرىمتّصلةبالمرجعيّةالدينّيةمنشأنهاأنترفعاللبسالذيرافقعبارة "دينهاالإسلام" عندوضعهافيدستور 1959 وتزيلعنهاالغموضوتضفيعليهافيإطارمقاربةدستوريّةشاملةتماسكاوثباتاووضوحا.

          
            ففي
            حين
            كانت
            تحصرهذه
            العبارة
            قراءة
            أولى
            في
            البعد
            الرّمزي
            فقط
            أقرّتُّ
            قراءة
            ثانية
            لها
            بقيمتها
            القانونيّة
            الثّابتة
            خاصّة
            بعد
            الإضافات
            الجديدة.

          - القراءةالأولى : تعتبرهذهالقراءةأنّعبارة" دينهاالإسلام" تفتقرلأيّةحمولةقانونيّةباعتبارهالاتتوجّهلابأمرولابنهيفهيمجرّدتوصيفلواقعإجتماعييتمثّلبكونغالبيّةالتّونسيّينيدينونبالإسلام. فهيمنقبيلالخبروليستمنقبيلالحكمالإنشائي،ومعنىذلكأنالأمرمجرّدإعلاموتقريرلأمرواقعوليسإلتزامابمرجعيّة.

          
            وفي
            هذا
            السّياق
            يرى
            المرحوم
            الأستاذ
            عبد
            الفتاح
            عمر
            أنّه "بالنّسبةللعلاقةبينالدّولةوالدّينتجدرالملاحظةأنّالأحكامالدّستوريّةالتيتتعلّقبهاتتّصفعمومابطابعتصريحيّأكثرمنإتّصافهابطابعإنشائيّ،فالقولمثلاأنّدينتونسالإسلامهوتعبيرعنواقعإجتماعيّوهولايشكّلوضعالقاعدةقانونيّةلهاتأثيرقانونيّإلزاميّ".

          
            وكذلك
            ترى
            الأستاذة
            إقبال
            موسى
            أنّ
            عبارة
            الإسلام
            دينها "لاتعدوأنتكونمجرّدإشارةتقديرمنواضعالدّستورلدينغالبيّةالتّونسيّينولايمكنأنتفيدضرورةملائمةالقاعدةالقانونيّةالوضعيّةللقاعدةالدينيّة،بمعنىأنّهتظلّللمشرّعالحّريّةالمطلقةفيسنّالقواعدالقانونيّةالتيتراعيالإعتباراتالمتّصلةبالمصلحةالعامّةوبمتطلّباتالتّنميةواحتياجاتها ".

          
            كما
            تبنّت
            هذا
            الرأي
            لجنة
            الحرّيّات
            الفرديّة
            والمساواة
            في
            تقريرها
            الصّادر
            بتاريخ 01 جوان 2018 والذياعتبرتفيهأنّ " الفصلالأوّلمنالدّستورجاءبقاعدةوصفيّةلابقاعدةحكميّةباعتبارأنّأغلبالتّونسيّينمسلمون".

          
            - القراءةالثانية :
            تعتبر
            هذه
            القراءة
            أنّ
            عبارة "الإسلامدينالدولة" هيمنقبيلالحكمالإنشائيالذييترتّبعنهإلتزامبمرجعيّةفيإشارةإلىالشّريعةالإسلاميّةكمصدرللتّشريعتستوجبعدممعارضةالقوانينالوضعيّةلهاوضرورةملائمةالقوانينالعاديّةللتّشريعالإسلاميوإلاّعدّتقوانينغيردستوريّةجازالطعنفيها20 . ويخوّلللقاضيإستنباطالحلولمنهاكلّماإقتضىالأمرالتّأويلوالإجتهادللوصولإلىحلّللنّزاعالمعروضعلىأنظاره.

          
            ولا
            يمكن
            القول
            بأنها
            خبريّة
            حسب
            الأستاذ
            يوسف
            الرّزقي "وإلاّآلالأمرإلىإعتبارأنالحرّيةوالسّيادةوالجمهوريّةالواردةبالفصلالأوّلهيأيضاأحكامخبريةغيرمقيّدةللسّلطةالسّياسيّة ". 21

          
            وفي
            هذا
            يقول
            المقرّر
            العام
            للدّستور
            الأستاذ
            الحبيب
            خذر
            في
            علاقة
            بمسألة
            تأويل
            ضمير" الهاء "الذيرافقعبارات "دينها" و"لغتها" و"نظامها".

          "أعتقدفيالحقيقةأنّالبعضيكابرويريدأنيجعلمنالهاءمعنىمختلفافيكلسطر،لننطلقأوّلامنإعتبارأنّالهاءفيالمواضعالثّلاثة (دينها- لغتهاونظامها) هينفسها،لايمكنلالغةولامنطقاأنتكونالهاء (الضميرالمتصل) فيكلّمرّةبمعنى،مرّةعلىالدّولةومرّةعلىغيرالدّولة. هليمكنالقبولبأنالنظامالجمهوريهونظامالشّعب؟هونظامالدّولةلاشكفيذلكولايمكنالحديثعننظامجمهوريإلّاكنظامللدّولة،هذهالهاءتحسمأنّالإسلامدينالدّولةوأنّالعربيّةلغةالدّولةولكنالبعضمعذلكلايريدأنيرىهذهالحقيقية،هذاشأنهفعندمانقولالإسلامدينالدّولةلايعنيذلكأننّابصدددولةدينيّةولكندينيجعلمؤسساتالدّولةمطالبةبأنتحترمذلكالدين"22

          
            ويتدعّم
            هذا
            الرأي
            بإعتماد
            آليّات
            قراءة
            وتفسير
            وتأويل
            أحكام
            الدّستور
            الواردة
            بالفصلين 145 و146 منهوذلكبالرّجوعإلىأحكامالتّوطئةوخاصّةالفقرةالثّانيةوالفصول 6 و39 و42 و49 المشاراليهمأعلاهالذينيؤكّدونعلىإرادةالشّعبالمعلنةفيالتّمسّكبتعاليمالإسلاممنجهةوقياممدنيّةالدّولةعلىتلكالإرادةوضمانالدّولةإحترامالمقدّساتوعدمالنّيلمنهاوخضوعالحرّيّاتوالحقوقإلىضوابطقانونيّةتحولدونهاودونالمسّمنالآدابالعامّةومقتضياتالأمنالعامومنالآدابالعامّةالمعتقداتالدّينيّةحسبفقهالقضاءمنجهةثانية .

          
            كما
            أنّ
            القضاة
            حافظوا
            عند
            تفسير
            وإتمام
            القواعد
            القانونيّة
            في
            حالتي
            الغموض
            وسكوت
            النّص
            في
            المادّة
            المدنيّة
            على
            الإستئناس
            بالتّشريع
            الإسلامي
            وكذلك
            في
            مادّة
            الأحوال
            الشّخصيّة
            عند
            فضّ
            الخصومات
            بين
            المتقاضين
            وحتى
            في
            تطبيق
            بعض
            النّصوص
            الجزائيّة
            من
            ذلك
            ما
            جاء
            في
            قرار
            تعقيبي
            جزائي "جريمةالاعتداءعلىالأخلاقالحميدةلاتنهضإلاّبتوفرركنينأساسييّنالأوّلركنالعلانيّةوالثّانيالرّكنالمادّيالذيتتكوّنمنهالجريمةوهوأنتكونالأغانيأوالخطبأوالصّراخالمكوّنةللجريمةماسّةبالأخلاقوبالتّاليتخدشعاطفةالحياءفيالنّاسأوفيهاإهانةأودوسلمعتقداتهمالدّينيّة"23

          
            ومن
            المواضيع
            التي
            أثارت
            جدلا
            كبيرا
            على
            السّاحة
            الحقوقيّة
            والقانونيّة
            وحتّى
            السياسيّة
            موضوع
            إتفاقيّة
            القضاء
            على
            جميع
            أشكال
            التّمييز
            ضدّ
            المرأة
            التي
            تمّت
            الموافقة
            عليها
            من
            المجلس
            النّيابي
            بموجب
            القانون
            عدد 68 لسنة 1985 المؤرّخفي 12 جويلية 1985 والتياقتصرتعلىفصلينجاءفيهما :

          
            
              الفصل
              الأول :
            وقعت
            المصادقة
            على
            إتفّاقية
            القضاء
            على
            جميع
            أشكال
            التّمييز
            ضدّ
            المرأة
            الملحقة
            بهذا
            القانون
            والتي
            وافقت
            عليها
            الجمعيّة
            العامّة
            للأمم
            المتّحدة
            في 18 ديسمبر 1979 والممضاةباسمالبلادالتونسيّةفي 24 جويلية 1980.

          
            
              الفصل
              الثاني:
            عند
            إيداع
            وثيقة
            المصادقة
            تقوم
            الحكومة
            التونسية
            في
            نفس
            الوقت
            بإيداع
            الإعلانات
            والتّحفّظات
            الملحقة
            بهذا
            القانون".

          
            وبموجب
            المرسوم
            عدد 103 المؤرّخفي 24 أكتوبر 2011 تمّالتّرخيصمنقبلرئيسالجمهوريّةالمؤقّتفؤادالمبزّعبالمصادقةعلىسحبالتّحفّظاتالصادرةعنالحكومةالتّونسيّةوالملحقةبالقانونعدد 68 المذكورآنفا .

          
            وبتاريخ 17 أفريل 2014 تولّتالحكومةالتّونسيّةإيداعوثيقةسحبالتّحفّظاتلدىالأمينالعامللأممالمتحدة .

          
            ويستنتج
            من
            القانون
            عدد 68 لسنة 1985 أنّإلتزامالحكومةالتونسيّةبالإتّفاقيّةالمذكورةيكونفيحدودالإعلاناتوالتّحفظّاتالمودعةفينفسالوقتمعوثيقةالمصادقة .

          
            
              وعملا
            بأحكام
            الفصل 20 منالدّستورالذينصّعلىأنّ " المعاهداتالموافقعليهامنقبلالمجلسالنيابيأعلىمنالقوانينوأدنىمنالدّستور " فإنّالإتفاقيةالمذكورةيجبأنتحظىبمصادقةالمجلسالنّيابيحتىّتكونمعتمدةدستوريّاوقانونيّاكمعاهدةأعلىمنالقوانينالمحليّة .

          
            إلاّ
            أنّه
            بمراجعة
            المسار
            القانوني
            والإجرائي
            لقرار
            السّحب
            يتّضح
            أنّه
            جاء
            مخالفا
            لأحكام
            الدّستور
            والقانون،
            فلقد
            تمّ
            التّرخيص
            في
            المصادقة
            على
            سحب
            التّحفظّات
            الصّادرة
            عن
            الحكومة
            التّونسية
            والملحقة
            بالقانون
            عدد 68 المذكورآنفابموجبالمرسومعدد 103 لسنة 2011 المؤرّخفي 24 أكتوبر 2011 الذيصدرعنرئيسالجمهوريةالمؤقّتفؤادالمبزّع (أيقبلمباشرةالمجلسالوطنيالتأسيسيلمهامهالتأسيسيّةوالتّشريعيّة)،ولميتمعرضالمرسومفيمابعدعلىالمجلسالمكلّفبالتّشريعللموافقةعليه،وكانيفترضلصحّةالإجراءاتأنيقععرضالمرسومعلىالمجلسالوطنيالتأسيسيبعدانتخابهوأثناءفترةنيابتهللمصادقةعليهإلاأنّهلميتمّ .

          
            لذلك
            فإنّ
            إيداع
            الحكومة
            التّونسيّة
            لوثيقة
            سحب
            التّحفظات
            لدى
            الأمين
            العام
            للأمم
            المتّحدة
            بتاريخ 17 أفريل 2014 (أيبعدالمصادقةعلىدستورجانفي 2014) يعتبرغيردستوريطالمالمتتمالمصادقةعلىالمرسومعدد 103 منقبلالمجلسالنّيابي .

          
            ومما
            يثير
            الإستغراب
            أنّه
            قبل
            تاريخ
            إيداع
            وثيقة
            السّحب
            تمّ
            تقديم
            مشروع
            قانون
            إلى
            المجلس
            الوطني
            التأسيسي
            من
            قبل
            مجموعة
            من
            النوّاب
            يتعلّق
            بعرض
            المرسوم
            عدد 103 علىأنظارالمجلسالوطنيالتّأسيسيللمصادقةعليهأولتعديلهأولرفضه،ولكنوقبلالنّظرفيمشروعالقانونالمذكورمنقبلالمجلسالوطنيالتأسيسي،سارعتالحكومةإلىإيداعوثيقةسحبالتّحفّظاتلدىالأمينالعامللأممالمتّحدة.

          
            وأمّا
            من
            ناحية
            المضمون
            فإنّه
            حين
            وافق
            المجلس
            النيابي
            على
            إتّفاقية
            القضاء
            على
            جميع
            أشكال
            التمييز
            ضد
            المرأة
            بموجب
            القانون
            عدد 68 المؤرّخفي 12 جويلية 1985 تمّإيداعإعلاناتوتحفّظاتتضّمنهاالفصلالثّانيمنقانونالمصادقةكماسبقتالإشارةإليهفقدجاءبالوثيقةالمودعةلدىالأمينالعامللأممالمتّحدةالإعلانالعاممانصّه : "تعلنحكومةتونسأنّهالنتتّخذأيقرارتنظيميأوتشريعيطبقالمقتضياتهذهالاتّفاقيّةمنشأنهأنيخالفأحكامالفصلالأوّلمنالدّستورالتّونسي".

          
            وهذا
            يعني
            أنّه
            ولئن
            تمّ
            سحب
            التّحفّظات
            على
            اتّفاقية
            القضاء
            على
            جميع
            أشكال
            التّمييز
            ضدّ
            المرأة
            فإنّ
            الإعلان
            العام
            المرافق
            للاتّفاقيّة
            لم
            يقع
            سحبه. وهذاالإعلانالعاميلزمالحكومةالتّونسيّةبأنتطبّقمقتضياتاتّفاقيّةالقضاءعلىجميعأشكالالتّمييزضدّالمرأةبمالايخالفأحكامالفصلالأوّلمنالدّستورأيبمالايتعارضمعأحكامالدّينالإسلامي.

          
            وفي
            هذا
            السّياق
            جاءت
            كلمة
            ممثلة
            الحكومة
            وزيرة
            العائلة
            والنّهوض
            بالمرأة،
            بمناسبة
            مناقشة
            مجلس
            النّواب
            لمشروع
            قانون
            المصادقة
            على
            إتفاقيّة
            القضاء
            على
            جميع
            أشكال
            التّمييز
            ضدّ
            المرأة،
            حيث
            صرحت
            بأنّ "هذهالإتّفاقيّةوككلّالاتفاقياتالدّوليّةلاتلزمبلداولوكانعضوافيالمجلسالدّوليإلاّإذاكانتالإتفاقيّةفيفحواهامطابقةودستورالبلاد،ولذاعندماقدّمناهذهالإتّفاقيةاقترحناعليكمالمصادقةعليهامعمجموعةمنالإحترازات،والاحترازالأوّليخصّمطابقتهاللدّستورالتّونسيوبالخصوصللمبادئالموجودةبالدّستورالتّونسيوالموضوعةبالفصلالأوّلوالتيتقرّبصفةواضحةأنّتونسبلادإسلاميّةولغتهاالعربيّة"24

          
            و
            تأسيسا
            على
            كلّ
            ما
            تقدّم
            يتّضح
            أنّ
            تطبيق
            أحكام
            إتفاقيّة
            القضاء
            على
            جميع
            أشكال
            التمييز
            ضدّ
            المرأة
            يبقى
            رهين
            إحترام
            مقتضيات
            الفصل
            الأوّل
            من
            الدّستور.

          
            
              وإنّ
            محاولة
            مواءمة
            القوانين
            الوطنية (خاصةمجلةالأحوالالشّخصية / أوكذلكالقانونالجزائيفيخصوصنصوصهالمتعلقةبالأسرة) معمقتضياتهذهالاتفاقيةيبقىكذلكرهيناحتراممبادئالدّستوروموجّهاتهالعامةوخاصةالفصلالأولمنهالذيأقرّبأنّتـونسدولةالإسلامدينهـا.25

          
            ويعتبر
            هذا
            الموقف
            متجانسا
            مع
            مواقف
            البلدان
            الإسلامية
            التي
            صادقت
            على
            هذه
            الاتّفاقية
            مع
            التّحفظ
            على
            بعض
            بنودها
            التي
            تتعارض
            مع
            الدّين
            الإسلامي .

          
            وبذلك
            فإنه
            عملا
            بأحكام
            الفصلين 145 و146 منالدّستورفإنّأحكامالفصلالأولوأحكامالفقرةالثانيةمنالتوطئةيجبأنتفسّركوحدةمنسجمةمفادهاأنإرادةالشعبالمعلنةمتمسكةبأحكامالدينالإسلاميوتعاليمهكمرجعيةتشريعيّةملزمةلامجاللمناقضتهاأومخالفتها.

          
            وفي
            هذا
            يقول
            وزير
            الشّؤون
            الدّينيّة
            الأسبق
            الدكتور
            نور
            الدين
            الخادمي "إنالتّطبيقالصّحيحلماوردفيالفصل 146 المذكورآنفايقتضيالتأويلالموضوعيالشّامللكلّماجاءفيالدّستور،بمافيذلكفصولالمرجعيّةالإسلاميّةكلّها،وعلىرأسهاالفصلالأوّلالأعلىالحاكمعلىمايليهوفقاعتبارالوحدةالمنسجمةفيتأويلالدّستور".26

          
            إلّا
            أنّ
            الفقرة
            الثّانيّة
            من
            التّوطئة
            قد
            حدّدت
            ثلاث
            مرجعيّات
            هي
            المرجعيّة
            الإسلاميّة
            المتمثّلة
            بمنطوق
            الدّستور
            في
            تعاليم
            الإسلام
            ومقاصده
            المعتدلة
            ثم
            المرجعيّة
            الكونيّة
            المتمثّلة
            في
            القيم
            الإنسانيّة
            ومبادئ
            حقوق
            الإنسان
            الكونيّة
            السّامية
            ثم
            المرجعيّة
            الوطنيّة
            المتمثّلة
            في
            الرّصيد
            الحضاري
            التّونسي
            والمكاسب
            الوطنيّة
            وحركات
            الإصلاح
            المستنيرة
            المستندة
            إلى
            مقوّمات
            الهويّة
            العربيّة
            الإسلاميّة
            وإلى
            الكسب
            الحضاري
            الإنساني.

          
            غير
            أنّ
            المرجعيّة
            الإسلاميّة
            تحظى
            بالأولويّة
            في
            الإعتماد
            على
            باقي
            المرجعيّات
            باعتبار
            ترتيبها
            بالنّسبة
            اليهم
            ومساندة
            عدّة
            نصوص
            دستوريّة
            لمكانتها
            وعلويّتها
            على
            غرار
            ما
            تم
            بيانه
            أعلاه.

          
            وهو
            ما
            يترتّب
            عنه
            أنّها
            تعتبر
            المصدرالرّئيسي
            الذي
            يستند
            اليه
            الدّستور
            كي
            يستمدّ
            أحكامه
            وأوامره
            وموانعه
            وكي
            يصوغ
            فصوله
            ورؤياه
            للمواطن
            التونسي
            والمجتمع
            وللدّولة،
            وكذلك
            تأويل
            الدّستور
            وتنزيل
            نصوصه
            التّفسيريّة
            بما
            لا
            يتعارض
            مع
            التّشريع
            الإسلامي.

          
            فلا
            بدّ
            عند
            تفسير
            فصل
            دستوري
            أو
            عند
            سنّ
            قانون
            أو
            أوامر
            ترتيبيّة
            من
            الرجوع
            إلى
            تعاليم
            الإسلام
            التي
            يتمسك
            بها
            الشّعب
            كما
            تؤكّد
            التوطئة
            كي
            لا
            يتناقض
            معها.27

          
            ويعكس
            هذا
            الخيار
            حرص
            المشرّع
            الدّستوري
            على
            إدراج
            مقتضيات
            تؤكّد
            على
            الإنتماء
            الحضاري
            والثّقافي
            للدولة
            والعناصر
            المحدّدة
            لهويّتها،
            أي
            المقوّمات
            الأساسيّة
            التي
            ترتكز
            عليها
            ذاتيّتها
            كاللّغة
            والدّين.

          
            فالدين
            ما
            فتئ
            يمثل
            أحد
            العناصر
            المحوريّة
            التي
            تتأسس
            عليها
            حضارة
            وثقافة
            مجموعة
            بشريّة
            معيّنة. وهذاالتّوجهليسخاصابالمشرّعالدّستوريالتّونسيوإنّماهناكتجاربدستوريّةعديدةفيالعالمنسجتعلىهذاالمنوالمنذلكدستورالدّنماركالذيتبنّىالكنيسةاللوثريّةككنيسةوطنيّةتحظىبدعمالدّولةوتشترطأنيكونالملكمنتميالها. وكذلكالدّستوراليونانيوالدّستورالبلغاريالذينيعترفانبمكانةمتميّزةللكنيسةالأرثوذكسيّة.

          
            ويتجلّى
            الجانب
            الإلزامي
            للمرجعية
            التشريعية
            الإسلاميّة
            من
            خلال
            عدّة
            فصول
            من
            الدستـور
            مثل
            الفصل 74 الذييشترطفيمنيترشّحلمنصبرئاسةالجمهوريّةأنيكوندينهالإسلامحيثجاءفيه" الترشحلمنصبرئيسالجمهوريةحقّلكلّناخبةأوناخبتونسيالجنسيّةمنذالولادة،دينهالإسلام"

          
            ويعتبر
            هذا
            الشّرط
            في
            توافق
            تام
            مع
            أحكام
            الفصل
            الأوّل
            من
            الدّستور
            وتطبيق
            حرفي
            له
            وتكريس
            لمقتضيات
            الفقرة
            الثانية
            من
            التوطئة
            بما
            يقصي
            الأشخاص
            التّونسيين
            غير
            المسلمين
            من
            حقّ
            التّرشح
            لهذا
            المنصب.

          
            ويستمدّ
            شرط
            الإسلام
            جذوره
            من
            الفقه
            الإسلامي
            الذي
            يشترط
            أن
            يكون
            ولي
            أمر
            المسلمين
            يدين
            بدينهم. فهوشرطبديهيفيدولةيدينمعظمسكّانهابالإسلاملذلكيقولالفقيهبيارروندو : "إنّالإقراربأنيكونرئيسالجمهوريّةمسلمافيبلدأغلبمتساكنوهمسلمونهوفيالواقعإقرارلايضيفشيئا،ذلكأنّتحرّكالقوىالسّياسيّةوالعاطفيّةيؤولحتماإلىالنّتيجةنفسها،ولكنّهذاالإقراريبدورغمذلكضروريّا،إذأنّهيشهدبتفوّقالمجموعةالإسلاميّة،ويتضمّنتكريمامبدئياللإسلام".

          
            ولا
            يعتبر
            هذا
            التّخصيص
            من
            باب
            التّمييز
            والتّفرقة
            بين
            المواطنين
            ولكنّه
            يدخل
            في
            باب
            التّصنيف
            الذي
            تقتضيه
            بعض
            الوظائف
            في
            الدولة
            التي
            تتطلّب
            شروطا
            ومؤهّلات
            معيّنة
            لها
            علاقة
            سواء
            بشخص
            المترشّح
            أو
            بطبيعة
            الوظيفة.

          
            فصفة
            الإسلام
            تعتبر
            من
            قبيل
            المواصفات
            التي
            يجب
            أن
            يتحلّى
            بها
            أعلى
            رأس
            في
            الدّولة
            من
            مهامه
            الأساسيّة
            رعاية
            الدّين (فصل 6) وتوجيهسياسةالدولةفيحدودالإسلاموتربيّةالأمّةوتأصيلالنّاشئةفيهويّتهاالعربيّةالإسلاميّة (فصل 39)،خاصةعندمايتعلقالأمربدولةغالبيّةمواطنيهامسلمونوقدعبّرواعنتمسّكهمالصّريحبتعاليمدينهممنخلالدستورالبلاد (الفقرةالثانيةمنالتوطئة).

          
            وفي
            هذا
            يقول
            الأستاذ
            فهمي
            هويدي "ولاشكّأنّالوصفالدّينيفيدولةغالبيةمواطنيهامسلمون،وإشارةالإسلاممرجعيّةعلياللدّولة،وصفأساسييتعلّقبالسّيادةوالنّظامالعامللدّولة،بمايسمحبإيراداستثناءاتعلىقاعدةالمساواةيفرّقفيهابينالمسلموغيرالمسلمإستيفاءلشروطمعينةفيوظائفمعينةتقتضيهاطبيعةالدّولةونظامهاالعام.

          
            واشتراط
            الإسلام
            هنا
            من
            قبيل
            المواصفات
            والمؤهّلات
            لبعض
            الوظائف
            في
            الدّولة
            الإسلاميّة،
            ينبغي
            أن
            لا
            يحمل
            ذلك
            بإعتباره
            إنحيازا
            يقوم
            على
            التّفرقة
            الطائفية،
            ذلك
            أنّ
            هناك
            فرقا
            بين
            التّصنيف
            وبين
            التّمييز،
            التصنيف
            لا
            يتعارض
            مع
            المساواة
            ولكن
            التّمييز
            يتعارض
            مع
            العدل ..." 28

          
            ولا
            يمكن
            التعلّل
            بمبدإ
            المساواة
            لتعميم
            حقّ
            التّرشّح
            على
            كلّ
            التّونسيين
            دون
            اعتبار
            عامل
            الدّين
            لأنّ
            المساواة
            لا
            تعني
            التّفريط
            في
            النّظام
            العام
            للدوّلة. ولاشكّأنّمفهومالنّظامالعاميختلفمندولةإلىأخرىحسبمكّوناتتلكالدّولة.

          
            ويعتبر
            الدّين
            من
            تلك
            المكوّنات
            الأساسيّة
            التي
            يقوم
            عليها
            النّظام
            العام
            لذلك
            فإنّ
            وجود
            غير
            مسلم
            في
            موقع
            الرّئاسة
            يمثّل
            تهديدا
            مباشرا
            لهويّة
            الدّولة
            أي
            لنظامها
            العام
            كما
            لو
            أنّ
            رئيسا
            يؤمن
            بالنّظام
            الملكي
            يحكم
            في
            إطار
            نظام
            جمهوري
            مثلا
            أو
            غيرها
            من
            الأمثلة.

          
            ويذهب
            الفقهاء
            إلى
            عدم
            الإكتفاء
            بالتّصريح
            بالإسلام
            بل
            ينبغي
            أن
            يعرف
            عن
            المترشّح
            للرّئاسة
            صحّة
            الإعتقاد
            والتّصوّر
            والإستقامة
            والغيرة
            على
            الدّين
            وحبّ
            العلم
            والعلماء
            والحرص
            على
            أداء
            الفرائض
            
            وإجتناب
            المحرّمات
            والأمانة
            وحسن
            الخلق
            استنادا
            إلى
            الحديث
            الشّريف
            الذي
            جاء
            فيه : " العلماءوالأمراءإنصلحاصلحتالأمّةوإنفسدافسدتالأمّة ".

          
            ويتكرّس
            هذا
            البعد
            أيضا
            من
            خلال
            الفصول
            المتعلّقة
            بأداء
            اليمين
            مثـل
            الفصول 58 و76 و89 التيحدّدتنصّالقسمالواجبأداءهقبلمباشرةالمهامالعلياللدّولة

          "حيثجاءفيهابالفصل 58 منالدّستور : "يؤدّيكلّعضوبمجلسنوّابالشّعبفيبدايةمباشرتهلمهامهاليمينالتّالية : أقسمباللهالعظيمأنأخدمالوطنبإخلاصوأنألتزمبأحكامالدّستوروبالولاءالتامّلتونس".

          
            والفصل 76 منالدّستور : " يؤدّيرئيسالجمهوريّةالمنتخبأماممجلسنوابالشّعباليمينالتّالية : أقسمباللهالعظيمأنأحافظعلىاستقلالتونسوسلامةترابهاوأنأحترمدستورهاوتشريعهاوأنأرعىمصالحهاوأنألتزمبالولاءلها ".

          
            والفصل 89 منالدّستور : " يؤدّيرئيسالحكومةوأعضاؤهاأمامرئيسالجمهوريّةاليمينالتّالية : أقسمباللهالعظيمأنأعملبإخلاصلخيرتونسوأنأحترمدستورهاوتشريعهاوأنأرعىمصالحهاوأنألتزمبالولاءلها."

          
            فنصّ
            اليمين
            المطلوب
            أدائه
            حسب
            الفصول
            المذكورة
            ليس
            نصّا
            مدنيّا
            كالـقسم
            على
            الـشّرف،
            وإنّما
            هـو
            نصّ
            يتضمن
            قسما
            دينيّا
            عقائديّا
            إسلاميّا
            لأنّ
            المقسم
            يفترض
            فيه
            الإيمان
            بالذّات
            الإلاهيّة
            ليتّخذ
            الله
            سبحانه
            وتعالى
            شاهدا
            على
            إلتزامه.

          
            فقد
            ورد
            بالقرآن
            الكريم
            تشديد
            وتغليظ
            للقسم
            من
            خلال
            عدّة
            آيات
            وأحاديث
            نبوية
            حيث
            جاء
            في
            قوله
            تعالى "ولاتنقضواالأيمانبعدتوكيدها "29وقولهتعالى "واحفظواأيمانكم" 30

          
            وقول
            رسول
            الله
            صلّى
            الله
            عليه
            وسلّم "منكانحالفافليحلفباللهأوليصمت،ولاتحلفواباللهإلاّوأنتمصادقين" رواهمسلم

          
            والغاية
            من
            ذلك
            هي
            التّغـليظ
            على
            المقـبل
            عـلى
            المهمّة
            باستحضار
            مراقبة
            الله
            تعالى
            والاعـتبار
            بحـسن
            الـنيّة
            وسـلامة
            المـقصد
            وملازمة
            الحقّ
            والمعروف
            والصّـدق
            والعـدل،
            وطرد
            الهـوى
            والـكذب
            والـظلـم
            وملازمة
            الرّفقة
            المأمونة
            بترك
            أصحاب
            السّوء
            والأعمال
            المشبوهة
            والمحرّمة
            والإبتعاد
            عن
            بيئة
            الإغراء
            والإغواء.31

          
            في
            إحالة
            صريحة
            إلى
            العقيدة
            الدّينيّة
            وخاصّة
            الإسلاميّة
            المبنيّة
            على
            التّقوى
            والخـوف
            من
            الله
            من
            خـلال
            طاعة
            أوامره
            واجتنــاب
            نواهيه.

          
            فلا
            يمكن
            لأيّ
            شخص
            أن
            يتعلّل
            بحرّيّة
            الضّمير
            الواردة
            بالفصل
            السّادس
            لكي
            يتحلّل
            من
            أداء
            نصّ
            القسم
            الوارد
            بالفصول
            المذكورة
            بدعوى
            الإلحاد
            أو
            عدم
            الايمان
            مثلا
            لأنّ
            أداء
            القسم
            هو
            شرط
            لمباشرة
            المهمّة
            لا
            يمكن
            أداءها
            بدونه.

          
            
              وفي
            هذا
            يقول
            مقرّر
            الدّستور
            الأستاذ
            الحبيب
            خذر: "ولهذانجدفيالدّستورينفسهصيغةاليمينمثلا،اليميندينيّة،كليمينيؤدّيهاالنّائببالمجلسورئيسالجمهوريّة،كلّالأيمانالمنصوصعليهافيالدّستور (أقسمباللهالعظيم) هذهيميندينية."32

          
            ويعتبر
            هذا
            التّوجّه
            للمشرّع
            الدّستوري
            منطقّيا
            لأنّ
            القوانين
            تختلف
            باختلاف
            الشّعوب
            والأمم
            باعتبارها
            المرآة
            الصّادقة
            لماضيها
            وحاضرها
            وهي
            تعبّر
            عن
            نشأتها
            وتطوّرها
            وأخلاقها
            وتقاليدها
            وآدابها
            ونظمها
            ودينها
            ومعتقداتها.

          
            فقانون
            أيّ
            أمّة
            أو
            شعب
            يتضمّن
            القيم
            العليا
            السّائدة
            في
            الأمم
            والشّعوب
            لذلك
            تسمّى
            القوانين
            باسم
            تلك
            الشّعوب
            والأمم
            مثل
            القانون
            الأمريكي
            والقانون
            الفرنسي
            والقانون
            الرّوسي
            والقانون
            الإسلامي
            وغيرها.

          
            وإذا
            ثبت
            إنتساب
            القانون
            للأمّة
            ثبتت
            شرعيّته
            وأهليّته
            لحكمها
            وطبّقته
            عن
            رضى
            نفس
            وطيب
            خاطر،
            لأنّ
            الأمّة
            في
            هذه
            الحالة
            إنّما
            تحكم
            نفسها
            بنفسها،
            وتخضع
            لما
            تدين
            به
            من
            عقائد
            وقيم
            ومثل
            عليا.

          
            لذلك
            يحرص
            المقنّنون
            في
            كافّة
            الأنظمة
            القانونيّة
            في
            العالم
            على
            تعديل
            القوانين
            حال
            تطبيقها
            على
            أمّة
            أخرى
            غير
            أمّتها
            لتوافق
            الأمّة
            الأخيرة،
            لأنّ
            إلزام
            أمّة
            بتطبيق
            قانون
            أمّة
            أخرى
            دون
            مراعاة
            الفروق
            بينهما
            معناه
            إلزامها
            التّخلّي
            عن
            عاداتها
            وتقاليدها
            وآدابها
            ومميّزاتها
            ونظمها
            وشرائعها،
            بل
            يصل
            الأمر
            إلى
            مطالبتها
            بالتخلّي
            عن
            نظامها
            الإجتماعي
            والتّفريط
            في
            دينها
            ممّا
            أخرج
            هذه
            القوانين
            عن
            أهدافها
            وغاياتها
            وأدّت
            إلى
            فساد
            وإفساد
            هذه
            المجتمعات.

          
            فالقانون
            يتكوّن
            من
            روح
            وجسم
            ولا
            يمكن
            أن
            يحقّق
            أهدافه
            إلا
            إذا
            صيغ
            في
            نصوص
            ومواد
            تحفظ
            المعاني
            القانونية
            الرّفيعة
            من
            التّحريف
            والإنحراف
            والنّسيان
            وهذا
            هو
            جسم
            القانون.

          
            وأمّا
            روح
            القانون
            فهي
            تتمثّل
            في
            سلطانه
            على
            النّاس
            وتقاس
            صلاحيّة
            القانون
            بمدى
            تقبّل
            الأفراد
            له
            وقوّة
            سلطانه
            عليهم
            الذي
            يقوم
            على
            عنصرين:

          - عنصرأوّلروحيخالصوهوالصّلاتبينالقانونوقلوبالأفرادونفوسهموتكمنفيرضىالأفرادوقابليّتهملتطبيقواحترامالقانونولايتحقّقذلكإلاّإذاقامتنصوصالقانونعلىعقائديؤمنبهاالأفرادأودينيتّبعونهأومبادئوتقاليدوقيميحرصونعلىاحترامها.

          - وعنصرثانيهوالإلزاموهوالجزاءالذييرتّبهالقانونعلىمخالفتهكالعقوبةوالتّعويضوالردّوالفسخوالبطلانوغيرهم.33

          
            ويتّـضح
            ممّا
            سـبـق
            بسطـه
            أنّ
            المشـرّع
            الدّستوري
            حـدّد
            بـوضـوح
            المرجعيّة
            التّشريعيّة
            وضوابـطها
            وهي
            أحكام
            الشّريعة
            الإسلاميّة
            فـي
            بعـدها
            المقـاصدي
            ويترتّب
            عن
            هـذا
            الخيار
            وجــوب
            تـنـفـيذ
            الدّولة
            لمجموعة
            من
            الإلتـزامات
            لعلّ
            أبـرز
            الفصول
            الدّستوريّة
            التي
            حدّدتـها
            هـي
            الفصلان
            السّادس
            والتاسع
            والثلاثون.

        
        
          
            الفقرة
            الثــانية : إلتــزاماتالـــدّولةفيالمجالالديني

          
            بنصّ
            الفصل
            السّادس
            من
            الدّستور
            على
            أنّ: "الدّولةراعيةللدّينكافلةلحرّيّةالمعتقدوالضّميروممارسةالشّعائرالدّينيةضامنةلحيادالمساجدودورالعبادةعنالتّوظيفالحزبي. تلتزمالدّولةبنشرقيمالإعتدالوالتّسامحوبحمايةالمقدّساتومنعالنّيلمنها،كماتلتزمبمنعدعواتالتّكفيروالتّحريضعلىالكراهيةوالعنفوبالتّصدّيلها".

          
            
              ويعتبر
            هذا
            الفصل
            نصّا
            مميّزا
            باعتباره
            تضمّن
            عدّة
            عبارات
            ومفردات
            تتعلّق
            بأهمّ
            الحرّيّات
            والحقوق
            الفرديّة
            والجماعيّة
            ولاسيّما
            الدّينيّة
            وعلاقة
            الدّولة
            بها
            والتزاماتها
            نحوها.

          
            فقد
            اسـتعمل
            المشرّع
            صلب
            الفصل
            المذكور
            عـدّة
            ألـفـاظ
            تحدّد
            واجبات
            الـدّولة
            نحو
            الدّين
            وأهـمّها
            عبارات "راعية " وكافـلة" و" تـلتزم " و"منع" و"التّصدّي" وهيعباراتتحملعلىالدّولةكـاهـلالإضـطلاعبمســؤوليـّةالشـأنالدّينيرعايـةودعوةوكـفالـةوضمـاناوحمايةوردعاوزجرا.

          
            ـ "رعايةالـدّين": تعـنيحفـظـهوصونقيّمهباعــتبارماتتّسمبهتعاليمهمنتفتّحواعتـدالكماجاءفيالفـقرةالثّانيةمنالدّستوروذلكبنشرهاوالدّعوةإليهاوتأصيلهالدىالنّاشئةبكلّالوسائلالمتاحةودرءكلّأخطارتشـويههاأوتحريفـهاكالإنغلاقوالتّطرّفوغيرهامنالمظاهر.

          
            ويعدّ
            الجهل
            بالدّين
            سببا
            رئيسيّا
            في
            قيام
            ظاهرة
            الغلوّ
            وانتشارها
            واستفحالها
            وقد
            ساهم
            في
            هذه
            الظّاهرة
            خاصّة
            إلغاء
            المشيخة
            التّونسيّة
            الزّيتونيّة
            كحصن
            يحفظ
            الهويّة
            الوطنيّة
            ويرسّخ
            الإجتهاد
            الفكري
            والإنفتاح
            الحضاري
            وغياب
            النّظام
            المعرفي
            الدّيني
            ضمن
            المنظومة
            التّربويّة
            والتّعليميّة
            والثّقافيّة
            وسياسة
            تجفيف
            منابع
            التّديّن
            التي
            انتهجتها
            الدّولة
            لعقود
            طويلة.

          
            وقـد
            بلـغ
            هذا
            الأمـر
            مراتب
            خـطيرة
            وصـلت
            إلى
            حدّ
            الجهـل
            بالمعلـوم
            الدّيـني،
            وهوما
            يتعلّق
            بما
            علم
            من
            هذا
            الدّين
            الإسلاميّ
            إمّا
            بالضّرورة
            أو
            بالنّظر
            وفي
            هذا
            يقول
            الدّكتور
            عبد
            المجيد
            النّجـار: "إنّهنـاكجهلكبيـرجدّافيدائرةالإرهابوأطرافهاوأشـخـاصها،أولدىغيرهمممّنليسلهمعلمدقيقبالمعلومالدّيني. 34

          
            ومن
            أمثلة
            الجهل
            بالمعلوم
            الدّيني
            الذي
            أدّى
            إلى
            ظهور
            التّيّارات
            المتطرّفة
            اعتماد
            قراءات
            وتفسيرات
            لبعض
            الآيات
            القرآنيّة
            على
            غير
            مقاصدها
            ومعانيها.

          
            ويعتبر
            المثال
            الأكثر
            شيوعا
            هو
            مثال
            الحكم
            بما
            أنزل
            الله
            تعالى
            المستفاد
            من
            قوله
            تعالى
            في
            سورة
            المائدة: "ومنلميحكمبماأنزلاللهفأولئكهمالكافرون" 35. وقولهفيسورةالمائدةأيضا: "ومنلميحكمبماأنزلاللهفأولئكهمالظالمون"36وقولهتعالىفيسورةالمائدةكذلك: "ومنلميحكمبماأنزلاللهفأولئكهمالفاسقون"37.

          
            فهذه
            آيات
            ثلاث
            جاءت
            في
            سياق
            بيان
            الحكم
            بما
            أنزل
            الله
            عزّ
            وجلّ،
            وقد
            وصف
            الذين
            لا
            يحكمون
            بما
            أنزل
            الله
            بأنّهم
            كفّار،
            وأنّهم
            ظالمون،
            وأنّهم
            فاسقـون.

          
            ومعاملة
            هذه
            الآية
            من
            ناحية
            العلم
            الشّرعي
            الضّروري
            والنّظري
            يقتضي
            القول
            أن
            الله
            سبحانه
            وتعالى
            لم
            يخصّص
            في
            هذه
            الآية
            أشخاصا
            بصفات
            معيّنة
            وإنّما
            قوله
            فيها
            وصف
            لأناس
            يكونون
            أفرادا،
            ويكونون
            حكّاما،
            ويكونون
            مسؤولين
            ممثّلين
            لمؤسّسات
            وأنظمة
            وغير
            ذلك،
            هؤلاء
            وصفوا
            بأنّهم
            لم
            يحكموا
            بما
            أنزل
            الله.

          
            
            فالمراد
            بالجهة
            الحاكمة
            هنا،
            هي
            كل
            جهة
            تكليف
            أمرت
            بتطبيـق
            ما
            أنزل
            الله،
            سـواء
            على
            الصّعيـد
            الفردي
            في
            الأحكـام
            الفرديّة،
            أم
            على
            الصّعيد
            الجماعي
            في
            الأحكام
            الجماعيّة
            والدّوليّة،
            فليس
            هذا
            الموضوع
            مقتصر
            على
            الحكّام
            أو
            على
            المحكومين،
            بل
            هو
            يتعلّق
            بكل
            من
            هو
            جهة
            تكليف
            وامتثال
            لما
            أنزل
            الله
            في
            شأنه
            الخاصّ
            والعام. ثمّإنّقولاللهسبحانهوتعالى "بماأنزلالله" يقتضيطرحالسّؤالالتالي: ماالمرادبعبارةماأنزلالله؟...

          
            فقد
            أنزل
            القرآن
            الذي
            هو
            آيات
            ونصوص
            وأحكام
            ومقاصد
            وأوائل
            وأواخر
            وأواسط
            ومنطوق
            ومفهوم،
            وعبارة
            وإشارة،
            ومكّي
            ومدني،
            هذا
            من
            النّاحية
            الإنزاليّة
            النّظريّة. وكلّهذاممّاأنزلاللهعزّوجلّ.

          
            فالله
            عزّ
            وجلّ
            أنزل
            قولـه
            في
            سورة
            التغـابن: "فاتقوااللهمااستطعتم" 38وقولهفيسورةالبقرة: "يريداللهبكماليسرولايريدبكمالعسر"39وقولهفيسورةالبقرةأيضا: "والفتنةأكبرمنالقتل"40 .

          
            ويضاف
            إلى
            ذلك
            السّنة
            بنصوصها
            وأحكامها
            ومقاصدها
            وبيانها
            للقرآن
            ومنهجها
            وقيمها
            وقد
            بني
            عليها
            العلم
            الشّرعي
            بفقهه
            وقواعده
            ومقاصده...

          
            فاختصار
            مضمون
            هذه
            الآية
            في
            فكرة
            مجرّدة
            أو
            في
            حكم
            مطلق
            أو
            في
            تنزيل
            فيه
            ما
            فيه
            من
            التّعسّف،
            إنّما
            هو
            اختصار
            مخلّ
            بمنطوق
            الآية
            ومفهومها
            ومرادها. 41

          
            وتتعدّد
            الأمثلة
            عن
            الجهل
            بالدّين
            وتحريف
            مفاهيمه
            ومقاصده
            لذلك
            حدّد
            المشرّع
            الدّستوري
            الصّفات
            التي
            يتّسم
            بها
            الدّين
            الإسلامي
            وهي "التفتح" و"الإعتدال" و"التّسامح" لتكونقاعدةلكلبناءمعرفيوتشريعيوقانوني. ممّايستدعيمراجعةجذريّةلدورالدّولةفيالمجالالدّينيبناءعلىالتّوصيفاتوالإستحقاقاتالدّستوريّة.

          
            عبارة " كافلة " : تعـنيالتّعهـدوالتّكفلبالحمايةلحرّيّةالمعتقدوالضّميروممارسـةالــشّعـائرالـدّيـنيـّةمعتـوفيـرالأسـبابالمتّصلةبإقامتهاوأدائهـا.

          - عـبارة "ضامنة": حصرهاالمشرّعفيالتزامالدّولةبتحييدالمساجدومنعاسـتـغــلالهاللدعايةأوالتحّريضبغرضالـتّـوظـيفالـحـزبي.

          - عبارة "منع": تعنيالحجروالحظروهيعباراتتعنـياتّخاذمايلزمللحيلولةدونوقوعأمرغيرمرغـوبفيه،وبالنّسبةللدّولةفإنّهاتعنيأنتضعالدّولةالمحاذيرالقانونيّةالمطلـوبةلمنعكلّجميعأشكالومظاهرالإساءةإلىقيمالدّينوالمقدّساتتحتأيعنوانكان.

          
            فلا
            يمكن
            التّعلّل
            بحرّيّة
            التّعبير
            أو
            حرّيّة
            الإبداع
            أو
            حرّيّة
            الضّمير
            لازدراء
            الأديان
            والمعتقدات
            والشّعائر
            والمقدّسات
            والأحكام
            الشّرعيّة.

          
            
              كما
            لا
            يمكن
            تحت
            ذلك
            المسمّى
            المجاهرة
            برفض
            ممارسة
            الشّعائر
            الدّينيّة
            لإستفزاز
            مشاعر
            المواطنين
            بما
            ينال
            من
            عقيدتهم
            ومقدّسات
            دينهم
            حفاظا
            على
            السّلم
            الإجتماعي
            وصونا
            للآداب
            العامّة
            لأنّ
            حرّيّة
            الفرد
            تقف
            عندما
            تبدأ
            حرّيّة
            الآخرين .

          - عبارة "التصّدي": تعنيالمجابهةوالتّعرّضوالمواجهةوهيكلّهاعباراتتفيدالوقوفبشدّةفيوجهالمخاطروالأهوال.

          
            وأمّا
            بالنسبة
            للدولة
            فإنّ
            المشرّع
            قد
            شدّد
            على
            وجوب
            اتّخاذها
            كامل
            الوسائل
            المطلوبة
            لمواجهة
            المخاطر
            التي
            قد
            تهدّد
            ثوابت
            الدّين
            وقيمه
            باعتباره
            مقوّما
            رئيسيّا
            لوحدة
            الدّولة
            والمجتمع.

          - عـبارة "تـلتـزم" : تعنيأنالدّولةملزمةبأداءمجموعةمنالواجباتوهناتختلفدرجةمسؤوليّتهاعنالوفاءبهابحسبطبيعةالإلتزاماتالمحمولةعليها.

          
            وبالرّجوع
            إلى
            الفصل
            الأوّل
            من
            الدّستور
            الذي
            نص
            صراحة
            على
            أنّ
            دين
            الدّولة
            هوالإسلام
            وربطه
            بأحكام
            الفصل
            السّادس
            التي
            تفرض
            على
            الدّولة
            التّكفّل
            بضمان
            ممارسة
            شعائره
            فإنّه
            يتّجه
            تحديد
            هذه
            الشّعائر
            كيفما
            حدّدها
            الشّارع
            الإسلامي. وذلكمنخلالحديثالرّسولصلّىاللهعليهوسلّمالذيجاءفيه "بنيالإسلامعلىخمس : شهادةأنلاإلهإلاّاللهوأنمحمّدارسولالله،وإقامالصّلاة،وإيتاءالزّكاةوصومرمضان،وحجّالبيتلمناستطاعإليهسبيلا ". ( حديثصحيح : رواهالبخاريومسلم)

          
            فبـالنّسبة
            للرّكن
            الأوّل
            المتمثّل
            في
            الشّهادتين
            فإنّ
            الدّولة
            مطالبة
            ببذل
            جهودها
            من
            أجل
            حماية
            عقيدة
            التّوحيد
            ونشرها
            والتّصدي
            لما
            ينال
            منها
            وذلك
            بإصدار
            القوانين
            اللّازمة
            لحماية
            المقدّسات
            وزجر
            الممارسات
            التي
            تمسّ
            من
            قدسيّتها
            وحرمتهـا
            تحت
            أي
            مسمّى
            كان.

          
            وبالنّسبة
            لفريضة
            الصّلاة
            تـتكفّل
            الدّولة
            ببناء
            المسـاجد
            والجوامع
            وضبط
            مواقـيت
            الصّلاة
            ومنع
            بناء
            أماكن
            العبادة
            إلاّ
            بترخيص
            وإشـراف
            منها. وهـيتوفّـرالأئمّةوترخّصلهـمعـنطـريقوزارةالـشّـؤونالدّينيّةسواءبالخطابةأوالإمامةوتمنعتولّيأشخاصغيرمرخّصلهــمبالقيــامبذلك.

          
            وبالنّسبة
            لفريضة
            الصّوم
            كـذلك
            تتكـفّل
            الدّولة
            برصد
            الهلال
            لتحـديد
            مـوعد
            حلول
            شهر
            رمضان
            والعيد
            ومـواقيت
            الإمسـاك
            والإفطـار
            وضبط
            مقدار
            زكاة
            الفطر
            وفتح
            المساجد
            لصلاة
            التّراويح
            والتّهجّد .

          
            وبالنسبة
            لفريضة
            الحجّ
            كذلك
            تتولّى
            الدولة
            تنظيـم
            مناسك
            الحجّ
            وتتعهّد
            بكلّ
            مستلزماتها
            من
            حجز
            وسفر
            وإقـامة
            وتأطيـر
            وإرشـاد
            ورعايـة
            بأنواعهـا...

          
            وهذه
            كـلّهـا
            شعـائر
            تمثّل
            فرائض
            شرعّية
            محمولة
            على
            كل
            مسلم
            ومسلمة
            يجب
            أدائها
            وفق
            شروط
            ومواقيـت
            محدّدة
            وتتكّفل
            الدّولة
            بضمان
            إقامتها
            وممارستها
            بشروطها
            ومرافقها.

          
            وهي
            كذلك
            مطالبة
            أيضا
            بتـــوفيــر
            إطار
            قــانـونـي
            وإداري
            وشـرعـي
            لأداء
            فــريضة
            الـزّكـاة
            باعتبــارها
            الــفريضة
            الثّالثـة
            وأحد
            أركـان
            الإسـلام
            ويحرص
            عدد
            كبير
            من
            المواطنين
            ممن
            وجبت
            عليهم
            بحكم
            توفّر
            شروطها
            فيهم
            على
            أداءها.

          
            وتكون
            مسؤوليّة
            الدّولة
            مقصورة
            على
            بذل
            عناية
            فقط
            من
            جهة
            أخرى
            عندما
            يتعلّق
            الأمر
            بالجوانب
            الوجدانيّـة
            للأشخـاص
            وضمائـرهم
            فيما
            يخـصّ
            مدى
            إلتزامهم
            بشعـائر
            الدّين
            وفرائضه
            أو
            حتّى
            العقيدة
            نفسها.

          
            فلا
            يجوز
            لها
            أن
            تمارس
            عليهم
            أيّ
            رقابة
            أو
            ضغوط
            لحملهم
            على
            الإعتقاد
            في
            دين
            ما
            أو
            مذهب
            ما
            أو
            ممارسة
            شعـائر
            أيّ
            معتـقـد
            بل
            إنّها
            تعـمل
            على
            ضـمان
            حمايتهم
            والتّصدّي
            لكلّ
            عـدوان
            يستهـدفهـم
            أو
            ينتهك
            حقوقهم
            وحرّياتهم
            وضمان
            ممارستهم
            لطقوسهم
            طالما
            لا
            تنال
            من
            مقتضيات
            الأمن
            العام
            والآداب
            العامة
            والسّلم
            الإجتماعي
            وتكتفي
            فقط
            بالجوانب
            الإرشادية
            والتّوعويّة
            والتّربويّة
            من
            خلال
            البرامج
            التّعليميّة
            والثّقــافيـة
            دون
            أن
            تكون
            ملزمة
            بحملهم
            على
            الإعتقاد
            أو
            الإنضباط
            لأحكام
            وشعائر
            الدّين.

          
            
              لذلك
            فإنّ
            الفــصل
            السّــادس
            من
            الدّستــور
            يجـعــل
            من
            ممارسة
            الشّعائر
            الدينية
            الإسلاميّة
            حقّا
            تضمن
            الدّولة
            القيام
            به
            بتوفير
            مستلزماته
            طالما
            كان
            مرتبطا
            بمجموعة
            من
            المرافق
            الماديّة
            والمعنويّة
            الواجب
            إحداثها
            وتعمل
            على
            حمايته
            والتّصدّي
            للنّيل
            منه.

          
            وأمّا
            الـفصل
            التّاسع
            والثّلاثين
            فأنّه
            يتحدّث
            عن
            رؤية
            حضاريّة
            إسلاميّة
            كهدف
            تربوي
            منشود
            من
            خلال
            إلـزام
            الدّولة
            بالعمل
            على
            تأصيل
            النّاشئة
            في
            هويّتها
            العربيّة
            الإسلاميّة
            من
            خلال
            البرامج
            التي
            تضبطها
            بالاستلهـام
            من
            الرّصيد
            الحضاري
            الإسلامي
            وثمار
            تجارب
            وأعـمال "الحركاتالإصلاحيّةالمسـتنيـرةالمستندةإلـىمقوّماتالهـويّةالعربيّةالإسلاميّة".

          
            وقد
            كانت
            حكومة
            الإستقلال
            رغم
            ميولاتها
            اللّائكيّة
            وإجراءاتها
            الإستئصاليّة
            أحيانا
            كغلق
            جامع
            الزّيتونة
            مدركة
            لأهميّة
            العامل
            الدّيني
            في
            تكوين
            النّاشئة
            وتربيتهم
            لذلك
            أصدرت
            كتابة
            الدّولة
            للتّربية
            القوميّة
            منشورا
            مؤرّخا
            بتاريخ 08 أكتوبر 1968 تحتعدد 5/دموجهاإلىالسّيداتوالسّادةورؤساءالمعاهدالثّانويةوالفنيّةوالاعداديةومدارسترشيحالمعلّماتوالمعلّمينوالسّادةمتفقّديالتّعليمالثّانويوالإعداديوالسّادةمتفقّديالمدارسالإبتدائيةوالسّيداتوالسّادةمديراتومديريالمدارسالابتدائيّةيحثّهمفيهعلى "تحريضالتّلاميذعلىأداءواجباتهمالدّينيّةوالأخلاقيّةوأداءالصّلواتوزجرالإستهتاربالقيمالدّينيّةوالأخلاقيّـةقولاأوفعلاوتحفيظهموتفهيمهمجملةمنالسّـوروالآياتالقـرآنيّةوتـخصيصقاعــاتللـصّلاةبالـمدارسوالمبيتـاتالمدرسيّة".

          
            ولا
            يجب
            أن
            يقف
            إلتزام
            الدّولة
            برعاية
            الشّأن
            الدّيني
            عند
            مجرّد
            توفير
            المرافق
            المادّيّة
            المتّصلة
            بممارسة
            الشّعائر
            الدّينيّة
            مثل
            بناء
            المساجد
            والجوامع
            وصيانتها
            أو
            رصد
            مواعيد
            ظهور
            الهلال
            أو
            تحديد
            نصاب
            الزّكاة
            ومواقيت
            الصّلاة،
            بل
            لابدّ
            أن
            ينصرف
            إلى
            الجانب
            التّوعوي
            والدّعوي،
            لأنّ
            الدّين
            كيفما
            اعتبره
            الدّستور
            ليس
            مجرّد
            مسألة
            شخصيّة
            تدخل
            في
            باب
            الحقوق
            والحرّيّات
            الفرديّة
            وإنّما
            هو
            مقوّم
            رئيسي
            من
            مقوّمات
            الدّولة
            والأمن
            القومي.

          
            فلم
            يأت
            ذكر
            الدّين
            ضمن
            الباب
            الثّاني
            المتعلّق
            بالحقوق
            والحرّيّات
            وإنّما
            ورد
            ضمن
            الباب
            الأوّل
            المتعلّق
            بالمبادئ
            العامّة
            وهي
            مجموعة
            الأصول
            والقواعد
            والضّوابط
            التي
            تحدّد
            سلوك
            الأفراد
            والجماعات
            داخل
            المجتمع
            ليكوّن
            منها
            وحدة
            اجتماعيّة
            وثقافيّة
            متجانسة.

          
            ويعتبر
            الدّين
            من
            هذا
            الجانب
            مقوّما
            أساسيّا
            تقوم
            عليه
            وحدة
            الدّولة
            ويدور
            حوله
            مفهوم
            النّظام
            العام
            وترتبط
            به
            معاني
            الأخلاق
            الحميدة
            والآداب
            العامّة
            لأنّ
            لديه
            من
            النّفوذ
            المعنوي
            على
            من
            يدينون
            به
            ومن
            قوّة
            التّأثير
            ما
            يكبح
            جماح
            نفوسهم
            ويردع
            غيّها
            ويسوقها
            إلى
            فعل
            الخير
            والعمل
            الصّالح
            وهذه
            القوّة
            المعنويّة
            هي
            التي
            عرفت
            في
            الأدبيات
            الإسلاميّة
            بالوازع
            الدّيني
            وفي
            هذا
            يقول
            عمر
            بن
            الخطاب
            رضي
            الله
            عنه : " منلميؤدّبهالشّرع،لاأدّبهالله".

          
            فالوازع
            الدّيني
            إن
            وجـد
            يكون
            له
            من
            النّفـوذ
            على
            النّفوس
            ما
            لا
            حدّ
            له
            سواء
            في
            العبـادات
            أو
            المعاملات،
            وهو
            في
            بعض
            الأحيان
            مثلما
            قال
            الأفغاني : "أنفذمنقوّةالسّلاطين،ويقظةالشّرطة،وعدلالحاكمعلىمنصّةقضائه،وأفعلفيبعضالأحيانماينفّذهمنالقصاصعلىبيّناتقدتكونأخطأتمجرماوأصابتبريئا... وهوالذييردععنسرقةمالولوسرقهلماشهدعليهأحد،وعننفسلوقتلهالماتمكّنمنهالحاكمالزّمنيأنيقتصّمنه".42

          
            وتتمثّل
            رعاية
            الدّين
            في
            جوانبها
            الرّوحية
            التّوعويّة
            والدّعويّة
            في
            أن
            تضطلع
            الدّولة
            بمسؤوليّتها
            من
            حيث
            نشر
            التّعليم
            الدّيني
            وتدعيمه
            في
            المدارس
            والمعاهد
            والجامعات
            وإعادة
            الإعتبار
            إلى
            جامع
            الزّيتونة
            المعمور
            بالإحاطة
            والدّعم.

          
            
            وفي
            هذا
            يرى
            المرحوم
            الأستاذ
            الشّاذلي
            القليبي
            أنّ "منبعثقافةالتّونسيّينالإسلاميّةهومؤسّسةجامعالزّيتونـة،فالإسلامبفضلهذهالمؤسّسةالمباركةمتأصّلمنذقرونفيجميعفئـاتالمجتمعالتّونسي... إذهيحاضرةثابتةجيلابعدجيلفيضمائرالجميـعكـافّـة".

          
            وكذلك
            بعث
            الرّوح
            في
            المجلس
            الإسلامي
            الأعلى
            وإحداث
            معهد
            خاصّ
            بتكوين
            الأئمّة
            والدّعاة
            وإصدار
            قانون
            أساسي
            خاص
            بالأئمة
            والقائمين
            على
            المساجد
            والتّشجيع
            على
            حفظ
            القرآن
            الكريم
            وإلغاء
            القانون
            عدد 34 لسنة 1988 المؤرخبتاريخ 03 ماي 1988 المتعلقبالمساجدالذييحصرالنّشاطالدّينيفيمواكبالأفراحوالنّوائبمنمنظوركنسيبحت،وتمّإصدارهلمحاصرةالنّشاطالمسجديواعتقالروّادالمساجدخاصّةمنالشّباب

          
            فالمسجد
            لا
            يعتبر
            مرفقا
            عاما
            يكفي
            أن
            تعيّن
            الدّولة
            شخصا
            يتولّى
            الإشراف
            عليه
            وإمامة
            النّاس
            فيه
            حتى
            يؤدّي
            الدّور
            التّربوي
            والإجتماعي
            الحمائي
            الذي
            تعوّد
            القيام
            به
            عبر
            التّاريخ
            لأنّ
            المرفق
            العام
            هو
            نشاط
            تتولّاه
            الإدارة
            بصورة
            مباشرة
            أو
            غير
            مباشرة
            بغية
            إشباع
            حاجة
            من
            حاجات
            الأفراد
            على
            أساس
            تحقيق
            المصلحة
            العامّة.

          
            لذلك
            يجب
            توفّر
            شرطين
            لاعتبار
            المكان
            مرفقا
            عامّا
            وهما
            أوّلا
            وجود
            نشاط
            تتولّاه
            الإدارة
            وثانيا
            إشباع
            حاجة
            من
            الحاجات
            المرتبطة
            بتحقيق
            المصلحة
            العامّة.

          
            و
            هذه
            الشّروط
            لا
            تتوفّر
            في
            المساجد
            لأنّ
            النّشاط
            الدّيني
            يتعلّق
            بممارسة
            حرّيّة
            شخصيّة
            وليس
            بإشباع
            حاجة
            بينما
            المقصود
            بالحاجة
            المراد
            إشباعها
            هي
            الحاجة
            الماديّة
            كأن
            يقصد
            الشّخص
            البلديّة
            لاستخراج
            مضمون
            حالة
            مدنيّة.

          
            فالمضمون
            يعتبر
            حاجة
            ماديّة
            بإمكان
            الإدارة
            أن
            توفّرها
            لأنّه
            من
            مشمولات
            مهامها،
            أمّا
            النّشاط
            الدّيني
            فإنّه
            حالة
            وجدانيّة
            مثل
            الخشوع
            في
            الصّلاة
            لا
            يمكن
            أن
            توفّرها
            الإدارة
            القائمة
            على
            الجامع
            كما
            أنّ
            النّشاط
            الدّيني
            يتعلّق
            بحاجات
            المجموعات
            بغاية
            تحقيق
            التّوازن
            النّفسي
            بترجمة
            العقائد
            إلى
            مشاعر.

          
            لذلك
            فإنّ
            الدّولة
            مطالبة
            بتوفير
            العوامل
            الضّروريّة
            لإيجاد
            مناخ
            تعبّدي
            سليم
            من
            شأنه
            أن
            يشيع
            حالة
            من
            الإطمئنان
            والسّكينة
            لدى
            عموم
            النّاس
            بما
            يستحيي
            ضمائرهم
            ويغرس
            فيهم
            الوازع
            الدّيني
            المطلوب
            ويحرّك
            لديهم
            روح
            الإنتماء
            والتّضامن
            والعطاء
            والإيثار.

          
            ولقد
            كان
            الدّين
            ومازال
            الدّرع
            القويّ
            والحصن
            الرّوحي
            الحصين
            الذي
            حمى
            الشّعب
            التّونسي
            وحافظ
            على
            وجوده
            وكيانه
            طيلة
            الأحقاب
            التّاريخيّة
            الماضية
            ضد
            الغزاة
            من
            النّورمان
            والصليبيّين
            والإسبان
            والفرنسيّين
            لأنّه
            لم
            يكن
            مجرد
            دين
            وإنّما
            هويّة
            وقيم
            وثقافة
            وحضارة
            فضلا
            عن
            كونه
            أساس
            وحدة
            الأمّة
            ومصدر
            مثلها
            العليا
            وفضائلها
            الخلقيّة
            وأحكامها
            الشّرعيّة .

          
            ولذلك
            ما
            إن
            انتصبت
            الحماية
            الفرنسيّة
            بالبلاد
            التّونسيّة
            حتّى
            أدركت
            أن
            هناك
            عائقا
            كبيرا
            يحول
            بينها
            وبين
            بقائها
            في
            هذه
            البلاد
            ألا
            وهو
            الدّين
            الإسلامي.43

          
            كما
            اتّسم
            النّضال
            النّقابي
            بانخراط
            كامل
            لشيوخ
            الزّيتونة
            فيه
            وقيام
            الحركة
            النّقابيّة
            على
            شعارات
            دينيّة
            بالأساس،
            فلا
            غرابة
            أن
            يكون
            أوّل
            رئيس
            فعلي
            للاتّحاد
            العام
            التّونسي
            للشّغل
            شيخ
            وعالم
            زيتوني
            وهو
            الشّيخ
            الفاضل
            بن
            عاشور.

          
            وقد
            أبرز
            ذلك
            الأستاذ
            أحمد
            الكحلاوي
            الذي
            أعاد
            قراءة
            تاريخ
            الحركة
            النّقابيّة
            التّونسيّة
            بالتّركيز
            على
            البعد
            العربي
            الإسلامي
            عند
            مؤسّسيها
            داعيا
            إلى
            ضرورة "التّصالحمعالعروبةوالإسلامللنّهوضبالأمّةوإنجازمهمّاتالتّحريروالحرّيّة" مشيراإلىأن "عتاةالماركسيّةعندنالايقرؤونالتّاريخالإسلامي" فيحينأنماوتسيتونغنفسهدرسالقرآنوتجربةالمسلمينواستفادمنسيرةالرسولصلىاللهعليهوسلمخاصّةفيالطّورالمكّي.44

          
            كما
            جاء
            في
            كتاب
            الطّاهر
            الحداد " العمّالالتّونسيونوظهورالحركةالنقابيّة" أنّمحمّدعليالحامياجتمعفيشهرديسمبر 1924 بعمّالمنجمالمتلويليحدّثهمعنالعملالنقابيلكنّهمأساؤوااستقبالهوحاولبعضهمطرده.

          
            ولمّا
            علم
            الحامي
            أن
            بعض
            أعداء
            الحركة
            النّقابية
            قد
            أشاعوا
            حوله
            وحول
            النّقابيّين
            أقوالا
            مسيئة
            توجّه
            إليهم
            قائلا " أريدأنأسألكم،هلأنتممسلمون؟فأجابوهنعم،هلتصدّقونآياتالقرآنإذاتليتعليكم؟قالوادونشك،قالإذنفاستمعواإلىقولاللهتعالى : "كنتمخيرأمّةأخرجتللنّاستأمرونبالمعروفوتنهونعنالمنكروتؤمنونبالله" معناهاأنّاللهتعالىقدجعلهذهالأمةالإسلاميّةالتيظهرتفيالعالمخيرالأممبماتحلّتبهمنالصّفاتالمجيدة،إذتقومبواجبالإرشادوالتّعليمفيالنّاسبأمرهابالمعروفونهيهاعنالمنكر،ولقداستطاعالمسلمونالأوائلأنيكونواحقيقةخيرالنّاسوساستهم ... سجّلوالهمفخراخالدافيالتّاريخ... ونحنالآنأبناءالمذلّةوالفاقةوالجهل... لاصلةلواحدمنّابأخيه... فلاترىغيرالخداعوالوشاياتالسّافلةوالتّضليلعنالحقّ... نحنأبناءالإسلامالذينيجمعناوطنواحدلمنستطعلليومإيجادألفةبيننارغمماينطقبهالإسلاممنوجوبالتّآخيوالتّعاضدفيالأعمال".

          
            وقد
            علّق
            الطّاهر
            الحدّاد
            على
            مدى
            تأثّر
            الحاضرين
            بهذا
            الخطاب
            النّقابي
            الدّيني
            الشّاحن
            للقلوب
            بقوله: " انتهىكلامالحامي،وهويضعرجلهللخروجمنالإجتماعولكنّهلميتمكّنمنذلك،فقدنفذسهمهفيالقلوب... فحرّكأوتارها ... ولقدبكىبعضهممنشدّةماتأثّربماسمعورأى".45

          
            وبذلك
            فقد
            اختار
            محمّد
            علي
            الحامي
            آية
            الأمر
            بالمعروف
            والنّهي
            عن
            المنكر
            حتى
            يؤصّل
            الحراك
            النّقابي
            تأصيلا
            شرعيّا ... ولماكانالعملالنّقابيوسيلةمنوسائلالتّصدّيللظّلمالإجتماعيوالإستبدادالسّياسيفإنّالإنخراطفيالنّقابةيصبحواجباوطنيّاودينيّاباعتبارمالايتمّبهالواجبفهوواجبكمايقولعلماءالأصول.

          
            وهكذا
            انخرط
            عديد
            العمّال
            بالتّنظيم
            النّقابي
            التّونسي
            المستقل
            المسمّى "جامعةعمومالعملةالتونسية" وتماستدعاءالحاميإلىمراكزالأمن،أينبادرهضابطفرنسيإسمه "كمبانا" بالقول " علمتأنّكبالمتلويكنتتستعملالدّينوتقرألهمآياتمنالقرآنلتهيّجهم،وهذايدلّعلىأنحركتكمدينية " وبعدجدلبينهما،عمدتالسّلطةالإستعماريّةإلىنفيمحمدعليومنمعهمدّةعشرسنواتمنالتّرابالتّونسيإلىإيطالياعشيّةيوم 28 نوفمبر 1925.

          
            ولم
            يكن
            الزّعيم
            حشّاد
            بعيدا
            عن
            هذا
            المنهج،
            فلقد
            تميّزت
            مقالاته
            وخطاباته
            بالتجذّر
            العميق
            في
            الهويّة
            العربيّة
            الإسلاميّة
            والإلتزام
            القوي
            بوحدة
            المرجعيّة
            الثّقافيّة
            السّائدة
            القائمة
            على
            مصدري
            الوحي
            القرآني
            والسّنّة
            في
            أدبيّاتـه.

          
            وكانت
            في
            أدبيّـاته
            إشارات
            إلى
            عقيدة
            سليمة
            تقدّر
            الغيب
            حقّ
            قدره
            فهو
            مؤمن
            بالله
            وبرسوله،
            مؤمن
            بثنائيّة
            الدنيا
            والآخرة،
            مؤمن
            بتدخّل
            القدرة
            الإلاهيّة
            لحماية
            الإنسان
            وتوفيقه
            ونصره،
            وفي
            هذا
            يقول : " ومادامتتلكالرّوح (الجهاد) تتسرّبفيالنّفوسوالإيمانبنجاحقضيّتنايقوىوينمووالثّقةفيأنفسناتزدادرسوخا،بشّرالعاملينبنصرمناللهقريب". 46

          
            وكان
            الشّهيد
            يستعمل
            بدل
            عبارات
            الكفاح
            والنّضال
            والمقاومة
            عبارات
            ذات
            صبغة
            دينيّة "كالجهادالمقدّسالمؤدّيإلىإحدىالحسنيين" وكذلك "النّصر" أو "الشّهادة". فقدقالبعدمجزرةصفاقسالتياستشهدفيها 30 عاملاوجرح 150 : " لقدخرجاتّحادنابحمداللهمنتصراظافرا،لقدسجّليوم 5 أوتصفحةذهبيّةفيتاريخجهادناالمقدّسفيسبيلنهضةبلادناورفعطبقتناالعاملةالبائسة... كاننصيبالإتّحادالفوزوالنّجاحجزاءثباتهعلىالنّائبات،وهومستمرّفيجهادهالمقدّس." 47

          
            كما
            قال
            في
            مؤتمر
            ميلانو
            في
            جويلية 1951: " نحنمصمّمونعلىالتّحرّرمنعبوديّتنابالإعتمادعلىأنفسنا... نحنفيحربدائمةمعالنّظامالإستعماريلإستعادةحريّتنا".

          
            لذلك
            فإنّ
            الدّين
            يعتبر
            عماد
            الهوّية
            الوطنيّة
            وبه
            تستنهض
            الهمم
            وتحرّك
            السّواكن
            وقد
            كان
            الحافز
            على
            مدى
            التّاريخ
            لبناء
            الحضارة
            العربيّة
            الإسلاميّة
            بما
            بوّأها
            المراتب
            الأولى
            في
            الرّصيد
            الحضاري
            الإنساني
            وجعل
            تونس
            تستأثر
            بمحطّات
            فارقة
            في
            التاريخ
            الإسلامي
            جعلتها
            أول
            قبلة
            علمية
            ومنبع
            الإجتهاد
            ولهذا
            فإنّ
            الدّين
            يعتبر
            رافدا
            مهمّا
            من
            روافد
            التّنمية
            وعاملا
            رئيسيّا
            من
            عوامل
            النّهضة
            وما
            على
            الدّولة
            إلّا
            أن
            تحسن
            استثماره
            خاصّة
            وأنّ
            تجارب
            الشّعوب
            أثبتت
            أنّ
            عامل
            الهويّة
            هو
            المحرّك
            الرّئيسي
            لتحقيق
            التّنمية
            والرّقيّ.

        
      
      
        
          المبحث
          الثالث : اللّغة

        
          نصّ
          الفصل
          الأوّل
          من
          الدّستور
          على
          أنّ
          لغة
          الدّولة
          هي
          العربيّة
          ونصّ
          الفصل 39 منالدّستورعلىإلتزامالدّولةبالعملعلىترسيخهاودعمهاوتعميماستخدامها.

        
          ويرى
          الأستاذ
          الصّادق
          بلعيد
          أنّ
          مدلول
          الفصل
          الأوّل
          يعني
          في
          النّهاية
          أنّ "اللّغةالرّسميّةللدّولةهياللّغةالعربيّة... وهوقرارمتداولعندجميعالدّولالتيتستعمللغتهاالوطنيّةفيالمواقفوالوثائقالرّسميّة ".

        
          فلقد
          تمّ
          التّنصيص
          في
          نصّ
          دستور
          الجمهوريّة
          الفرنسيّة
          الخامسة
          بموجب
          التّعديل
          المؤرّخ
          في 25/6/1992 أنّاللّغةالفرنسيّةهيلغةالجمهوريّة،وكذلكعدّةدساتيرعربيّةأخرىكدستورلبنانلسنة 1926 والسّودانلسنة 1960...

        
          ويعتبر
          هذا
          الخيار
          نتيجة
          حتميّة
          لتبنّي
          خيار
          الهويّة
          العربيّة
          الإسلاميّة
          كيفما
          وقع
          تبيان
          ذلك
          أعلاه
          فلا
          معنى
          للإنتماء
          إلى
          هويّة
          ما
          دون
          الإقرار
          بشرطيّة
          اعتماد
          لغتها.

        
          فقد
          جاء
          في
          المعجم
          العربي
          الأساسي
          الصّادر
          عن
          المنظّمة
          العربيّة
          للتّربية
          والثّقافة
          والعلوم
          أنّ
          اللّغة
          هي "كلّوسيلةلتبادلالمشاعروالأفكاركالإشاراتوالأصواتوالألفاظ".

        
          لذلك
          تعتبر
          الهويّة
          العربيّة
          الحالة
          الموضوعيّة
          أوالذاتيّة
          لإدراك
          الشّخص
          العربي
          والعلاقة
          إلى
          كونه
          عربيّ
          وهي
          تعتمد
          بالأساس
          على
          مشترك
          ثقافي
          وخاصّة
          لغة
          مشتركة ".

        
          وفي
          هذا
          تقول
          الدّكتورة
          إلهام
          سيف
          الدّولة
          حمدان "اللّغةالعربيّةهيالوعاءالذييحويثقافةالأمّةوفكرهاوحضارتهاوتراثها. ولقدصمدتأماممحاولاتتذويبهاخلالالقرونالطّويلةبفضلانفتاحهاالمستمرّعلىالثّقافاتوالحضارات،وقطعتمراحلحضاريّةوفكريّةلمتقطعهااللّغاتالأخرىعلىمدىعمرهاوعطائهاوقدرتها".

        
          ويعتبر
          تعلّم
          اللّغة
          العربيّة
          من
          الدّين
          ولا
          تنفصل
          عنه
          ولا
          ينفصل
          عنها
          ويعدّ
          إتقانها
          ومعرفة
          قواعدها
          واجب،
          وهي
          تستمدّ
          قدسيّتها
          من
          الإسلام
          لأنّها
          لغة
          القرآن
          والسنّة
          النّبويّة
          المطهّرة .

        
          فقد
          جاء
          في
          قوله
          تعالى " إنّاأنزلناهقرآناعربيّالعلّكمتعقلون "48

        
          وفي
          الحديث
          النّبوي
          قوله
          صلّى
          الله
          عليه
          وسلّم "أعربواالكلامكيتعربواالقرآن". ورويعنعمرابنالخطابقوله " تعلّمواالعربيّةفإنّهاتزيدالعقلوالمروءة ".

        
          لذلك
          لم
          يكتف
          المشرّع
          باعتماد
          اللّغة
          العربيّة
          كلغة
          رسميّة
          للدّولة
          فقط
          على
          نحو
          ما
          كان
          موجودا
          بدستور 1959 وإنّماأوجبترسيخهاودعمهاوهذايتطلّبجهوداأكبرمنأجلنشرهاوتعميماستعمالهاعلىالعلوموالتّكنولوجياوكاملوجوهالمعرفة.

        
          ولعـلّ
          من
          أكبـر
          مـصائب
          هذا
          الزّمن
          على
          الشّعوب
          العـربيّة
          هو
          الإهـمال
          الكبيـر
          للغتهـا
          وهـجرها
          لها
          مـمّا
          خـلّف
          ضعـفا
          فـادحا
          في
          استيـعاب
          معــانيهـا
          وإدراك
          مغـازيهـا
          حتّـى
          التـبـسـت
          الـمفـاهيـم
          لـديها
          وضعف
          الوصل
          عنـدها
          بـحـضارتها
          وأصـولهـا
          مـمّا
          جـعـل
          المـنبتـّيـن
          عـنهـا
          والمشـكّكيـن
          فـيها
          والجاهـلين
          بها
          يخوضون
          في
          جـدالات
          ونقاشـات
          طالت
          الثّوابت
          والأصول
          فتشوّهت
          المفاهيم
          وانحرفت
          المعتقدات
          وانتشرت
          الفـتـن
          وحلّت
          الفـوضى.

        
          ويمكن
          في
          هذ
          السّياق
          ضرب
          مثال
          على
          قصر
          الفهـم
          والجهل
          باللّغة
          وما
          خلّفه
          من
          تشويـه
          وتحريـف
          للمعاني
          في
          موضوع
          العلاقـة
          الزّوجيّة
          مثلا
          وتحديدا
          عندما
          يتعلّق
          الأمر
          بالمعاملة
          بين
          الزّوجين
          خاصّة
          عند
          نشوز
          الزّوجة.

        
          فقد
          جاء
          في
          قوله
          تعالى: "والّلاتيتخافوننشوزهنّفعظوهنّواهجروهنّفيالمضاجعواضربوهنّفإنأطعنكمفلاتبغواعليهنّسبيلاإنّاللهكانعليّاكبيرا49.

        
          فما
          المقصود
          من
          لفظ
          الضّرب؟
          وهل
          هو
          بمعنى
          الإيلام
          والمهانة
          أم
          هو
          معنى
          مجازي
          آخر
          كما
          هو
          شأن
          القرآن
          في
          آيات
          عديدة
          استخدم
          فيها
          لفظ
          الضّرب
          متعدّيا
          كما
          في
          قوله
          تعالى: "ضرباللهمثلا " أوفيقولـهتعالى " وإذاضربتـمفيالأرض".

        
          ثمّ
          بإحصاء
          وجوه
          المعاني
          التي
          جاء
          فيها
          لفـظ
          الضّرب
          ومشتقّاته
          في
          القرآن
          يوجد
          على 17 وجها: "وإذاضربتمفيالأرض" " فضربنـاعلىآذانهـم" " أفنضربعـنكمالذكر" "كـذلكيضرباللهالحقّبالباطل" "وليضربنبخمورهنّ" "وضربتعليهمالذلّة " .

        
          ويستنتج
          من
          هذه
          الآيات
          وجود
          جملة
          من
          المعاني
          لفعل "ضرب" بالصيغـةالمتعدّيـةالمبـاشرةأوغيرالمتعـدّيةوهياستخداماتمجازيّةفيهامعنـىالعـزلوالمفارقةوالتّرك،فالشّيءيضربمثلاأييستخلصويميّزحتّىيصبحجليّاواضحا.

        
          والضّرب
          في
          الأرض
          هو
          السّفر
          والمفارقة. والضّربعلىالأذنهيمنعهامنالسّماع. وضربالصّفحعنالذّكرهوالإبعادوالإهمالوالتّرك. وضربالحقّوالباطلتمييزهموتجليّتهم. والضّرببالسّوربينهمعزلهمومنعهمعنبعضهمالبعض.

        
          
          وهكذا
          فإنّ
          عامّة
          معنى
          كلمة " الضّرب" فيالسيّاقالقرآنيهيبمعنىالعزلوالمفارقةوالإبعادوالدّفعفإذاأخذتالغايةمنالتّرتيباتفيالصّلاحوالتّوفيقبينالزّوجينوأخذتكذلكفيالإعتبارقيمالإسلامفيتكريمالإنسانوحفظكرامتهوحقّهفيتقريرمصيرهتمّإدراكالمعنىالمقصودمنالضّربالذيلايمكنأنيكونالإيلاموالمهانةبلهوالمعنىالأعمّفيالسيّاقالقرآنيوهوالبعدوالتركوالمفارقة.

        
          ذلك
          أنّ
          مغادرة
          الزّوج
          بيت
          الزّوجيّة
          وبعده
          عن
          الزّوجة
          النّاشزة
          وهجر
          دارها
          هو
          خطوة
          أبعد
          من
          مجرّد
          الهجر
          في
          المضجع.

        
          وهذه
          الخطوة
          المحسوسة
          الملموسة
          تعطي
          المرأة
          الفرصة
          الكاملة
          كي
          ترى
          وتحسّ
          وتتمعّن
          في
          آثار
          نشوزها
          ونتائج
          سلوكها
          وعصيانها
          الذي
          سيؤدّي
          إلى
          الفراق
          والطّلاق. 50

        
          ولتأكيد
          هذا
          المعنى
          يتّجه
          الأخذ
          بالسّنة
          النّبويّة
          باعتبارها
          المصدر
          الثّاني
          للشّريعة
          في
          قوله
          تعالى " وماآتاكمالرّسولفخذوهومانهاكمعنهفانتهوا " 51،فقدفارقرسولاللهصلّىاللهعليهوسلّمبيوتأزواجهعندمانشببينهوبينهنّخلافولميضربولميأمربالضّربولميأذنأويسمحبهحينأرادأبوبكروعمرضرببناتهنّاللّاتيأغضبنرسولاللهصلّىاللهعليهوسلّم،وهذايؤكّدهحديثمسلمفيالصّحيحعنعائشةحيثقالت "ماضربرسولاللهصلّىاللهعليهوسلّمشيئاقطّبيدهولاامرأة".

        
          وقد
          انجرّ
          عن
          هذا
          الإلتباس
          في
          المعنى
          والجهل
          بالتّفسير
          ظهور
          نظريّات
          وتيّارات
          عديدة
          تنسب
          للإسلام
          سوء
          معاملة
          المرأة
          وإهانتها
          وتدعو
          لتحريرها
          بالتخلّي
          عن
          أحكام
          الشّريعة
          الإسلاميّة
          على
          نحو
          ما
          تمّ
          بسطه
          أعلاه.

        
          لذلك
          فإنّ
          ترسيخ
          اللّغة
          العربيّة
          على
          معنى
          أحكام
          الفصل 39 منالدّستوريجبأنينصرفإلىتدعيموجودهافيكاملالمجالاتالثّقافيّةوالتّربويّةوالتّعليميّةوخاصّةبوسائلالإعلاموتثبيتمعانيهاالبلاغيّةلدىالأطفالوالشّبابوالتصدّيإلىكلّمظاهرالنّيلمنهاوالمتمثّلةخاصّةفيالتّقليلمنقيمتهاومكانتهاصلبالمناهجالتّعليميّةوالإستخدامالمفرطللعاميّةفيعدةوسائلإعلاميّةخاصّةفينشراتالأخباروفيخطاباتالمسؤولين.

        
          وفي
          هذا
          يقول
          الدّكتور
          عبد
          الصّبور
          شاهين "علىالرغممنأنّاللغةالعربيّةمنأنضجاللّغاتفإنّحظّهاالعاثرأوقعهافيلسانمنلايحترمونهافيتكلّمونبالعاميّةأوبلغاتأخرىأجنبيّةويهملونلغتهمالفصحىالتيوسعتكتاباللهوحملتمعانيهإلىالدّنياومنالمؤسفأننجدهذاالتّدنّيالمزريفيالخطاب. إنّالعاجزليساللّغةوإنّمامنيستخدمها".

        
          ويتّجه
          في
          هذا
          الباب
          الوقوف
          على
          بعض
          خصائص
          اللّغة
          العربيّة
          كردّ
          على
          موقف
          الأستاذ
          عياض
          بن
          عاشور
          الذي
          لا
          طالما
          تصدّى
          لاعتمادها
          ونشرها
          ولأمثالـه
          الذين
          يرون
          فيهـا
          عائقا
          أمام
          التقـدّم
          والتّطوّر
          والحضارة.

        
          فقد
          اعتبرها
          الأستاذ
          مصطفى
          الفيلالي
          أحد
          وزراء
          دولة
          الإستقلال (رحمهالله) " لغةعلموحضارة ".52

        
          
          وهي
          تتميّز
          عن
          اللّغات
          الأخرى
          بغزارتها
          من
          حيث
          المادّة
          اللّغويّة
          وذلك
          سواء
          بعدد
          الكلمات
          فيها
          دون
          تكرار
          إذ
          تتكوّن
          من 16 مليونو302 الفو912 كلمة.

        
          في
          حين
          أن
          اللّغة
          الإنجليزيّة
          تتكوّن
          من 600 ألفكلمةواللّغةالفرنسيّة 150 ألفكلمةواللّغةالرّوسيّة 130 ألفكلمة.

        
          أو
          بعدد
          الجذور
          حيث
          تشتمل
          على 16 ألفجذرلغويفيحينأناللّغةاللاتينيّةتحتويعلى 700 جذرلغويواللّغةالسّكسونيّةألفجذرلغويواللّغةالعبريّة 2500 جذرلغوي.

        
          ولـذلك
          حـرص
          المشـرّع
          في
          عديد
          المـواطن
          عـلى
          دعم
          اللّغـة
          العربيّة
          حتى
          تكون
          لغـة
          التّعـامل
          والإدارة
          والتّعليم
          وذلك
          من
          خلال
          عدّة
          نصوص
          قانونيّة
          مثل
          القانون
          عدد 70 لسنة 1989 المؤرّخفي 28 جويلية 1989 المتعلّقبالتّعليمالعاليوالبحثالعلميوالقانونعدد 93/64 المؤرخفي 05 جويلية 1993 المتعلّقبنشرالنّصوصبالرائدالرّسميللجمهوريّةالتونسيّةوبنفاذها،والمنشورعدد 94/33 المؤرّخفي 17 ماي 1994 المتعلّقبمزيدالعنايةباللّغةالعربيّةوالمنشورعدد 49 المؤرّخفي 09 سبتمبر 1994 المتعلّقبتطبيقالأمرعدد 94/1692 المؤرّخفي 08 أوت 1994 المتعلّقبالمطبوعاتالإداريّةوالمنشورعدد 08 المؤرّخفي 09 فيفري 1996 المتعلّقبتأهيلالإدارةالذيجاءلتطبيقالأمرعدد 49 لسنة 1996 المؤرّخفي 16 جانفي 1996 المتعلّقبضبطمحتوىمخطّطاتتأهيلالإدارةوطريقةإعدادهاوإنجازهاومتابعتهاالذيتضمّنأنمخططالتّأهيلالوزارييحتويوجوباعلىتعميماستعمالاللّغةالعربيّة،والقانونعدد 93/2000 المؤرّخفي 03 نوفمبر 2000 المتعلّقبإصدارمجلّةالشّركاتالتّجاريّة.

        
          وقد
          نحى
          على
          ذلك
          المنهج
          كل
          من
          القضاء
          العدلي
          والإداري
          الذي
          أوجب
          تحرير
          عرائض
          الدعوى
          باللّغة
          العربيّة
          استنادا
          إلى
          الفصل
          الأوّل
          من
          الدّستور.

        
          وهو
          نفس
          اتّجاه
          القضاء
          الفرنسي
          سواء
          منه
          العدلي
          أو
          الإداري
          الذي
          رفض
          فحص
          الدّعاوى
          المنشورة
          بلغة
          غير
          اللّغة
          الفرنسيّة
          بل
          ذهب
          مجلس
          الدّولة
          الفرنسيّة
          إلى
          أبعد
          من
          ذلك
          عندما
          قام
          بتوقيف
          تنفيذ
          القرارات
          الصّادرة
          عن
          وزير
          التّربية
          الوطنيّة
          القاضي
          باستعمال
          الإزدواجيّة
          اللّغويّة
          في
          التّدريس
          بمقاطعة
          بريطانيا
          الفرنسيّة
          على
          أساس
          أنّ
          ذلك
          يتعارض
          مع
          الفصل
          الثّاني
          من
          الدّستور
          الفرنسي
          الذي
          جعل
          من
          الفرنسية
          لغة
          الجمهوريّة.

        
          إلّا
          أنّه
          لا
          يقصد
          بالتمسّـك
          باللّغة
          العــربيّة
          وترسيخـها
          ودعمهـا
          وتعميم
          استخدامها
          عدم
          النّظر
          إلى
          اللّغات
          الأخرى
          والإنفتاح
          عليها
          لأنّ
          ذلك
          يؤدّي
          إلى
          التّقوقع
          والإنغلاق
          وهو
          ما
          حرص
          المشرّع
          على
          تلافيه
          من
          خلال
          التّنصيص
          صراحة
          صلب
          الفصل 39 علىوجوبالإنفتاحعلىاللّغاتالأجنبيّةوضرورةالإستلهاممنالكسبالحضاريالإنسانيمثلمانصّتعلىذلكالفقرةالثّانيةمنالتّوطئةواعتبارالصفتيالتفتّحوالإعتدالالتيتتسمبهماتعاليمالإسلامالحنيفمنمنظورهاالمقاصديمثلماتمّتالإشارةإليهأعلاه.

        
          ولذلك
          اعتبرت
          محكمة
          التّعقيب
          أنّ
          الفصل
          الأوّل
          من
          الدّستور
          لا
          يمنع
          التعامل
          بلغة
          أخرى
          غير
          العربيّة
          في
          العلاقات
          الخاصّة،
          بل
          ذهبت
          أحيانا
          في
          اتّجاه
          تغليب
          النصّ
          الفرنسي
          على
          النصّ
          العربي
          عندما
          يتّضح
          وجود
          تناقض
          بين
          القراءتين
          مع
          احتواء
          النصّ
          العربي
          على
          أخطاء
          في
          التّرجمة
          بما
          يجعله
          بعيدا
          عن
          المنطق.

        
          كما
          قبلت
          المحكمة
          الإداريّة
          مبدأ
          تحرير
          قرارات
          التّوظيف
          الجبري
          باللّغة
          الفرنسيّة
          معتبرة
          أنّ "لانزاعفيكوناللغةالعربيّةهياللّغةالرّسميّةللدّولةحسبالفصلالأوّلمنالدّستورلكنّهمنالمؤكّدأنّهلايوجدتشريعيجعلمناللّغةالعربيّةالأداةالوحيدةفيالإستعمال" .

        
          وجاء
          في
          قرار
          آخر
          لها
          أنّه "ولئنكانعلىالإدارةاعتماداللّغةالعربيّةكلغةرسميّةلتحريرالمقرّراتالإداريّةوالتيلهامساسبالمراكزالقانونيّةللأفرادلمافيذلكمناحترامللمبادئالمضمّنةخاصّةبالفصلالأوّلمنالدّستورإلّاأنّتحريرهاباللّغةالفرنسيّةلايمسّمنشرعيّتهاضرورةأنّلغةالقرارلاتعتبرشكليّةجوهريّةيترتّبعليهاإلغاءالقرار".

        
          أمّا
          على
          مستوى
          القوانين
          فقد
          جاء
          بالفصل
          الأوّل
          من
          القانون
          عدد 65 لسنة 1991 المؤرخفي 29 جويلية 1991 المتعلّقبالنّظامالتربويمانصّه "يهدفالنظامالتّربويفيإطارالهويّةالوطنيّةالتّونسيّةوالإنتماءالحضاريالعربيالإسلاميإلىتحقيقالغاياتالتّالية:

        
          تمكين
          المتعلّمين
          من
          إتقان
          اللّغة
          العربيّة
          بصفتها
          اللّغة
          الوطنيّة
          إتقانا
          يمكّنهم
          من
          استعمالها
          تحصيلا
          وإنتاجا
          في
          مختلف
          مجالات
          المعرفة
          الإنساني
          منه
          والطّبيعي
          والتّكنولوجي.

        
          جعل
          المتعلّمين
          يحذقون
          لغة
          أجنبيّة
          على
          الأقلّ
          حذقا
          يمكّنهم
          من
          الإطّلاع
          المباشر
          على
          إنتاج
          الفكر
          العلمي
          تقنيات
          ونظريّات
          علميّة
          وقيم
          حضاريّة
          يؤهّلهم
          لمواكبة
          تطوّره
          والمساهمة
          فيه
          بشكل
          يكفل
          إثراء
          الثّقافة
          الوطنيّة
          وتفاعلها
          مع
          الثّقافة
          الإنسانيّة
          الكونيّة.
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        الفصل
        الثّالث:الخيار
        الدّيمقراطي
      

      
        تبنّى
        المشرّع
        الدّستوري
        بصفة
        صريحة
        الخيار
        الدّيمقراطي
        من
        خلال
        أحكام
        الفقرة
        الثّالثة
        من
        توطئة
        دستور 2014 التيجاءفيها: "وتأسيسالنظامجمهوريديمقراطيتشاركي..." وهوخياريمثّلالمطلبالرّئيسيوالهدفالأسمىلثورة 2011 للقطعمعالديكتاتوريةوالإستبدادوالفسادوقدعبّرتعنذلكالفقرةالأولىمنتوطئةالدّستورحيثجاءفيها :"... اعتزازابنضالشعبنا... التخلّصمنالاستبدادواستجابةلارادتهالحريّة .

      "وتحقيقالأهدافثورةالحريّةوالكرامةثورة 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011،ووفاءلدماءشهدائنـاالأبرارولتضـحيـاتالتّونسيّينوالتّونسيّاتعلىمرّالأجيال،وقطعامعالظلموالحيفوالفساد".

      
        
          وتمثّل
        الدّيمقراطية
        الوعاء
        الأمثل
        الذي
        يتوفّر
        على
        أفضل
        الآليّات
        والأجهزة
        للحكم
        باعتباره
        يضمن
        مبدأ
        سيادة
        الشّعب
        كمصدر
        للسّلطات،وهي
        سيادة
        يمارسها
        عبر
        جملة
        من
        التّقنيّات
        الدّستوريّة
        والإجراءات
        العمليّة
        التي
        تختلف
        في
        جزئيّاتها
        بين
        نظام
        وأخر،
        ولكنّها
        تكاد
        تتّفق
        على
        مبادئ
        المساواة
        والإنتخاب
        وفصل
        السّلطات
        والتّعدّدية
        السّياسيّة
        وحرّيّات
        التّعبير
        والتّجمّع
        والتّنقّل
        والإقرار
        للأغلبيّة
        بالتّقرير
        والحكم،
        وللأقلّيّة
        بحقّ
        المعارضة
        من
        أجل
        التّداول.1

      
        أمّا
        مضمون
        النّظام
        الدّيمقراطي
        فهو
        الإعتراف
        بقيمة
        ذاتيّة
        للإنسان
        يكتسب
        بمقتضاها
        جملة
        من
        الحقوق
        الفعليّة
        مثل
        المساواة
        مع
        غيره،
        تضمن
        كرامته
        وحقّه
        في
        المشاركة
        الفعّالة
        في
        إدارة
        الشّؤون
        العامّة،
        والقدرة
        على
        الضّغط
        على
        الحاكمين
        والتّأثير
        فيهم
        من
        خلال
        ما
        يمتلكه
        من
        أدوات
        المشاركة
        والضّغط
        والتّأثير
        في
        صنع
        المصير،
        والأمن
        من
        التّعسّف
        والإستبداد. إنّهحرّيةالمحكومينفياختيارحكوماتهم. 2

      
        وقد
        ذهب
        المفكّر
        الإسلامي
        مالك
        ابن
        نبي
        إلى
        اعتبار
        جوهر
        النّظام
        الدّيمقراطي "مشروعاتربويّاللشّعبكافّةعلىالصّعيدالنّفسيوالأخلاقيوالإجتماعيوالسّياسي،فليستالدّيمقراطيةمجرّدعمليّةنقلالسّلطةإلىالجماهيروالإعلانعنأنّشعباهوبموجبنصّدستوريقدغداصاحبالسّيادة،ففيإنجلتراليسالنّصّالدّستوري - وهوغيرموجود - هوالذييضمنحقوقوحرّيّاتالشّعبالإنجليزي،ولكنالعقليّةالبريطانيّةنفسهاهيذلكالضّامنللدّيمقراطية".3

      
        وقد
        سعى
        المشرّع
        الدّستوري
        إلى
        اعتماد
        مقاربة
        شاملة
        للدّيمقراطيّة
        في
        بعدها
        الإنساني
        متناغمة
        مع
        تلك
        المفاهيم
        والرّؤى
        تنبني
        على
        الإعتراف
        بكرامة
        الإنسان
        وتتوفّر
        على
        جملة
        من
        التّقنيات
        التّنظيميّة
        والتّربويّة
        تكفل
        تلك
        الكرامة
        وتقدّم
        ضمانات
        ضدّ
        الجور
        وامتهان
        كرامة
        الإنسان
        معنويّا
        وماديّا
        حيث
        جاء
        بالفقرة
        الرّابعة
        من
        توطئة
        الدّستور
        ما
        يؤكّد
        ذلك
        في
        قوله : "وبناءعلىمنزلةالإنسانكائنامكرّما" وكذلكمنأحكامالفصلالرّابعمنالدّستورالتيأضافتإلىشعارالجمهوريّةعبارة "كرامة" إلىجانبعبارات "حرّيّةوعدالةونظام".

      
        وبذلك
        حاول
        المشرّع
        الدّستوري
        استيعاب
        كلّ
        الخصال
        والمحاسن
        والمكاسب
        التي
        ينطوي
        عليها
        النّظام
        الدّيمقراطي
        من
        حيث
        مضمونه
        وجوهره
        وآليّاته
        ومؤسّساته
        وأهدافه
        ضمن
        أحكام
        الدّستور.

      
        وتتمثّل
        أهم
        مظاهر
        ذلك
        في
        تبنّي
        آليّات
        الدّيمقراطيّة
        التّشاركيّة
        في
        إطار
        مقاربة
        معدّلة
        ومحيّنة
        لمفهوم
        الدّيمقراطيّة
        تجسّد
        معاني
        المشاركة
        الفعليّة
        والتّمثيليّة
        الحقيقيّة (المبحثالأوّل)وإقرارمبدأمدنيّةالدّولة( المبحثالثّاني ) وتكريسالحقوقوالحرّيّاتالفرديّةوالعامّةوحمايتها ( المبحثالثّالث ).

      
        
          المبحث
          الأوّل : الدّيمقراطيّةالتّشـاركيّة

        
          وردت
          عبارة
          الدّيمقراطية
          التّشاركيّة
          في
          نصّين
          إثنين
          هما
          نصّ
          الدّستور
          ونصّ
          قانون
          الجماعات
          المحلّيّة
          عدد 29 لسنة 2018،فقدجاءبالفقرةالثّالثةمنتوطئةالدّستورفيإطاروصفالنّظامالسّياسيالتّونسيمانصّه"...وتأسيسالنظامجمهوريديمقراطيتشاركي..."

        
          
            و
          هذا
          يعني
          أنّ
          الدّولة
          التّونسية
          قد
          اختارت
          كهويّة
          سياسيّة
          لها "جمهوريّةديمقراطيّةتشاركيّة" . (الدّستورالجزائرييعرّفالدّولةباعتبارهاجمهوريةديمقراطيّةفيحينأنّالدّستورالمغربييعرّفالدّولةباعتبارهامملكةدستوريّةديمقراطيّةواجتماعيّة).4

        
          وهو
          خيار
          سعى
          من
          خلاله
          المشرّع
          إلى
          تبنّي
          المقاربة
          المعاصرة
          للديّمقراطيّة
          التي
          تتجاوز
          المفهوم
          التّقليدي
          للدّيمقراطيّة.

        
          كما
          وقع
          أيضا
          إستعمال
          عبارة
          الدّيمقراطيّة
          التّشاركيّة
          في
          علاقة
          بتنظيم
          وتسيير
          الجماعات
          المحلّيّة
          في
          أكثر
          من
          موقع
          حيث
          أكّد
          الفصل 139 منالدّستورعلىأن "تعتمدالجماعاتالمحليّةآليّةالدّيمقراطيّةالتّشاركيّةومبادئالحوكمةالمفتوحة".

        
          أمّا
          على
          مستوى
          قانون
          الجماعات
          المحليّة
          عدد 29 لسنة 2018 فقدوردذكرهابالقسمالخامسمنهبالفصول (29-37) تحتعنوان " فيالدّيمقراطيّةالتّشاركيّةوالحوكمةالمفتوحة".

        
          وأعاد
          الفصل 29 التّأكيدعلى " آليّاتالدّيمقراطيّةالتّشاركيّة" وأخضعبرنامجالتّنميةوالتّهيئةالتّرابيّةوجوباإلىآليّاتالدّيمقراطيّةالتّشاركيّةوألزمالمجلسالبلدي "بمشاركةفعليّة" للمواطنينوالمجتمعالمدنيواعتبرأنّكلّقراريؤخذمخالفالهذهالقاعدةيعتبر" قابلاللطّعنعنطريقدعوىتجاوزالسّلطة" لدىالمحكمةالإداريّة.

        
          كما
          مكّن
          الفصل 30 المجلسالبلديمنالقيامباستفتاءالمتساكنينوأعطىلعشر (1/10) النّاخبينحقّالمبادرةباقتراحتنظيمالإستفتاءالخاصّبإعدادبرنامجالتّنميةوالتّهيئةالتّرابيّةالبلدي.

        
          وتعرّف
          الدّيمقراطيّة
          التّشاركيّة
          بأنّها
          جملة
          من
          الآليّات
          والإجراءات
          التي
          تمكّن
          من
          إشراك
          المجتمع
          المدني
          والمواطنين
          عموما
          في
          صنع
          السّياسات
          العامّة
          وتمتين
          الدّور
          الذي
          يلعبونه
          في
          اتّخاذ
          القرارات
          المتعلّقة
          بتدبير
          الشّأن
          العام
          عن
          طريق
          التّفاعل
          المباشر
          مع
          السّلطات
          القائمة
          سواء
          على
          الصّعيد
          الوطني
          أو
          خاصّة
          على
          الصّعيد
          المحلّي.

        
          ومن
          المظاهر
          المؤسّساتية
          للدّيمقراطيّة
          التّشاركيّة
          حرّيّة
          التّأسيس
          والممارسة
          لجمعيّات
          المجتمع
          المدنيّ
          في
          احترام
          تامّ
          للاختيار
          الدّيمقراطيّ
          والتي
          لا
          يمكن
          حلّها
          إلاّ
          بمقتضى
          مقرّر
          قضائي .

        
          وجاء
          الأخذ
          بالدّيمقراطيّة
          التّشاركيّة
          والدّعوة
          إليها
          نتيجة
          الإنتقادات
          المتكرّرة
          والمتزايدة
          للنّظام
          النّيابي
          الذي
          لم
          يعد
          يوفّر
          للمواطنين
          مكانة
          لائقة
          ودورا
          فعّالا
          في
          الحياة
          السّياسيّة
          سواء
          من
          النّاحية
          المحلّيّة
          أو
          البرلمانيّة
          خاصّة
          وأنّ
          دور
          النّاخب
          أصبح
          ينتهي
          بمجرّد
          الإنتخاب .

        
          كما
          أنّها
          أصبحت
          تمثّل
          نتاجا
          مباشرا
          لعدم
          قدرة
          السّياسات
          العموميّة
          على
          تحقيق
          عدالة
          اجتماعية
          والتّصدي
          للتّأثيرات
          السّلبيّة
          وإعادة
          هيكلة
          الفعل
          العمومي
          وإشراك
          مختلف
          الفاعلين
          في
          الشّأن
          المحلّي.

        
          وقد
          أضيف
          مصطلح "التّشاركيّة" إلى "الدّيمقراطية" كدلالةعلىتجاوزمبدإالدّيمقراطيّةالتّمثيليّةالكلاسيكيّةالتيتختزلدورالمواطنينفيالأصواتالتيقديدلونبهاأثناءلحظةالتّصويتوهذهالأفكاروالمبادئتتكرّسبوسائلفعليّةمختلفةالوقعفينفوسالمواطنين.

        
          لذلك
          فانّها
          تجسّد
          روح
          الثّورة
          من
          خلال
          تكثيف
          المشاركة
          الشّعبيّة،
          فهي
          من
          جهة
          تفترض
          في
          جوهرها
          توسيع
          القاعدة
          الإجتماعيّة
          للسّلطة
          السّياسيّة
          لتمكين
          المواطنين
          جماعات
          وأفرادا
          من
          المشاركة
          الفعليّة
          والمؤسّسة
          في
          النّقاش
          السّياسي
          العمومي
          وفي
          كلّ
          مراحل
          اتّخاذ
          القرار
          السّياسي
          الذي
          يترتّب
          عنه. ولكونهامنجهةثانيةالرّافعةالأساسيّةللتّنميةالجهويّةوالمحليّة.

        
          
            وفي
          هذا
          يقول
          عالم
          الإجتماع "أنطونيجيدنر" "إنّالدّيمقراطيّةالتّشاركيّةليستإمتداداللدّيمقراطيّةالتّمثيليّةأوالدّيمقراطيّةاللّيبراليّةولاحتّىمكمّلةلها،ولكنّهامنخلالالتّطبيقتخلقصيغاللتّبادلالإجتماعيتساهمموضوعيّاوربّمابشكلحاسمفيإعادةبناءالتّضامنالإجتماعي".

        
          واعتبرها
          الإتّحاد
          الأوروبّي
          في
          المؤتمر
          حول
          الدّيمقراطية
          التّشاركيّة
          المنعقد
          بالعاصمة
          البلجيكيّة
          بتاريخ 08 و09 مارس 2004 " الحلّلأزمةالدّيمقراطيّةالأوروبيّةوقيمةمضافةلدولالإتّحادالأوروبّي،ويجبأنتضخّدماجديداللدّيمقراطيّةلتكمّلالدّيمقراطيّةالتّمثيليّةوتنميةالتّعاونمعباقيالشّركاءالإجتماعيّين".

        
          ومن
          الفصول
          التي
          كرّست
          مفاهيم
          الدّيمقراطيّة
          التّشاركيّة
          في
          المعنى
          العام
          بصفة
          ضمنيّة
          الفصول 21 و34و46 و48 منالدّستور .

        
          فقد
          أسّس
          لها
          الفصل21 الذيينصّعلىالمساواةبينالمواطنينوالمواطناتفيالحقوقالواجباتأمامالقانونواعتبرهاركيزةللمشاركةالعادلةوالمتكافئةفيالشّأنالعام.

        
          وكذلك
          الفصل 34 الذينصّعلىأنّالدّولةتعمل "علىضمانتمثيليّةالمرأةفيالمجالسالمنتخبـة "والفصلالثّامنالذينصّعلىأنّالدّولةتحـرص" علىتوسيـعاهـتمام (الـشّبـاب) فيالتّنميـةالإجتماعيّةوالإقتـصاديّـةوالثّقافيـةوالسّياسيّة"،والفصل 46 الذيينصّعلىأنّالدّولة " تضمنتكافئالفرصبينالرّجلوالمرأةفيتحمّلمختلفالمسؤوليّاتوفيجميعالمجالات " وتسعى "إلىتحقيقالّتناصفبينالمرأةوالرّجلفيالمجالسالمنتخبة ".

        
          والفصل 48 الذيينصّعلىوجوبحمايةالدّولة " لذويالإعاقةمنكلّتمييز" وأنّ "لكلّمواطنذيإعاقةالحقّفيالإنتفاعحسبطبيعةإعاقتهبكلّالتّدابيرالتيتضمنلهالإندماجالكاملفيالمجتمعوعلىالدّولةإتّخاذجميعالإجراءاتالضّروريّةلتحقيقذلك ".

        
          وتجسّد
          هذه
          الفصول
          أهمّ
          معاني
          الدّيمقراطيّة
          التّشاركيّة
          بإقرار
          المساواة
          بين
          الرّجل
          والمرأة
          حقوقيّا
          ومدنيّا
          وسياسيّا
          وإقتصاديّا
          وإجتماعيّا
          وثقافيّا
          وبيئيّا
          وكذلك
          إتخاذ
          التّدابير
          الملائمة
          لتحقيق
          مساهمة
          فعالة
          للشّباب
          وكافّة
          الفئات
          الإجتماعية
          في
          برامج
          التّنمية.

        
          كما
          يفرض
          على
          السّلطات
          العموميّة
          وضع
          وتفعيل
          السّياسات
          الموجّهة
          إلى
          ذوي
          الحاجيّات
          الخاصّة
          على
          مستوى
          المعالجة
          للأوضاع
          عامّة
          والتّأهيل .

        
          وقد
          أثبتت
          عدّة
          تجارب
          نجاح
          الدّيمقراطيّة
          التّشاركيّة
          في
          تحقيق
          ديمقراطيّة
          حقيقيّة
          وفاعلة
          لحلّ
          المشاكل
          الإقتصاديّة
          والإجتماعيّة
          والسّياسيّة
          بضمان
          انخراط
          مختلف
          أطياف
          المجتمع
          من
          مواطنين
          ومجتمع
          مدني
          وسياسي
          حتى
          لاتقتصر
          مشاركتهم
          على
          المحطّات
          الإنتخابيّة
          فقط
          وتحقيق
          مزيد
          من
          الشّفافيّة
          في
          القرارات
          وتعزيز
          قيم
          المواطنة
          الفعّالة
          والإحساس
          بالإنتماء.

        
          لذلك
          فتح
          المشرّع
          عدّة
          أبواب
          ضمن
          مجلّة
          الجماعات
          المحليّة
          لحثّ
          المواطنين
          على
          المشاركة
          في
          تسيير
          شؤون
          المنطقة
          البلديّة
          والمساهمة
          في
          إدارة
          الشّأن
          المحلّي
          لضمان
          انخراط
          أكبر
          عدد
          ممكن
          من
          المواطنين
          ومكوّنات
          المجتمع
          المدني
          في
          إعداد
          برامج
          التّنمية
          والتّهيئة
          التّرابيّة
          ومتابعة
          تنفيذها.

        
          ويتّسع
          مفهوم
          التّشاركية
          إلى
          كلّ
          أنواع
          المساهمات
          والمشاركات
          التي
          تمكّن
          المواطنين
          من
          الإضطلاع
          بدور
          فعّال
          ومثمر
          في
          مختلف
          البرامج
          والأنشطة
          البلديّة
          سواء
          كان
          ذلك
          بالحضور
          وإبداء
          الرّأي
          في
          الجلسات
          العامّة
          أو
          بالنّقاش
          ضمن
          اللّجان
          أو
          بالمساهمة
          الماليّة
          أو
          العينيّة
          في
          المشاريع
          البلديّة.

        
          ويقابل
          هذا
          المبدأ
          في
          الإسلام
          مبدأ
          الشّورى
          الذي
          يعتبر
          الأصل
          الثّاني
          في
          النّظام
          الإسلامي
          بعد
          النّص،
          والشّورى
          هي
          بذاتها
          نصّ
          إلاهي
          بالإقرار
          للأمّة
          المستخلفة
          بحقّها
          في
          المشاركة
          العامّة
          في
          شؤون
          الحكم .5

        
          
            وقد
          تفرّد
          الإسلام
          بهذا
          المبدإ
          الأصيل
          وأقرّه
          سلوكا
          عاما
          في
          المجتمع
          وأسلوبا
          في
          إدارة
          الشّؤون
          العامّة
          حتّى
          أنّ
          القرطبي
          ربط
          شرعيّة
          الحكم
          به
          فقال "إنّمنلميستشرالعلماءفعزلهواجبولاخلافبينالعلماء".6

        
          فهي
          ليست
          حكما
          فرعيّا
          من
          أحكام
          الدّين
          يستدلّ
          عليه
          بآية
          أو
          بآيتين
          وبعض
          الأحاديث
          والوقائع
          وإنّما
          هي
          أصل
          من
          أصول
          الدّين
          ومقتضى
          من
          مقتضيات
          الإستخلاف
          أي : أيلولةالسّلطةالرّبّانيّةعلىالعبادالذينأعطواالميثاقإلىاللهأنيعبدوهومنثمّكانتالشّورىالعمودالفقريفيسلطانالأمّةونهوضهابأمانةالحكمعلىأساسالمشاركةوالتّعاونوالمسؤوليّةوهيمشاركةخوّلهااللهلأمّةفيمستوىالتّشريعوالتّنفيذفيتأسيسالحكموالتّشريعلهوالقوامةعليهوالإنتفاعبثماره.7

        
          وقد
          وردت
          في
          الشّورى
          عدّة
          آيات
          قرآنيّة
          وأحاديث
          نبويّة
          حيث
          جاء
          في
          قوله
          تعالى: " أطيعوااللهوأطيعواالرّسولوأوليالأمرمنكمفإنتنازعتمفيشيءفردّوهإلىاللهوالرّسـولإنكنتمتؤمنونباللهواليومالآخر"8

        "ولتكنمنكمأمّةيدعونإلىالخيرويأمرونبالمعروفوينهونعنالمنكر" 9 .

        "إنّاعرضناالأمانةعلىالسّمواتوالأرضوالجبالفأبينأنيحملنهاوأشفقنمنهاوحملهاالإنسانإنّهكانظلوماجهولا "10

        "وأمرهمشورىبينهم" 11

        "وشاورهمفيالأمر" 12

        "وإنطائفتانمنالمؤمنيناقتتلوافأصلحوابينهمافإنبغتإحداهماعلىالأخرىفقاتلواالتيتبغيحتّىتفيئإلىأمرالله " 13 .

        
          "ومنيشاققالرّسولمنبعدماتبيّنلهالهدىويتّبعغيرسبيلالمؤمنيننولّهماتولّىونصلهجهنّموساءتمصيرا" 14

        
          وفي
          الحديث : أنّرسولاللهصلّىاللهعليهوسلّملمابعثالصّحـابيالجليلمعاذبنجبلإلىاليمن،قال: "كيفتقضيإذاعرضلكقضاء؟ "،قـال :"أقضيبكتابالله .قال : "فإنلمتجدفيكـتـابالله؟،قال: " فسنّةرسولالله،قـال: "فإنلمتجدفيسنّةرسولالله؟ " ،قال: أجـتهدبرأييولاألو . فضربرسـولاللهصلّىاللهعليهوسلّـمعلىصدره،وقال: " الحـمدللهالّذيوفّقرسولرسولاللهلمايرضىبهرسـولالله "(أخرجـهأبـوداودفيالسّنن ( 3592 ) ،والتّـرمذيفيالـسّنن (1327)، ( 1331)،والدّراميفيالسّنن (168،920)).

        
          وقوله
          صلى
          الله
          عليه
          وسلم :"ألاكلّكمراعوكلّكممسؤولعنرعيّته " (أخرجهالبخاريفيصحيحه ( 6719 ) ،ومسلمفيصحيحه ( 1829 ) ،وأبوداوردفيسننه ( 2928 ) والتّرمذيفيسننه ( 1705 ) ).

        "يداللهمعالجماعةومنشذّعنالجماعةفقدشذّإلىالنّار" (أخرجهالتّرمذيفيسننه ( 2166 ) و( 2167 ) ).

        " منفارقالجماعةشبرافقدخلعربقةالإسلاممنعنقه (أخرجهأبوداودفيسننه ( 4758 )).

        "مارآهالمسلمونحسنافهوعنداللهحسن"(أخرجهأحمدفيالمسند (3600)).

        "عليكمبالسّوادالأعظمأواتّبعواالسّوادالأعظم" (أخرجهبنماجهفيسننه ( 3950 ) وأحمدفيالمسند ( 18473 ) و( 19370 )).

        
          ومن
          مات
          وليس
          في
          عنقه
          بيعة
          مات
          ميتة
          جاهليّة ". وفيرواية: "منماتوهومفارقللجماعةفإنّهيموتميتةجاهليّة" . (أخرجهأحمدفيالمسند ( 5551) و(6423 )).

        
          وجاء
          عن
          الإمام
          علي
          رضي
          الله
          قوله" إنّكلاترضيالعامّةبرضىالخاصّةولكنّكتدركرضىالخاصّةبرضىالعامّة. 15

        
          وفي
          هذا
          يرى
          الأستاذ
          راشد
          الغنّوشي
          أن: "الحقيقةالتّاريخيّةلتجربةالحكمالإسلاميرغمغلبةالإستبدادتشهدأنّسلطةالحاكمالفردكانتمحدودةبسلطةالشّريعةوبنفوذالعلماءوبسلطةالمجتمعالأهليوسلطةالأقاليمالتيكانتتتمتّعباستقلالذاتيواسعبماجعلعلاقةالمركزبالأقاليمأقربإلىنموذجالحكمالفدراليولمتبلىالأمّةبنمطالدّولةالشّموليّةالتيتمتدّأذرعهاتخنقكلّمبادراتالمجتمعإلّامعدولة "الحداثة" الموروثةعنالاحتلال ".16

        
          ويعتبر
          مفهوم
          الدّيمقراطيّة
          التّشاركيّة
          جديدا
          مقارنة
          بالمفاهيم
          الأخرى
          كالدّيمقراطية
          النّيابيّة
          أوالدّيمقراطيّة
          التّمثيليّة،
          فقد
          ظهر
          مصطلح
          الدّيمقراطيّة
          التّشاركيّة
          خلال
          فترة
          السّتّينيات
          في
          الميدان
          الصّناعي
          والتّجاري
          خاصّة
          وفي
          الميدان
          الإقتصادي
          عامّة
          عندما
          عمدت
          كبريات
          الشّركات
          الصّناعية
          في
          الولايات
          المتّحدة
          الأمريكيّة
          إلى
          إشراك
          عمّالها
          وإطاراتها
          في
          تسيير
          العمل
          والإنتاج
          ومناقشة
          كلّ
          المسائل
          واتخاذ
          القرارات
          الملائمة
          ثمّ
          متابعة
          ومراقبة
          تنفيذها.

        
          
            ونظرا
          للنّتائج
          الإيجابيّة
          التي
          حقّقتها
          تجربة
          تطبيق
          الدّيمقراطيّة
          التّشاركيّة
          في
          الميدان
          الإقتصادي
          تمّ
          نقل
          هذا
          المصطلح
          إلى
          المجال
          السّياسي
          خاصّة
          على
          المستوى
          المحلّي
          من
          خلال
          تشريك
          المواطنين
          في
          مناقشة
          القضايا
          العامّة
          والتّحاور
          واتّخاذ
          القرارات
          السّياسيّة
          مع
          حرصهم
          على
          متابعة
          ومراقبة
          تنفيذها
          من
          قبل
          الهيئات
          الرّسميّة
          عبر
          آليّات
          وإجراءات
          أرجعت
          للنّاخب
          حقّه
          في
          مراقبة
          وتوجيه
          ومعاقبة
          ممثّليه
          وتمكينه
          من
          أكبر
          هامش
          للمشاركة
          في
          صياغة
          القرارات
          السّياسيّة
          والقوانين (الفقرةالأولى) لغايةضماننجاحالرّهاناتالتيوضعتلتحقيقأهدافالدّيمقراطيّةالمباشرةوالقطعمعسلبيّاتالدّيمقراطيّةالتّمثيليّةخاصّةوأنّتطبيقهايتّسمبمرونةتسمحباستشرافآفاقأرحبلتكريسها (الفقرةالثّانية).

        
          
            الفقرة
            الأولى : آليّــاتالدّيمقراطيّـةالتّشـاركيّة

          
            تعرّف
            الدّيمقراطيّة
            التّشاركيّة
            أوّلا
            من
            خلال
            مقارنتها
            مع
            أصناف
            الدّيمقراطيّة
            الأخرى
            مثل
            الدّيمقراطيّة
            النّيابيّة
            التّمثيليّة
            والدّيمقراطيّة
            الشّعبيّة
            والدّيمقراطيّة
            التّشاوريّة
            حيث
            لا
            يمكن
            اتّخاذ
            أيّ
            قرار
            إلّا
            بعد
            استشارة
            عامّة
            وشاملة
            لكلّ
            أصحاب
            الشّأن
            بذلك
            القرار
            لأنّهم
            هم
            في
            الحقيقة
            أصحاب
            السّلطة
            الأصليّة
            لإتّخاذ
            القرار،
            وتفويض
            هذه
            السّلطة
            لا
            يعني
            التخلّي
            عنها،
            وكذلك
            من
            خلال
            الإجراءات
            والآليّات
            التي
            تتّصل
            بها
            وتميّزها.

          
            لذلك
            فإنّ
            القوانين
            المقارنة
            عادة
            لا
            تستعمل
            عبارة " الدّيمقراطيّةالتّشاركيّة" بلعبارة " آليّاتالدّيمقراطيّةالتّشاركيّة " حيثلايمكناتّخاذأيّقراربصفةفرديّة،لأنّالدّيمقراطيّةالتّشاركيّةهيفيالنّهايةجملةمنالآليّاتتوجدبوجودهاوتنتفيبانتفاءها.

          
            وأجمع
            فلاسفة
            العلوم
            السّياسيّة
            والفقه
            الدّستوري
            على
            أنّ
            آليّات
            الدّيمقراطيّة
            التّشاركيّة
            تتمثّل
            في
            مجموعة
            من
            الوسائل
            والإجراءات
            التي
            تضمن
            مشاركة
            أكبر
            للشّعب
            أو
            النّاخبين
            عند
            البعض
            في
            إدارة
            الشّأن
            العام
            والقرارات
            المتّصلة
            به
            صياغة
            وتنفيذا
            ومراقبة،
            وكذلك
            تحقّق
            أهداف " ديمقراطيّةالقرب " عبرإرساءقواعدالتّنظيماللّامركزيعلىمستوىعملالسّلطاتالمركزيّةوالجهويّةوالمحليّة.

          
            
              أ - التّنظيـمالمركـزي

            
              جاء
              بالفصل 14 منالدّستورمانصّه : " تلتزمالدّولةبدعماللّامركزيّةواعتمادهابكاملالتّرابالوطنيفيإطاروحدةالدّولة".

            
              يستخلص
              من
              الفصل
              المذكور
              أنّ
              المشرّع
              اختار
              التّنظيم
              اللّامركزي
              وتفعيل
              مبادئه
              باعتباره
              الأرضيّة
              الصّلبة
              التي
              تُبنى
              عليها
              الدّيمقراطيّة
              التّشاركيّة
              وتحديدا "ديمقراطيةالقرب".

            
              وتولّى
              تخصيص
              الباب
              السّابع
              من
              الدّستور
              لهذا
              التّنظيم
              تحت
              عنوان "بابالسّلطةالمحليّة" للتّأكيدعلىأهميّتهومكانتهالمتميّزة،ووصفالجماعةالمحليّةلأوّلمرّةبأنّهاسلطةلتكونإلىجانبالسّلطاتالثّلاثالأخرىالتّشريعيّةوالتّنفيذيّةوالقضائيّة،وهذالهدلالاترمزيّةكبيرةتعبّرعنقيمةالجماعاتالمحليّةوموقعهافيالنّظامالسّياسيودورهافيتحقيقالخيارالدّيمقراطيالتّشاركيالذياختارهالمشرّع.

            
              وقد
              جاء
              في
              البيان
              التّوضيحي
              الذي
              أصدرته
              وزارة
              الشّؤون
              المحلّيّة
              بتاريخ 22 ماي 2020 تأكيدصريحعلى " أنّالمساراللّامركزيهوخياردولةبالأساسأقرّهالدّستوروكرّستهمجلّةالجماعاتالمحليّةونصوصهاالتطبيقيّة ".

            
              وشدّد
              على
              أن " تعملالدّولـةفيإطارالإيفاءبإلتزاماتهاعلىتوفيـرمقوّماتالفاعليّـةوالنّجاعةللمنظومةاللّامركزيّةالجديدة،باعتبارهخياراوطنيّاإستراتيجيّـالارجعةفيهيساهمفيتدعيمأركانالجمهوريّةالثّانيةومؤسّساتهاالدّستوريّةوفيبناءديمقراطيّتهاالنّاشئةوذلكبإعطاءالجماعاتالمحلّيّةالمكانةالتيتستحقّهافيإطاراحترامالقانونبهدفتحسينالإطارالحياتيللمواطنينوضمانمشاركتهمفيإدارةالشّأنالمحلّيبكلّمسؤوليّةواقتدار".

            
              ويتمثّل
              التّنظيم
              اللّامركزي
              في
              تمكين
              الجماعات
              المحلّية
              من
              القوّة
              القانونيّة
              والمعنويّة
              اللّازمة
              كباقي
              السّلط
              الثّلاث
              الأخرى
              المشار
              إليها
              لممارسة
              عملها
              كسلطة
              مستقلّة
              تضطلع
              بكامل
              المسؤوليّة
              في
              تقرير
              
              وإدارة
              شؤون
              المنطقة
              البلديّة
              في
              استقلاليّة
              عن
              السّلطة
              المركزيّة
              من
              جهة
              وباعتبارها
              المجال
              الأفضل
              والأنسب
              الذي
              يمارس
              فيه
              المواطن
              المحلّي
              حقوقه
              السّياسيّة
              في
              المشاركة
              في
              القرار
              وانتخاب
              ممثّليه
              في
              المجالس
              النّيابيّة
              من
              جهة
              أخرى.

            
              وتولّى
              الفصل 132 منالدّستوروضعالملامحالكبرىللتّنظيماللّامركزيوجعلهيقومعلىمبدأينأساسييّنيتمثّلالأوّلفيمبدإالإستـقلاليّةفيأبعادهالقانونيّةوالإداريّةوالماليّـةوالثّانيفيمبدإالتّدبيرالحرّللمصالحالمحلّيّةوهمامبدئانيجعلانمنالجماعةالمحليّةتتمتّعبالسّلـطتيـنالتّقـديريّةوالتّقريريّةدونوصايةأومراجعةأومصادقةالـسّـلطةالمركزيّةطالمالاتتعارضولاتتضاربمعوحدةالدّولةوفيإطارالدّستوروالقوانينالجارية .

            
              1 - مبدأالإستقلاليّــة

              
                لكي
                تلعب
                الجماعات
                المحلّيّة
                دورها
                في
                تحقيق
                مختلف
                برامج
                التّنمية
                المحلّيّة
                بكامل
                الحرّيّة
                والإستقلاليّة،
                فقد
                تولّى
                المشرّع
                تمتيعها
                بالشّخصيّة
                المعنويّة
                والإستقلال
                المالي،
                وهو
                ما
                تبلور
                في
                فصول
                الباب
                السّابع
                من
                الدّستور
                التي
                قطعت
                مع
                الرّقابة
                المطلقة
                للسّلطة
                التّنفيذيّة
                على
                البلديّات،
                وألغت
                الرّقابة
                القبليّة
                على
                قرارات
                المجالس
                البلديّة،
                وأرست
                في
                مقابل
                ذلك
                الرّقابة
                البعديّة
                عن
                طريق
                القضاء.

              
                وقد
                حرص
                المشرّع
                في
                إطار
                الخيار
                الدّيمقراطي
                على
                تطبيق
                مبادئ
                ديمقراطيّة
                القرب،
                وذلك
                بتدعيم
                استقلاليّة
                السّلطة
                المحلّيّة
                من
                خلال
                تمكينها
                من
                الشّخصيّة
                القانونيّة
                المستقلّة
                وتدعيم
                استقلاليّتها
                الإداريّة،
                بإسنادها
                صلاحيّات
                ذاتيّة (الفصل 235) وصلاحيّاتمشتركةبينهاوبينالسّلطةالمركزيّة (الفصل 243) وأخرىمنقولة (الفصل 244)،كـتدعيماستقلاليّتهاالماليّةمنخلالمواردهاالذّاتيّةومواردمحالةوأخرىمقترنةبصلاحيّات.

              
                ويترتّب
                عن
                تمكين
                السّلطة
                المحلّيّة
                من
                الشّخصيّة
                المعنويّة
                قيامها
                كشخص
                معنوي
                عام
                تستقلّ
                بموطنها
                الخاصّ
                وبأجهزتها
                الإداريّة
                وذمّتها
                الماليّة
                ومواردها
                البشريّة
                وتتمتّع
                بأهليّة
                قانونيّة
                وأخرى
                للتّقاضي
                ونائب
                يعبّر
                عن
                إرادتها.

              
                وتعرّف
                محكمة
                التّعقيب
                الفرنسيّة
                الشّخصيّة
                القانونيّـة
                بأنّها "إمكانيّةالتّعبيرالقانونيعنمصالحشرعيّةتستحقّحمايتهاقانونـيّا "،وهومايجعلالبلديّةفيوضعيّةمساءلةومسؤوليّةتتحملّهابمفردهاوتتحمّلعواقبها.

              
                فالجماعة
                المحلّيّـة
                يمكـنهـا
                انطلاقا
                من
                استقــلاليّتهـا
                القـانونيّة
                والإداريّة
                والماليّة
                واستنادا
                إلى
                شرعيّتها
                الإنتخابيّة
                باعتبارها
                تحظى
                بثقــة
                ناخبيهـا
                مــن
                سكّـان
                المنطـقة
                البلديّـة
                وتعبّر
                عن
                إرادتهم
                وتستجيب
                لمشاغلهم
                أن
                تتّخذ
                جميع
                القرارات
                التي
                تراها
                ضروريّة
                ومناسبة
                لتحقيق
                مصالحهم
                في
                إطار
                القوانين
                الجارية.

              
                لذلك
                تعتبر
                البلديّة
                السّلطة
                الأولى
                في
                المنطقة
                والمخوّلة
                الوحيدة
                لتقدير
                مصالحها
                واتّخاذ
                الإجراءات
                الضّروريّة
                لحمايتها
                وتوفير
                السّبل
                والحلول
                لخدمة
                منظوريها
                دون
                رقابة
                أو
                مراجعة
                من
                أيّة
                سلطة
                أخرى،
                فهي
                حرّة
                في
                تدبيرها
                ومسؤولة
                بمفردها
                عن
                خياراتها.

            
            
              2 - مبدأالتّدبيــرالحرّ

              
                اقتضى
                الفصل 132 منالدّستورأنّه: "تتّمتعالجماعاتالمحليّةبالشّخصيّةالقانونيّةوبالاستقلاليّةالإداريّةوالماليّةوتديرالمصالحالمحليّةوفقالمبدإالتّدبيرالحرّ".

              
                وجاء
                بالفصل
                الرّابع
                من
                القانون
                عــدد 29 لسنة 2018 مانصّه : " تديركلّجماعةمحليّةالمصالحالمحليّةوفقمبدإالتّدبيرالحرّطبقالأحكامالدّستوروالقانونمعاحتراممقتضياتوحدةالدّولة".

              
                وجاء
                أيضا
                بالفصل 200 منالقانونعدد 29 لسنة 2018 أنّ: "البلديّةجماعةمحلّيةتتمتّعبالشّخصيّةالقانونيّةوبالاستقلاليّةالإداريّةوالماليّةتتولّىالتّصرّففيالشّؤونالبلديّةوفقالمبدإالتّدبيرالحرّ".

              
                
                  ومعنى
                التّدبيـر
                الحرّ
                من
                النّـاحية
                الإصطلاحيّـة
                هو
                الحرّيّـة
                في
                التّدبيـر
                والإدارة،
                ومن
                ثمّ
                فإنّ
                مبدأ
                التّدبيـر
                الحرّ
                لا
                يعني
                الحرّيّة
                في
                الحكم
                بالمعنى
                المطلق
                للكلمة،
                بل
                يقتصر
                على
                الحرّيّة
                في
                تدبير
                وإدارة
                الشّؤون
                الإداريّة
                دون
                السّياسيّة.

              
                وهو
                يفيد
                أيضا
                حرّيّة
                المجالس
                المحليّة
                المنتخبة
                في
                التّداول
                وتنفيذ
                مقرّراتها
                بكيفيّة
                ديمقراطيّة
                طبقا
                لقواعد
                الحوكمة
                الرّشيدة،
                وتمتيعها
                بممارسة
                السّلطة
                التّنظيميّة
                المحلّيّة
                التي
                تنصبّ
                على
                اتّخاذ
                القرارات
                والقيام
                بالإجراءات
                التي
                يتطلّبها
                سير
                المرافق
                العموميّة
                بكيفيّة
                منتظمة
                ومضطردة
                من
                أجل
                الحفاظ
                على
                النّظام
                العام
                بمدلولاته
                الثّلاثة
                ،الأمن
                العام،
                والصّحّة
                العامّة،
                والسّكينة
                العامّة
                وذلك
                من
                طرف
                رؤساء
                المجالس
                المنتخبة
                على
                معنى
                أحكام
                الفصلين 266 و267 منالقانونعدد 29 لسنة 2018 المشاراليه.

              
                ولذلك
                يعتبر
                مبدأ
                التّدبير
                الحرّ
                أحد
                أهمّ
                التّعديلات
                التي
                جاء
                بها
                دستور 2014،ممّاانعكسبشكلإيجابيعلىدورالجماعاتالمحلّيّةكنموذجلفاعلينحقيقيّينوأساسيّينمؤهّلينلوضعالتّصوّراتالمرتبطةبالمشاريعالمحليّةالقادرةعلىتلبيةالحاجاتذاتالأولويّةلمنظوريهاوكذلكالقدرةعلىتنفيذهذهالبرامجوتتبّعهاوتقييمها.

              
                فالتّدبير
                الحرّ
                يمكّن
                الجماعات
                المحلّيّة
                من
                تسيير
                شؤونها
                وبلورة
                اختياراتها
                وتنزيل
                مخطّطاتها
                وبرامجها
                التّنمويّة
                بكيفيّة
                مستقلّة،
                ولا
                يسمح
                بتدخلّ
                ممثّلي
                السّلطة
                المركزيّة (الولّاةوالمعتمدون) فيأنشطتهاومهامّها،ذلكأنّالسّلطةالمركزيةانتقلدورهامنالوصايةوالإشرافإلىالمساعدةوالمرافقة.

              
                وقد
                ظهر
                مبدأ
                التّدبير
                الحرّ
                أوّل
                مرّة
                في
                الدّستور
                الفرنسي
                لسنة 1958 منخلالالفصل 34 وتمّتأكيدهضمنالفصل 72 بعدالمراجعةالدّستوريّةفي 23 مارس 2003. واعتبرهمجلسالدّولةالفرنسي "أحدالحرّيّاتالعامّةالتيلايجبالمساسبها ".

              
                وتمثّل
                الأحكام
                الدّستوريّة
                لا
                سيّما
                الفصل 132 وقانونالجماعاتالمحلّيّةعدد 29 لسنة 2018 فيفصليهالفصل 4 و200 التّشريعاتالأساسيّةلتكريسمبدإالتّدبيرالحرّوتنزيلهكآليّةلتحقيقالدّيمقراطيّةالتّشاركيّةالمحليّةمثلماسلفبيانه .

              
                ويرتكز
                مبدأ
                التّدبير
                الحرّ
                على
                عنصرين
                أساسييّن: يتعلّقالأوّلبسلطةالتّداولويتعلّقالثّانيبتنفيذمداولاتومقرّراتالمجالس.

              1. سلطةالتّـداول :تمارسسلطةالتّداولبكيفيّةديمقراطيّة،ذلكأنّمجالسالجماعاتالمحلّيّةالمنتخبةتفصلفيمداولاتهابكيفيّةحرّةفياختصاصاتهاوتمارسالصّلاحيّاتالموكولةلهابموجبالقوانينالتّنظيميّةالمؤطّرةلها.

              2. تنفيـذمداولاتومقـرّراتالمجـالس :حيثخوّلتصلاحيّـاتتنفيذمداولاتومقرّراتالمجالسلرؤساءالبلديّاتشريطةأنتتوافقوالأنظمةالقانونيّةالمعمولبهاوأنتتدرّجضمنالإختصاصاتالمخوّلةلهاوأنلايشوبهاعيبمنالعيوبالقانونيّة،فضلاعنمراعاةالتّوجّهاتالعامّةوالقطاعيّةللدّولة.

              
                وبذلك
                فإنّ
                مبدأ
                التّدبيـر
                الحرّ
                يخوّل
                للبلديّات
                أن
                تستنبط
                الحلول
                القانـونيّة
                من
                خلال
                أحكام
                الدّستور
                ونصوص
                القانون
                وتستحدث
                الأطر
                المؤسّساتية
                الضّروريّة
                التي
                توفّر
                حلولا
                لمشاغل
                ومشـاكل
                منظـوريها.

            
          
          
            
              ب - الآليّـاتالمتـاحةللمواطنينوالنّـاخبين

            
              يمكن
              حصر
              هذه
              الآليّات
              من
              خلال
              ما
              جاء
              بأغلب
              الدّساتير
              المقارنة
              في
              عدد
              من
              الإجراءات
              والوسائل
              وردت
              كالتّالي:

            
              - المبادرةالشّعبيّة:هيحقّدستوريخوّلتبموجبهبعضالدّساتيرللشّعبالقيامبمبادراتتشريعيّةأوبرامجتنمويّةلبلديّةمعيّنةبصفةمباشرةوهوحقّغيرموجودبالدّستورالتّونسيوإنّماجاءمحصورافيرئاسةالجمهوريّةوالحكومةوعدد 10 منالنّواب.

            - الفيتوالشّعبي:هوحقّدستوريفيبعضالدّساتيريمكّنالشّعبوفقشروطقانونيّةمعيّنةمنحقّرفضنصّتشريعيوقعتالمصادقةعليهمنقبلالجهةالمخوّلةلذلكأوالإعتراضعلىالقـانونالمطبّق .

            - الإستفتـاءالشّعبي:هوحقّدستـوريوردبالفصل 50 منالدّستـورالذيينصّعلىأن : " يمارسالشّعبالسّلطةالتّشريعيّةعبرممثّليـهبمجلسنـوابالشّعبأوعنطريقالإستفتاء".

            - الميزانيّةالشّرعيّة:أيبإلزامالمجالسالبلديّةخاصّةبصياغةالميزانيّاتعبراستشاراتعامّةوشاملةلجميعمتساكنيالمنطقةالبلديّةوذلكباللّجوءإلىوسائلالإتّصالوالتّواصلالعاديّةأوعبروسائلالتّواصلالحديثة .

            - العزلالشّعبي :هوحقّدستورييعطيالحقّللنّاخبالذيإختارشخصاأوأشخاصامعنيّينلتمثيلهعلىالمستوىالمحلّيأوالجهويأوالمركزيأوفيهيئةسياسيّةأونقابيّةمعيّنةأنيحافظعلىإمكانيةإقصاءوعزلالشّخصأوالأشخاصالمنتخبينقبلنهايةالمدّة.

          
        
        
          
            الفقرة
            الثانية : رهانـاتالدّيمقراطيّةالتّشاركيّـة

          
            وجد
            خيار
            الدّيمقراطيّة
            التّشاركيّة
            مبرّرا
            لبروزه
            في
            مظاهر
            عجز
            الدّيمقراطيّة
            النّيابيّة
            عن
            الإيفاء
            بوعود
            الدّيمقراطيّة
            ومبادئها
            وأهدافها،
            وذلك
            لأنّ
            النّظام
            النّيابي
            التّمثيلي
            لم
            يعد
            يوفّر
            للمواطنين
            المكانة
            المطلوبة
            في
            الحياة
            السّياسيّة
            سواء
            من
            النّاحية
            المحلّيّة
            أو
            من
            الناحية
            البرلمانيّة
            خاصّة
            على
            مستوى
            دور
            النّاخب
            الّذي
            أصبح
            ينتهي
            بمجرّد
            الإنتخاب.

          
            حتّى
            أنّ
            بعض
            المفكّرين
            أصبح
            يعتبر
            الدّيمقراطيّـة
            التّمثيليّـة "نخبويـّة" ويسمّيها "بالأرستقراطيّةالجديـدة" أو "الأرستقراطيـّةالإنتخابيّـة" وليستسوى "حكمالأقليّةبمباركةالأغلبيّة" ممّايجعلها " ديمقراطيّةضدّالدّيمقراطيّة".17

          
            كما
            أفرزت
            فجوة
            عميقة
            بين
            النّاخبين
            والمنتخبين
            وغياب
            أيّ
            اتّصال
            أو
            تواصل
            بينهما
            ولا
            أدنى
            مشاورات
            أو
            تبادل
            وجهات
            نظر
            أو
            مساهمة
            في
            القرار
            بعد
            عمليّة
            الإقتراع
            إلى
            درجة
            أنّ
            البعض
            صار
            يعتبر
            ذلك "عملامواطنيّاغبيّا" فيمايعتبرالبعضالآخرأنّالنّاخبهومجرّدفاعلصوري "figurant" فيالعمليّةالإنتخابيّةخاصّةمعتعاظمتدخّلأصحابالمالوالأعمالفيالمشهدالسّياسيوتأثيرهمالكبيرعلىمجرياته.18

          
            وهو
            ما
            جعل
            الباحثين
            وفلاسفة
            العلوم
            السّياسيّة
            يطوّرون
            آليّات
            الدّيمقراطيّة
            التّقليديّة
            في
            اتّجاه
            تكريس
            آليّات
            الدّيمقراطيّة
            التّشاركيّة
            باعتبارها
            الكفيلة
            وحدها
            بتحقيق
            مبادئ
            وأهداف
            الدّيمقراطيّة
            لما
            تتوفّر
            عليه
            من
            وسائل
            وإجراءات
            توسيع
            مشاركة
            المواطنين
            في
            الحوار
            والنّقاش
            العمومي .

          
            وعلى
            هذا
            الأساس
            تمّ
            تصوّر
            نموذج
            ديمقراطي
            متطوّر
            يجمع
            في
            نفس
            الوقت
            بين
            التّمثيليّة
            البرلمانيّة
            والمشاركة
            الشّعبيّة
            المستمرّة
            في
            العمل
            السّياسي
            عبر
            تكريس
            مجموعة
            من
            الإجراءات
            القانونيّة
            والمؤسّساتيّة
            والسّياسيّة
            الّتي
            تمكّن
            من
            إشراك
            فعليّ
            للمواطنين
            في
            كلّ
            مراحل
            بلورة
            وإعداد
            وتنفيذ
            وتقييم
            
            القرارات
            المتعلّقة
            بالسّياسات
            العموميّة
            إن
            كان
            على
            المستوى
            الوطني
            أو
            على
            المستوى
            الجهويّ
            والمحليّ
            وهذا
            ما
            يتجلّى
            في
            الدّيمقراطيّة
            التّشاركيّة.

          
            فالدّيمقراطيّة
            التّشاركيّة
            لا
            تقبل
            القاعدة
            القائلة
            بأنّ" دورالنّاخبيبدأمعالإنتخاباتوينتهيمعنهايتها" أودورالذيينحصردورهفيالحضورفي " الحفلالإنتخابيّ " ويبقىبعدهامتفرّجاعلىالمشهد،بلتؤسّسعلىمبدإالمواطنةالنّشيطةالّتيبمقتضاهايكونالنّاخبمنيختارومنيراقبومنيوجّهومنيقرّرومنيعاقبسياسيّاعندالإقتضاءوذلكلأنّالعقابالسّياسيّهوحقّالنّاخبفيإعفاءوإنهاءوكالةالمكلّفمتىثبتأنّهذاالوكيلقدتجاوزحدودالإتّفاقبينهما.

          
            وتجسيما
            لهذا
            المبدإ
            فإنّ
            العديد
            من
            الدّساتير
            والقوانين
            قد
            كرّست
            هذه
            القاعدة
            واعتبرتها
            رافعة
            أساسيّـة
            من
            رافعات
            الدّيمقراطيّة
            لأنّه
            كما
            هنالك
            حقّ
            وواجب
            الإنتخابات
            فإنّ
            هناك
            حقّ
            وواجب
            إعفاء
            المنتخب
            قبل
            نهاية
            العهدة
            بسبب
            مخالفة
            شروط
            العهد
            والإتّفاق
            مع
            النّاخبين.19

          
            ويمكن
            في
            هذا
            الصّدد
            الإستئناس
            بأحكام
            الوكالة
            الواردة
            بالفصول (1104و1172) منمجلّةالإلتزاماتوالعقودللموازاةبينالوضعالقانونيللوكلاءوالوضعالقانونيلنوّابالشّعبحيثجاءبالفصلالثّالثمنالدّستورأنّالشّعبهو : " صاحبالسّيادةومصدرالسّلطاتيمارسهابواسطةممثّليهالمنتخبين" أيوكلاءهالسّياسيين.

          
            وقد
            عرّف
            الفصل 1104 منمجلّةالإلتزاماتوالعقودالوكالةبأنّها: " عقديكلّفبهشخصشخصاآخربإجراءعملجائزفيحقّالمنوّب".

          
            وطبق
            الفصل 1121 منمجلّةالإلتزاماتوالعقودفإنّالوكيلملزمبإتمام " ماوكّلعليهبلازيادةأونقصانوليسلهأنيتجاوزحدودوكالتهولاأنيفعلشيئاخارجاعمّافيتوكيله ".

          
            وينسحب
            الأمر
            على
            رئيس
            الجمهوريّة
            كذلك
            باعتباره
            منتخبا
            ويعبّر
            عن
            إرادة
            الشّعب
            بل
            هو
            الذي
            يمثّل
            رمز
            وحدة
            الدّولة
            حسب
            الفصل 72 منالدّستور "ويسهرعلىاحترامالدّستور".

          
            و
            يمكن
            بخصوص
            النّواب
            في
            غياب
            نصّ
            قانوني
            صريح
            في
            المسألة
            الرّجوع
            إلى
            أحكام
            الفصلين 1157 و1160 منمجلّةالإلتزاماتوالعقودلطلبالعزلإذاثبتارتكابالنّائبمخالفةعلىمعنىأحكامالفصل 1121.

          
            وأمّا
            بالنّسبة
            لرئيس
            الجمهوريّة
            فإنّه
            حسب
            أحكام
            الفصل 88 منالدّستور "يمكنلأغلبيّةأعضاءمجلسنوّابالشّعبالمبادرةبلائحةمعلّلةلإعفاءرئيسالجمهوريّةمنأجلالخرقالجسيمللدّستور".

          
            و
            يوافق
            عليها
            المجلس
            بأغلبيّة
            الثّلثين
            من
            أعضاءه،
            وفي
            هذه
            الصّورة
            تقع
            الإحالة
            إلى
            المحكمة
            الدّستورية
            للبتّ
            في
            ذلك
            بأغلبيّة
            الثّلثين
            من
            أعضاءها.

          
            ولا
            يمكن
            للمحكمة
            الدّستوريّة
            أن
            تحكم
            في
            صورة
            الإدانة
            إلاّ
            بالعزل
            ولا
            يعفى
            ذلك
            من
            التّتبّعات
            الجزائيّة
            عند
            الإقتضاء
            ،
            ويترتّب
            على
            الحكم
            بالعزل
            فقدانه
            لحقّ
            التّرشّح
            لأيّ
            انتخابات
            أخرى".

          
            وقد
            تعالت
            أصوات
            من
            المجتمع
            المدني
            سنة 2017 تناديبتطبيقأحكامالفصل 88 منالدّستورعلىالرّئيسالرّاحلمحمّدالباجيقايدالسّبسيبعداطلاقهلمبادرةتغييرقانونالمواريثباعتبارهاتشكّلخرقاجسيماللدّستورلمخالفتهاأحكامهولتداعياتهاعلىالإستقرارالإجتماعيوالأمنالقوميوالوحدةالوطنية .

          
            فهذا
            الحقّ
            هو
            احدى
            الخصائص
            المميّزة
            للدّيمقراطية
            التّشاركيّة
            ويشمل
            كل
            منتخب
            مثل
            رئيس
            المجلس
            البلدي
            أو
            عضو
            المجلس
            البلدي
            أو
            رئيس
            المجلس
            الجهوي
            أو
            عضو
            مجلس
            نواب
            الشّعب
            أو
            حتّى
            رئيس
            الجمهوريّة .

          
            
              كما
            أنّ
            الدّيمقراطيّة
            التّشاركيّة
            ترفض
            مبدأ
            حرمان
            النّاخب
            من
            أن
            يبقى
            سيّد
            الموقف
            وصاحب
            القرار
            في
            اختيار
            الوكيل
            النّائب
            وكذلك
            مبدأ
            حرمانه
            من
            حقّه
            في
            إعفاء
            الوكيل
            المنتخب
            الذي
            اعتدى
            بشكل
            خطير
            على
            موضوع
            حدود
            الوكالة
            أو
            التّفويض
            التي
            أعطيت
            له .20

          
            ومن
            جهة
            ثانية
            فإنّ
            الدّيمقراطيّة
            التّشاركيّة
            تعتبر
            رافدا
            من
            روافد
            التّنمية
            في
            أبعادها
            الإقتصاديّة
            والإجتماعيّة
            باعتبارها
            تضمن
            مشاركة
            الشّعب
            في
            اتّخاذ
            القرارات
            من
            خلال
            الآليّات
            الّتي
            يوفّرها
            التّنظيم
            اللّامركزيّ
            من
            أجل
            التّنمية
            اللّامركزيّة
            والحكم
            المحلّي
            والتّنمية
            الحضريّة
            والرّيفيّة
            خاصّة
            وأنّ
            اللّامركزيّة
            تنقل
            الصّلاحيّات
            والسّلطة
            إلى
            المستويات
            الوطنيّة
            الفرعيّة
            بصفة
            مستقلّة
            بشكل
            كامل.

          
            وقد
            ظهر
            مفهوم
            التّنمية
            المحلّية
            بعد
            ازدياد
            الإهتمام
            بالمجتمعات
            المحلّية
            لكونها
            وسيلة
            لتحقيق
            التّنمية
            الشّاملة
            على
            المستوى
            الوطني
            عبر
            مساهمة
            السّكان
            في
            وضع
            وتنفيذ
            مشروعات
            التّنمية
            ممّا
            يستوجب
            تظافر
            الجهود
            المحلّية
            الذّاتيّة
            والجهود
            الحكوميّة
            لتحسين
            نوعيّة
            الحياة
            الاقتصاديّة
            والإجتماعيّة
            والثّقافيّة
            والحضاريّة
            للمجتمعات
            المحلّيّة
            وإدماجها
            في
            التّنمية
            الوطنيّة .

          
            وتهدف
            التّنمية
            المحلّيّة
            إلى
            تطوير
            عناصر
            البنية
            الأسّاسيّة
            كالنّقل
            والمياه
            والكهرباء
            حيث
            يعتبر
            النّهوض
            بهذه
            القطاعات
            أساسا
            لعمليّة
            التّنمية
            وتطوير
            المجتمع
            المحلّي
            وزيادة
            التّعاون
            والمشاركة
            بين
            السّكان
            ممّا
            يساعد
            في
            نقل
            المواطنين
            من
            حالة
            اللّامبالاة
            والإستقالة
            إلى
            حالة
            المشاركة
            الفاعلة
            وزيادة
            حرصهم
            على
            المحافظة
            على
            المشروعات
            التي
            يساهمون
            في
            تخطيطها
            وتنفيذها.

          
            وبالتّالي
            فإنّ
            التّنمية
            المحلّيّة
            تعمّق
            مبدأ
            المشاركة
            في
            التّنمية
            بهدف
            تحقيق
            ديمقراطيّة
            التّنمية
            المحلّيّة
            وهو
            يعني
            أنّ
            اللّامركزيّة
            الإداريّة
            تتمثّل
            في
            تفعيل
            دور
            السّلطات
            الإقليميّة
            والمحلّيّة
            وذلك
            بإسناد
            مهام
            إداريّة
            وتنمويّة
            تزيد
            في
            فاعليّتها
            وتعزّز
            من
            دورها
            في
            تحمّل
            مسؤوليّاتها
            وصلاحيّاتها
            بالشّكل
            الّذي
            يعمل
            على
            دمج
            السّكان
            المحلّيّين
            في
            عمليّة
            التّنمية
            المحليّة.21

          
            وقد
            أكّد
            الفصل 140 منالدّستورعلىمبدئيالتّضامنوالتّعاونبينالجماعاتالمحلّيّةممايقلّصالفوارقالإجتماعيّةوالإقتصاديّةبينالجهاتنظرالوجودجهاتلاتوفّرمواردكافيةمقارنةمعمتطلّباتهاوبالتّالييقلّصمنالعجزعلىمستوىالتّمويلويحدثعدالةفيالتّنميةالإجتماعيّة.

          
            وتعتمد
            الدّيمقراطيّة
            التّشاركيّة
            على
            آليّات
            تتّسم
            بالمرونة
            والنّجاعة
            في
            نفس
            الوقت،
            فهي
            مرنة
            لأنّها
            لا
            تتقيّد
            بسقف
            إجرائي
            يعيق
            تطوّر
            وسائل
            المشاركة
            بالنّسبة
            للمواطنين
            والنّاخبين،
            وهي
            ناجعة
            لأنّها
            تضمن
            مشاركة
            أوسع
            للمواطنين
            في
            العمليّة
            السّياسيّة
            وتقلّص
            نسبة
            العزوف
            واللّامبالاة
            لديهم
            وتحفّز
            على
            المشاركة
            بطرق
            يسيرة
            وبسيطة.

          
            وقد
            شهدت
            البلاد
            كسائر
            بلدان
            العالم
            جائحة
            الكورونا
            التي
            أصابت
            الحياة
            العامّة
            بالشّلل
            وفرضت
            إجراءات
            استثنائية
            للحدّ
            من
            خروج
            وتنقّل
            المواطنين
            ممّا
            استدعى
            اللّجوء
            إلى
            تقنية
            التّواصل
            عن
            بعد
            لتأمين
            الخدمات
            الأساسيّة
            للمجتمع...

          
            ويمكن
            في
            هذا
            المجال
            استخدام
            ما
            يعرف
            بـ site web كمنصّةللإعلاموالنّقاشوحتّىالتّصويتلإتّخاذالقراراتديمقراطيّاتشاركيّا .

          
            فقد
            انطلقت
            فكرة
            استخدام
            التّقنية
            الرّقميّة
            في
            ممارسة
            المشاركة
            السّياسيّة
            في
            إطار
            نشاط
            حراك
            المجتمع
            المدني
            في
            الولايات
            المتّحدة
            الأمريكيّة
            فيما
            يعرف
            بـ civic tech وهيحركةتدفعفياتّجاهالإستعانةبالتّقنيةالرّقميةلتسييرالشّأنالعاموتمكينالمواطنينباتّخاذالقراراتجماعيّاومباشرةوبدونواسطة.
وهناكعديدالبلديّاتاليومفيبعضالدّولتسيّرديمقراطيّاتشاركيّامنقبلمجالسهاالبلديّةباستعمالالتّكنولوجياالرّقميّةوتعقدالإجتماعاتوتتّخذالقراراتمباشرةمنقبلكلّالمتساكنينعبرالإقتراعباستعمالالحواسيبوالهواتفالذكيّةحيثتعقدجلسةمفتوحةومباشرةبينرئيسالمجلسالبلديوالمتساكنينوتتمّالمناقشاتوالحواراتوتتّخذالقرارتعنبعدوهومايعرفبـ"ديمقراطيةالقربعنبعد".

          
            أي
            الدّيمقراطيّة
            التي
            تكون
            فيها
            الهيئة
            المنتخبة
            قريبة
            أكثر
            ما
            يمكن
            من
            النّاخبين
            بطريقة
            افتراضيّة
            ولكن
            عن
            بعد
            عبر
            تقنيّات
            وسائط
            التّواصل
            الرّقمية.

          
            فلم
            يعد
            من
            الضّروري
            اليوم
            جمع
            المواطنين
            في
            قاعة
            وتبادل
            النّقاش
            معهم
            بل
            أصبح
            كلّ
            هذا
            ممكنا
            بدون
            أن
            يتنقّل
            أيّ
            كان
            من
            مكان
            وجوده
            وإنّما
            عليه
            فقط
            استعمال
            هاتفه
            الذكيّ.

          
            وفي
            هذا
            الإطار
            يمكن
            الإشارة
            إلى
            تجربة "برلمانومواطنون" الفرنسيّةوهيمنصّةرقميّةفرنسيّةيمكنللمواطنينمنخلالهاالنّقاشوالتّصويتواقتراحتعديلاتللقوانين . 22

          
            ويعتبر
            أهمّ
            رهان
            للدّيمقراطيّة
            التّشاركيّة
            هو
            استعادة
            الثّقة
            لدى
            المواطن
            في
            الدّولة
            ومؤسّساتها
            من
            خلال
            ضمان
            حضوره
            الفعّال
            والمباشر
            في
            العمليّة
            السّياسيّة
            وشعوره
            بالإنتماء
            إلى
            المشروع
            الوطني
            للبناء
            والتّنمية
            وتبنّي
            آليّاته
            وحمايتها.

          
            فقد
            كانت
            العلاقة
            بين
            المواطن
            والدّولة
            يسودها
            الرّيبة
            وعدم
            الثّقة
            في
            العمليّة
            السّياسيّة
            من
            جهة
            المواطن
            والإستبداد
            والإنفراد
            بالرّأي
            والمصالح
            من
            جهة
            الدّولة
            ممّا
            خلق
            شعورا
            باللّامبالاة
            وعدم
            الإكتراث
            والإستقالة
            من
            الشّأن
            العام.

          
            لذلك
            لا
            يمكن
            لهذا
            الرّهان
            أن
            يتحقّق
            إلاّ
            اذا
            تمكّنت
            الآلة
            السّياسيّة
            بمختلف
            مكوّناتها
            وأدواتها (الدّستور،الهيئاتالرّقابيّة،الإنتخابات،القضاءوخاصّةالمحكمةالدّستوريّة،الإدارة...) منتحقيقمنافعومكاسبملموسةفيحياةالمواطن.

          
            ويجب
            أن
            تشمل
            هذه
            المنافع
            جميع
            مناحي
            حياة
            المواطن
            سواء
            كانت
            سياسيّة
            من
            خلال
            المشاركة
            في
            التّسيير
            والقرار
            أو
            على
            المستوى
            الإقتصادي
            من
            خلال
            تفعيل
            مبادئ
            الحوكمة
            الرّشيدة
            للقضاء
            على
            الفساد
            والمحسوبيّة
            أو
            على
            المستوى
            الإجتماعي
            بحسن
            توزيع
            الثّروة
            الوطنيّة
            بما
            يحقّق
            كرامته
            وحقّه
            في
            الشّغل.

          
            إلّا
            أنّ
            الفاعلين
            السّياسيّين
            في
            تونس
            عوض
            أن
            يتّجهوا
            إلى
            تفعيل
            مبادئ
            الدّيمقراطيّة
            التّشاركيّة
            على
            نحو
            ما
            اقتضاه
            الدّستور
            وتطوير
            آليّاتها
            في
            اتّجاه
            تحسين
            مشاركة
            المواطنين
            في
            المشهد
            السّياسي
            فإنّهم
            اختاروا
            مواصلة
            تجربة
            الدّيمقراطيّة
            التّوافقيّة
            التي
            انتهجوها
            منذ
            قيام
            الثّورة.

          
            وقد
            كان
            هناك
            ما
            يبرّر
            اللّجوء
            إلى
            هذا
            الخيار
            بعد
            الثّورة
            بحكم
            هشاشة
            الوضع
            السّياسي
            بعد
            سقوط
            النّظام
            وفرار
            المخلوع
            والذي
            إتسم
            بغياب
            الإستقرار
            بفعل
            الهزّات
            الإجتماعية
            التي
            حدثت
            سواء
            بسبب
            الإغتيالات
            السّياسيّة
            أو
            العمليّات
            الإرهابيّة
            أو
            الإحتجاجات
            الشّعبيّة
            إضافة
            إلى
            تشرذم
            القوى
            السّياسيّة
            واختلافاتها
            وتناقضاتها.

          
            فمنذ
            ثورة 2011 كانتتونستعدّنموذجافيالمنطقةكلهالقدرتهاعلىتحقيقالتّوافقبينمختلفالقوىالسّياسيّةوخاصّةبينالإسلاميّينوالعلمانيّينإذتشكلتائتلافاتحكوميّةبينهاسنة 2011 خلالحكومةالترويكاوسنة 2015 الىسنة 2019 بينحركةالنهضةونداءتونسكماساهمهذاالخيارفيفضّأغلبالخلافاتالسيّاسيّةممّامكّنمنإقراردستورسنة 2014 حظيبشبهاجماعنوابالمجلسالتأسيسيوصمودالتجربةالدّيمقراطيّةالتّونسيّةأمامالتّغيّراتوالتّقلباتالتيشهدتّهاالخارطةالجغراسياسيّةفيبلدانالرّبيعالعربيوماأفضتإليهحروبأهليّةوإنقلاباتالعسكريّة ...

          
            وقد
            كان
            خيار
            الدّيمقراطية
            التّوافقيّة
            ثمرة
            ما
            سمّي
            باتّفاق
            الشّيخين
            الأستاذ
            راشد
            الغنّوشي
            رئيس
            حركة
            النهضة
            والأستاذ
            الباجي
            القائد
            السّبسي
            رئيس
            حركة
            نداء
            تونس
            في
            لقائهما
            في
            العاصمة
            الفرنسيّة
            باريس
            في
            أوت
            سنة 2013.

          
            و
            تتمثل
            بنود
            هذا
            الاتّفاق
            في
            إسقاط
            حركة
            النّهضة
            قانون
            تحصين
            الثّورة
            بعدم
            التصويت
            عليه
            في
            البرلمان
            والتّخلّي
            عن
            شرط
            السّن
            الأقصى
            للتّرشّح
            لرئاسة
            الجمهوريّة
            وعدم
            ترشيح
            أو
            دعم
            أي
            شخصيّة
            في
            الإنتخابات
            الرّئاسيّة
            لسنة 2014 فيماإلتزمالأستاذالباجيقايدالسّبسيعنحركةنداءتونسبتكليفشخصيّةوفاقيّةلرئاسةالحكومةمنخارجنداءتونسوتكوينحكومةائتلافيّةمعحركةالنّهضةوالتّخلّيعنخطابالاستقطاب.

          
            وفعلا
            نفذ
            الأوّل
            التزاماته
            وكذلك
            الثّاني
            الذي
            رغم
            حصول
            حزبه
            على 86 مقعدافيالبرلمانوحصولحلفاءهالمقرّبينالإتّحادالوطنيالحرّ 16 مقعداوأفاقتونس 8 مقاعدبمايمكنهمنالحصولعلىعددمنالمقاعديساوي 110،أيمايفوقالعددالمطلوبللأغلبيّةالبسيطةالمطلوبةوالمقدّرةب109 مقعداممّايخوّللهلوأرادتكوينحكومةإئتلافيّةبدونحركةالنّهضةإلّاأنّهفضلالتّحالفمعهذهالأخيرةرغمأنّهالمتحصلسوىعلى 69 مقعداوالمقرّبونمنها18 مقعدا.

          
            وقد
            بررّ
            الرّئيس
            الرّاحل
            موقفه
            بأنّ " الوقتقدحانلتركالإنقساماتالعلمانيّةوالدّينيّةجانبامنأجلمعالجةالشّواغلالملحّةللأمّة."

          
            فيما
            رحّب
            الأستاذ
            الغنّوشي
            بذلك
            قائلا
            بأن " هدفناهوضمانأنتنتصرالدّيمقراطيّةعلىالفوضىوالإنقلاب."

          
            وساهم
            هذا
            التّوافق
            في
            بعث
            شعور
            من
            الإستقرار
            والاطمئنان
            لدى
            الشّعب
            التّونسي
            وتحسّن
            الوضع
            الأمني
            في
            مواجهة
            الإرهاب
            واستكمال
            بعض
            المؤسّسات
            كالمجلس
            الأعلى
            للقضاء
            في 15/05/2015 وإصدارقانونمكافحةالإرهابفيجويلية 2015 وتعزيزاستقلاليّةالبنكالمركزيفي 2016 وإصدارقانونمصرفيواستثماريجديدوعقدمؤتمردوليللمستثمرينبتونس.

          
            ويرجع
            الإهتمام
            بسياسة
            التّوافق
            إلى
            أدبيّات
            أكاديميّة
            كثيرة
            حول
            التّحوّلات
            الدّيمقراطيّة
            التي
            تفضي
            لوجود
            إجماع
            على
            قواعد
            اللّعبة
            حتى
            تستمرّ
            الدّيمقراطيّة
            مثل
            الدّستور
            والنّظام
            الإنتخابي
            وما
            إلى
            ذلك.

          
            فقد
            ظهر
            مفهوم
            الدّيمقراطيّة
            التّوافقيّة
            في
            المجتمعات
            التّعدّديّة (الاثنيّة،الطّائفيّة) بهدفالقضاءعلىالصّراعاتالسّياسيّةبينالأقليّاتمنخلالالحكمبالتّوافقفيمابينها.

          
            وبدأت
            تجربة
            تطبيقه
            في
            الدّول
            الأوروبيّة
            التي
            توجد
            فيها
            طوائف
            متعدّدة
            عرقيّة
            ودينيّة
            كالنّمسا
            وهولاندا
            وبلجيكيا
            وسويسرا.

          
            ويعتبر
            المفكّر
            ارند
            ليبهارت
            من
            أبرز
            من
            قام
            بتأصيل
            مفهوم
            المجتمع
            التّعدّدي
            حيث
            عرّفه
            بأنّه "المجتمعالمجزأبفعلالإنقساماتالدّينيّةوالأيديولوجيّةأواللّغويّةأوالجهويّةأوالثّقافيّةأوالعرقيّة" وهوأيضا "المجتمعالذيتنتظمبداخلهالأحزابالسّياسيّةومجموعاتالمصالحووسائلالإعلاموالمدارسوالجمعيّاتالتّطوّعيّةعلىأساسالإنقساماتالمميّزةله".

          
            وعرّف
            الدّيمقراطيّة
            التّوافقيّة
            بأنّها: " عبارةعننموذجتجريبيمعياريمرحليتلجأإليهالمجتمعاتالمتعدّدةالأعراقوالأديانوينعدمفيهاالتّجانسالإجتماعيوالإجماعالسّياسيوذلكلمعالجةأزمةالمشاركةالسّياسيّة.23

          
            
              كما
            عرّفها
            ليميروخ
            بأنّها "استراتيجيّةفيإدارةالنّزاعاتمنخلالالتّعاونوالتّوافقبينمختلفالنّخببدلامنالتّنافسواتّخاذالقراراتبالأكثريّة."

          
            وعرّفتها
            موسوعة
            انسكلوبيديا " كمااسماهاحرّيّةالدّولةالتّوافقيّةبأنّهاالدّولةالتييتكوّنسكّانهامنالأقليّاتعرقيّةواثنيّةولغويّةمتنوّعةوغيرمتناسقةولاتشكّلأيواحدةمنهاالأغلبيّة،كماتحيطبهامجموعةمنالقياداتوالزّعاماتذاتالتّأثيروالتوجّهالسّياسيوالإجتماعيعلىتابعيها ,كماأنّهالاتتبنّىأعمالهافيالمؤسّساتالحكوميّةكالبرلمانوفقالمبدإالأغلبيّة ,بلالتّمثيلالنّسبيبينالأطرافوكلّجماعةمنالأقلّيّاتلهاحقّالنّقضحيالالطّرفالمقابل."

          
            فهي
            تشكّل
            أحد
            النّماذج
            المقترحة
            لمعالجة
            المشاركة
            السّياسيّة
            في
            المجتمعات
            التّعدّدية
            والمتعدّدة, وهيخلافاللدّيمقراطيّةالتّمثيليّةلاتستندالىعناصرالتّنافسفيالبرامجوالإستراتيجيّاتوالإحتكامإلىمنطقالأغلبيّةالحاكمةوالأقليّةالمعارضةوالتّطبيقالمتواترلأسلوبالإقتراعوالإنتخابات.

          
            بل
            تستند
            أساسا
            على
            مواصفات
            بناء
            التّحالفات
            الكبيرة
            التي
            تضمن
            للمكوّنات
            الأساسيّة
            فرص
            التّمثيل
            والمشاركة
            في
            صنع
            القرار
            من
            أعلى
            هرمه
            إلى
            أسفله
            من
            دون
            الخضوع
            إلى
            السّلطة
            الأغلبيّة, إذتحتفظالأقلّيّةبحقّالنّقضأوالإعتراضمايجعلقدرتهاعلىمواجهةالأغلبيّةوتجنّبهيمنتهامتاحةوممكنةعلىصعيدالممارسة.

          
            و
            يعرّف
            كارتل
            التّحالفات
            الكبيرة
            أو
            الإئتلاف
            الواسع
            بأنّه " تكوينإئتلافسياسيّأوحكوميّأوتحالفكبيرممثّلبجميعفئاتالمجتمعالتّعدّديوذلكعبرحكومةإئتلافيّةموسّعةويطلقعليهاتسمياتمتنوّعة " حكومةالوحدةالوطنيّة" أو " حكومةالشّراكة" أو " حكومةالوفاقالوطني" .

          
            وما
            يميّز
            هذا
            الإئتلاف
            أنّه
            يضع
            برنامجا
            حكوميّا
            من
            قبل
            رئيس
            الوزراء
            ويتمّ
            عرضه
            على
            أغلب
            القوى
            السّياسيّة
            والنّقاش
            بشأنه
            والموافقة
            عليه
            ويعمل
            الجميع
            على
            إنجاحه
            والغرض
            من
            ذلك
            هو
            تحقيق
            الإستقرار
            السّياسي.

          
            فالدّيمقراطية
            التّوافقية
            بهذا
            المعنى
            ولدت
            واستقرت
            في
            شروط
            يطبعها
            الإنقسام
            المجتمعي
            والتّبايانات
            الإثنية
            والعرقيّة
            والجهوّية
            وضعف
            الوحدة
            الوطنيّة
            وصعوبة
            الإستقرار
            السّياسي
            وعسر
            ديمومته
            وتواتر
            موجات
            العنف
            الإجتماعي.24

          
            لذلك
            فإنّ
            الدّيمقراطيّة
            التّوافقيّة
            تمثل
            حلاّ
            مثاليّا
            للإنقسامات
            بل
            أيضا
            تجاوزا
            للمفهوم
            الكلاسيكي
            للنّظام
            الدّيمقراطي
            الذي
            يقوم
            على
            حكم
            الأغلبيّة
            وفق
            معيار
            التّعدّديّة
            بأن
            يوفّر
            طريقا
            ثالثا
            يسمح
            بالأخذ
            بتلك
            الأغلبيّة
            مع
            منح
            الفرصة
            للأقليّات
            الأخرى
            بأن
            تكون
            شريكا
            في
            صنع
            السّياسات
            والقرارات،
            كما
            أنها
            تمكّن
            من
            الوصول
            إلى
            تمثيليّة
            عادلة
            وأكبر
            ممكنة
            في
            إدارة
            شأن
            البلاد
            واتخاذ
            القرارات.25

          
            و
            قد
            تمّ
            تطبيق
            الدّيمقراطيّة
            التّوافقيّة
            في
            تونس
            كنموذج
            للحكم
            يقوم
            على
            إشراك
            وتقاسم
            السّلطة
            مع
            جميع
            أطياف
            المجتمع
            سواء
            أكانت
            تمثّل
            الأغلبيّة
            أو
            تمثّل
            الأقليّة
            من
            أجل
            تحقيق
            الإستقرار
            السّياسي.

          
            ويعرّف
            مصطلح
            الإستقرار
            السّياسي
            في
            الموسوعة
            السّياسيّة
            اينكلوبيديا
            بريطانيكا
            بأنّه " الوضعالذييبقىفيهالنّظامالسّياسيّمحافظاعلىنفسهخلالالأزماتوبدونصراعداخلي." وذلكبإدارةالصّراعاتالدّاخليّةفيإطارمؤسّساتالدّولةومنخلالالتّوازناتالدّاخليّة.

          
            
              و
            يعرّف
            آلان
            بال
            الإستقرار
            السّياسي
            بأنّه "حالةمنالإتّفاقالعامفيالرّأيبينالنّخبةوالجماهيرحولالقواعدالتييعملبهاالنّظامالسّياسيوارتباطهبمفهومالشّرعيّةالسّياسيّةلمقاومةتوقّعاتالجماهيرواحتواءماقدينشامنصراعاتبصورةتحولدوناللّجوءإلىالعنف."

          
            وكان
            ينتظر
            أن
            يتيح
            الوفاق
            المشكّل
            على
            أساسه
            الإئتلاف
            الحاكم
            والحزام
            السّياسي
            الذي
            يحيط
            به
            قدرة
            أكبر
            على
            صنع
            سياسات
            تتّسم
            بالثّبات
            والوضوح
            والجرأة
            عكس
            السّياسات
            التي
            تفرضها
            حكومة
            الأغلبيّة
            التي
            تأتي
            في
            الغالب
            متضاربة
            مع
            رؤية
            مجموعات
            أخرى
            معارضة
            إلّا
            أنّ
            النتائج
            كانت
            عكس
            المأمول
            فقد
            بقيت
            الدّيمقراطيّة
            النّاشئة
            في
            تونس
            في
            وضع
            هشّ
            وفاقدة
            لعامل
            الاستقرار
            كما
            ظلّ
            عمل
            المؤسّسات
            رهينة
            لتقلّبات
            ذلك
            الوفاق. ولأنّالأزمةتجرّالأخرىفإنّوقعذلكسيكونعلىالإقتصادوالوضعالإجتماعيوالإستثماروالنّموّوالتّنميةوالتّشغيل. 26

          "وإذاكانالإكراهالإئتلافيبينحزبيالنّداءوالنّهضةيهدفإلىتأمينالإستقرارالإجتماعيوالسّياسيوالأمنيمنخلالمساهمةمكوّناتهفيتهدئةالأوضاعفإنّالتّجربةأظهرتأنّالحكوماتالمتعاقبةتجدنفسهاوحيدةفيمواجهةالتّحدّياتالتيعجزتعنإنتاجنموذججديدللتّنميةيقومعلىإعطاءدورحقيقيللدّولةلكيتضطلعبالمشاريعالإستراتيجيّةالمنتجةوالتّحرّرمنضغوطالدّولوالمؤسّساتالماليّةالمانحةالتيتريدفرضشروطهالاسيّمابرامجالإصلاحالهيكليّةللإقتصادالتيتفرضالتّضييقالأقصىفيمجالاتتدخّلالدّولةوتوسيعمجالالأفرادالخواصّالذينلايتجاوزعددهمبعضالعشراتعلىحسابملايينالفقراءوعلىضربمنظومةالفسادوانتهاجسياسةإغراقالبلادفيالدّيونالأجنبيّة "27

          
            فتحت
            شعار
            الدّيمقراطيّة
            التّوافقيّة
            تخلّت
            الدّولة
            عن
            قضايا
            ضروريّة
            مثل
            العدالة
            الإنتقاليّة
            وإصلاح
            قطاع
            الأمن
            ولم
            يتسنّى
            لها
            إتّخاذ
            إجراءات
            جريئة
            بشأن
            الإقتصاد
            أو
            تشكيل
            المحكمة
            الدّستوريّة
            وخضعت
            للمحاصصة
            الحزبيّة
            وملئ
            المناصب
            بمسؤولين
            تنقصهم
            الكفاءة
            اللاّزمة
            والوعي
            السّياسي
            وغياب
            واعز
            الثّورة
            وانعدام
            التّجربة .28

          
            وقد
            أصدر
            مركز
            سياسات
            الشّرق
            الأوسط
            بمعهد
            بروكنجز
            دراسة
            حول
            مستقبل
            سياسات
            التّوافق
            التي
            هيمنت
            على
            الحكومات
            التّونسيّة
            منذ
            ثورة 2011 أعدّهاالكاتبانالباحثانبالمركزشارانجريوالوشاديحميدأرجعافيهاأسبابفشلحكومةالتّوافقفيمواجهةالتّحدّيّاتالإقتصاديّةوالمساعدةفيتوطيدالدّيمقراطيّةإلىنقطتينأساسيّتينهما : " عدمقدرةنداءتونسعلىتحقيقالتّوافقوالإستعدادالمفرطللنّهضةللتّنازلسعيالإبقاءالإئتلافحيّا " .

          
            وحمّلت
            الدّراسة
            حركة
            النّهضة
            جزء
            من
            المسؤوليّة
            على
            فشل
            التّحالف
            في
            توطيد
            الدّيمقراطيّة " إذقدّمتالكثيرمنالتّنازلاتفيمحاولةلإبقاءالإئتلافعلىقيدالحياة،وبقيامهابذلكسهّلتالميولالمعاديةللثّورةداخلنداءتونس .

          
            بينما
            اعتقدت
            النّهضة
            أنّ
            بإمكانها
            كبح
            جماح
            هذه
            الإتّجاهات
            من
            داخل
            الإئتلاف
            بشكل
            أفضل
            ممّا
            لو
            كانت
            في
            المعارضة
            فإنّها
            في
            النّهاية
            خضعت
            لها
            أكثر
            من
            اللّازم". وأضافتالدّراسةأنّه " فيالمنعطفاتالرّئيسيّةوالأولويّاتالرّئيسيّةكانتالنّهضةعلىاستعدادللتّنازلفيحينلميكننداءتونسعلىاستعدادلذلكممّاسمحلميولالثّورةالمضادّةبالتّغوّلدونرادعإلىحدّكبير".

          
            
              ونوّهت
            الدّراسة
            إلى " أنّقرارالنّهضةبالإنضمامإلىحكومةالتّوافقفي 2015 بدلامنقيادةالمعارضةينبعمنالتّصوّربأنّهإذالميحدثذلكفسيجريقمعهاأوحتّىحلّها،إنّمخاوفالنّهضةالمستمرّةمنالإنهيار - مبالغفيهاجزئيّاولكنّهاحقيقة - تمثّلعقبةرئيسيّةأمامتعزيزالدّيمقراطيّة .

          
            فإذا
            تخوّف
            حزب
            سياسيّ
            كبير
            تحاشيا
            للقمع
            من
            قيادة
            معارضة
            سيؤدّي
            إلى
            إطالة
            فترة
            التّحوّل
            الدّيمقراطي
            ومن
            ثمّ
            ترسيخ
            الدّيمقراطيّة"

          
            ولذلك
            ينصح
            الباحثان
            لوضع
            حدّ
            لسياسة
            التّوافق
            الأحزاب
            العلمانيّة
            والمجتمع
            الدّولي" بأنيلعبوادورامهمّافيتقديمضماناتللنّهضةمعالإشارةعلناإلىأنّمشاركةالنّهضةقدجرىتطبيعهاوأنّحظرالأحزابأوالقيودالقانونيّةالمفروضةعلىحزبالنّهضةأوأيحزبآخرغيرمطروحة . وماإنيأمنحزبالنّهضةأوأيحزبآخرمخاطرالقمعسيكونأكثرراحةفيالتّعبيرعنتفضيلاتهالسّياسيّةبدلامنقمعها".29

          
            ومن
            جهة
            أخرى
            فإنّه " إذاكانتفكرةالوفاقتقوممنحيثالمبدأعلىالإنقاذوتفاديالأزماتوالحروبالأهليّة،فإنّترسيخهاوإطالةمداهافيغيرسياقهاالظّرفييهدّدانبنسفالبناءالدّيمقراطيبرمّته , فالهدفليسأننحكممعابقدرمايتعلّقالأمربكيفنخطّطمعالإدارةالحكموالإستجابةلمتطلّباتهفيكنفالدّستوروالمؤسّسات".

          
            و"طالماقامالتّوافقعلىالمحاصصةالحزبيّةأوالطّائفيّةوالعرقيّةفينماذجأخرىفإنّهبالنّتيجةليسمضموناأنتتوفّرالحكوماتالوفاقيّةعلىعنصريالكفاءةوالفعاليّةكمالاتنطويبرامجهذهالحكوماتفيالغالبعلىسياساتإقتصاديّةواضحةودقيقة . ويفسّرهذاتماماحالةالإرتباكالمستمرّوالإضطراباتالإجتماعيّةالتييشهدهاالمثالالتّونسي ".30

          
            وأشارت
            الدّراسة
            الصّادرة
            عن
            معهد "بروكنجر" المشارإليهاإلىأنوجودسياسياتالتّوافقبحدّذاتهاوامتدادهالفترةطويلةمنالمرحلةالانتخابيّةقدلايكونمؤشّراعلىالنّجاحالدّيمقراطيبلهومؤشّرعلىضعفأعمقفيالعمليّةالإنتقالية"

          
            و
            اعتبرت
            أنّ "حكوماتالتّوافقيكونلهامكانمؤقّتفيالمراحلالمبكّرةمنالتّحوّلاتالدّيمقراطيّةولكنبمرورالوقتفإنّاستخدامهاوإعادةاستخدامهايمكنأنيطمسخطوطالمساءلةالدّيمقراطيّةوالمسؤوليّةبينالأحزابوناخبيهموبينالحكوماتوالنّاسالذّينينتخبونها".31

          
            فإذا
            كان
            هناك
            ما
            يبرّر
            اللّجوء
            الى
            التّوافق
            ومنحه
            مرتبة
            دستوريّة
            في
            الدّول
            التي
            تعاني
            من
            انقسامات
            طائفيّة
            وعرقيّة
            فإنّ
            الإستمرار
            في
            اعتماده
            في
            تونس
            لا
            يجد
            ما
            يبرّره
            بحكم
            غياب
            الأسباب
            الموضوعيّة
            لذلك
            على
            نحو
            ما
            هو
            موجود
            بالدّول
            المشار
            إليها
            خصوصا
            إذا
            تحوّل
            هذا
            الخيار
            إلى
            سلطة
            موازية
            للمؤسّسات
            الدّستوريّة
            والأصليّة.

          
            كما " أنّالإمعانفياستخدامتقنيةالتّوافقفيغيرموضعهاأوسياقهاأمرلايختلفمنبعضجوانبهعنفرض "أحكامعرفيّة" كونالإثنينوعلىاختلافشرعيّتهمافهمايشتركانفيالقفزعلىالدّستوروالسّيرالطّبيعيللمؤسّساتالمنبثقةعنه".32

          
            
              غير
            أنّه
            لا
            يجب
            المجازفة
            بالتّخلّي
            عن
            خيار
            التّوافق
            بصفة
            كلّيّة
            لأنّ
            تونس
            لا
            تزال
            تعيش
            في
            ظلّ
            ديمقراطيّة
            ناشئة
            وتواجه
            صعوبات
            جمّة
            ،
            فالثّورة
            ليست
            الدّيمقراطيّة
            كما
            أنّ
            الإنقسام
            السّياسيّ
            والإيديولوجيّ
            القائم
            في
            المرحلة
            الإنتقاليّة
            وما
            بعدها
            يتطلّب
            من
            الأطراف
            السّياسيّة ( سلطةومعارضة) تبنّيخيارالدّيمقراطيّةالتّوافقيّةباعتبارهاأحدالنّماذجالمقترحةلإنجازمهمّاتالثّورةفيشروطيطبعهاالإنقسامالمجتمعيوضعفالوحدةالوطنيّةوصعوبةالإستقرارالسّياسيوعسرديمومتهفيظلّشراهةمكوّناتالمشهدللحكموالتّموقعالغنائمي".33

          
            كما
            أنه
            في
            المقابل
            لا
            يجب
            الوثوق
            كثيرا
            في
            المسار
            التّوافقي
            بالإنفتاح
            غير
            المدروس
            وغير
            الحذر
            على
            عناصر
            النّظام
            القديم
            بدعوى
            المصالحة
            أو
            بدعوى
            الإستقطاب
            لمنع
            ظهور
            من
            يفسدون
            العمليّة
            الإنتقاليّة.

          
            وقد
            حذّرت
            دراسة
            معهد
            بروكنجر
            المشار
            إليها
            من
            هذا
            التّوجّه
            وطالبت
            الدّيمقراطيّات
            الجديدة
            أن " تكونحذرة...وفيبعضالحالاتمحافظةعنداتّخاذقراربشأنالقواعدالدّستوريّةوالإنتخابيّةالتّأسيسيّة".

          
            فلا
            يجب
            التّغافل
            عن
            الخطر
            الذي
            تمثّله
            العناصر
            المنحدرة
            من
            النّظام
            القديم
            بحكم
            نشأتها
            في
            بيئة
            ديكتاتوريّة
            إستبداديّة
            وتمرّسها
            على
            التّقيّة
            والنّفاق
            السّياسي
            والكيد
            والمكر
            والإنتهازيّة
            وهي
            لا
            تزال
            تتربّص
            بالمسار
            الإنتقالي
            وتحاول
            إجهاضه
            بكلّ
            الطّرق
            كلّما
            سنحت
            لها
            الفرصة.

          
            لذلك
            فإنّ
            التّوافق
            وإن
            كان
            حلاّ
            مؤقّتا
            لتأمين
            الانتقال
            الدّيمقراطي
            إلاّ
            أنّه
            لا
            بدّ
            من
            تحديد
            أطرافه
            قبل
            المضيّ
            فيه،
            ولا
            يجب
            التّغافل
            عن
            بوصلة
            المسار
            السّياسي
            المتمثّلة
            في
            الثّورة
            واستحقاقاتها،
            فلا
            يمكن
            التّوافق
            مع
            من
            لا
            يؤمن
            بالثّورة
            أو
            يعاديها
            أو
            يتآمر
            عليها
            لأنّ
            مثل
            هذا
            التّوافق
            يمثل
            انتحارا
            لقوى
            الثّورة
            واخمادا
            للهيبها
            وارتدادا
            على
            مكاسبها.

          
            وقد
            أثبتت
            التّجربة
            أنّ
            التّوافق
            الذي
            إنتهجته
            القوى
            السّياسيّة
            في
            تونس
            لم
            يراع
            تلك
            المحاذير
            ممّا
            جعل
            العناصر
            الحاقدة
            على
            الثّورة
            والإستصاليّة
            والمعادية
            للإنتقال
            الدّيمقراطي
            تطفو
            من
            جديد
            على
            السّاحة
            السّياسيّة
            وتتسلّل
            إلى
            مؤسّسات
            الدّولة
            التي
            يفترض
            أنّ
            الثّورة
            طهّرتها
            مثل
            مجلس
            النوّاب
            والإدارة.

          
            و
            ممّا
            ساهم
            في
            تغذية
            الثّورة
            المضادّة
            تجنّد
            بعض
            وسائل
            الإعلام
            والإعلاميّين
            لترذيل
            الحياة
            السّياسيّة
            وتضخيم
            الأزمات
            الإجتماعيّة
            والأمنيّة
            والإقتصاديّة
            وبثّ
            الإحباط
            واليأس
            والخوف
            لدى
            الرّأي
            العام
            واستحياء
            الحنين
            إلى
            المنظومة
            القديمة.

          
            وقد
            انجرّ
            عن
            حملات
            التّشويه
            تدحرج
            ثقة
            المواطنين
            في
            المسار
            الإنتقالي
            والأحزاب
            السّياسيّة
            والخطاب
            السّياسي
            عموما
            وفي
            المقابل
            صعود
            القوى
            المتطرّفة
            واحتلالها
            مراتب
            متقدّمة
            في
            عمليّات
            سبر
            الآراء
            بما
            يهدّد
            التّجربة
            الدّيمقراطيّة
            النّاشئة
            في
            تونس.

          
            لذلك
            تحذّر
            الدّراسة
            من " أنّوجودتوافقفيالآراءليسبالضّرورةشيئايستحقّالثّناءولكنّهمؤشّرعلىأنّالانتقالإلىالدّيمقراطيّةلميكتملوأنّأسسهاهشّة. فعندماتترسّخالدّيمقراطيّةوتلتزمجميعالأطرافبصدقبالدّيمقراطيّةقديظلّالتّوافقخيارا،لكنّهلنيكونضروريّا".

          
            وبالنّظر
            إلى
            إمكانيّات
            تحقيق
            التّوافق
            مرّة
            أخرى،
            يقدّم
            الكاتبان
            توصيات
            لتحسين
            هذا
            التّوافق
            بصيغته
            المأمولة :

          
            "أوّلا،علىالأحزابالسّياسيّةتطويرهياكلديمقراطيّةداخليّة. وبدونهذهالقنواتالدّاخليّةللتّعبيرعنالإختلاف،منالمرجّحأنتستمرّالأحزابفيالتّفتّت،ولنتكونقادرةعلىالحصولعلىأصواتفيالبرلمان . وفيالوقتنفسه،يتعيّنانتخابقادةالأحزابداخليّاحتّىيكونلديهمشرعيّةللتّفاوضمعالكتلالبرلمانيّة.

          
            ثانيا،
            يتعيّن
            أن
            تكون
            حملات
            الأحزاب
            قائمة
            على
            برامج
            سياسيّة
            متماسكة،
            وليس
            مجرّد
            خطاب
            استقطابي
            قائم
            على
            الهويّة
            ضدّ
            حزب
            آخر.

          
            أخيرا،
            ينبغي
            للأحزاب
            السّياسيّة
            أن
            تبني
            على
            هذا
            الأساس
            المشترك
            لوضع
            جدول
            أعمال
            واضح
            لأيّ
            تحالف
            كبير
            مقترح. ستساعدمثلهذهالشّفافيّةالنّاخبينعلىالتّمييزبينتفضيلاتالسّياسةالأصليّةلكلّحزب،وتفضيلاتالحكومةالإئتلافيّةوالنّهائيّة."34

          
            فلا
            يجب
            التّغافل
            في
            النّهاية
            عن
            أنّ
            جوهر
            الدّيمقراطيّة
            لا
            سيّما
            في
            الدّول
            الموحّدة
            عرقيّا
            ودينيّا
            يقوم
            على
            التّعدّديّة
            السّياسيّة
            والإختلاف
            في
            الرؤى
            والبرامج
            وعلى
            مبدإ
            التّداول
            على
            الحكم.35

          
            أمّا
            إذا
            استمرّ
            التّوافق
            على
            شاكلة
            ما
            جرى
            وما
            يجري
            إلى
            حدّ
            الآن
            فإنّه
            سيمثّل
            إلتفافا
            على
            الدستور
            وإنحرافا
            خطيرا
            بمفهوم
            الدّيمقراطيّة
            التّشاركيّة
            ومن
            المحتمل
            جدّا
            أن
            يكون
            نذيرا
            لسقوط
            التّجربة
            الدّيمقراطيّة
            برمّتها
            ولذلك
            خلصت
            الدّراسة
            المشار
            إليها
            إلى
            التّحذير
            من
            المضيّ
            قدما
            في
            هذا
            الخيار
            بناء
            على
            أنّه
            إذا "استمرّالتّوافق،بناءعلىالتّحليلالواردأعلاه،فمنالمحتملأنيكونمؤشّراعلىعدموجودترسيخللدّيمقراطيّة, وإذاانتهىالتّوافقأومتىانتهى, وبافتراضأنيكونذلكدونتغييرسلطويّكبيرفإنّهذاسيوفّردليلامهمّاعلىأنّالانتقالالدّيمقراطيفيتونسأكثرأمناوأمانا."

        
      
      
        
          المبحث
          الثّاني: مدنيّــةالدّولـة

        
          تولّى
          المشرّع
          في
          الفقرة
          الثّالثة
          من
          التّوطئة
          وضع
          الملامح
          العامّة
          التّطبيقيّة
          لمفهوم
          مدنيّة
          الدّولة
          كنموذج
          لنظام
          جمهوري
          ديمقراطي
          تشاركي.

        
          واعتبرها
          الإطار
          الأمثل
          الذي
          يمارس
          فيه
          الشّعب
          سيادته
          وذلك
          من
          خلال
          كيفيّة
          الحكم
          التي
          تخضع
          للتّداول
          السّلمي
          على
          السّلطة
          بواسطة
          الإنتخابات
          الحرّة،
          والعلاقة
          بين
          السّلطات
          التي
          تقوم
          على
          الفصل
          والتّوازن
          بينها،
          وحقّ
          التّنظّم
          الذي
          يقوم
          على
          التّعدّدية،
          وكيفيّة
          عمل
          الإدارة
          كسلطة
          تقوم
          على
          الحياد
          وتسهر
          على
          تطبيق
          القوانين
          وسير
          المصالح
          العامّة،
          وضمان
          علويّة
          القانون،
          واحترام
          الحرّيّات
          وحقوق
          الإنسان،
          واستقلاليّة
          القضاء،
          والمساواة
          في
          الحقوق
          والواجبات
          بين
          جميع
          المواطنين
          والمواطنات،
          والعدل
          بين
          الجهات.

        
          ويعتبر
          مصطلح
          الدّولة
          المدنيّـة
          حديثـا
          في
          مجال
          العلـوم
          السّياسيّـة
          وغير
          موجود
          في
          مراجـع
          ومصطلحات
          علم
          الإجتماع
          بل
          أنّ
          المصطلح
          الوحيد
          المتعارف
          عليه
          هو
          مصطلح " مجتمعمدني".

        
          لذلك
          يتّجه
          تحديد
          تعريف
          لمفهوم
          مدنيّة
          الدّولة
          على
          ضوء
          أحكام
          الدّستور
          والتّجارب
          الحديثة ( الفقرةالأولى) وكذلكالمقوّماتالتييرتكزعليهاهذاالمفهومكيفماحدّدهاالدّستور ( الفقرةالثانية).

        
          
            
          

          
            الفقرة
            الأولى : تعريفمدنيّةالدّولة

          
            ظهر
            مصطلح
            الدّولة
            المدنيّة
            على
            يد
            فلاسفة
            التّنوير
            الذين
            شخّصوا
            حالة
            الطّبيعة
            بأنّها
            يحكمها
            الفوضى
            والطّغيان
            للأقوى
            ممّا
            يتسبّب
            في
            سيطرة
            مشاعر
            الغضب
            وفقدان
            الرّوح
            المدنيّة
            التي
            يجب
            أن
            تتّسم
            بالتّسامح
            والتّعاون
            للعيش
            المشترك
            ودعوا
            إلى
            إنشاء
            دولة
            مدنيّة
            حديثة
            تقوم
            على
            المساواة
            والحقوق
            الإنسانيّة
            وتنطلق
            من
            قيم
            أخلاقيّة
            في
            الحكم
            تمنع
            الإعتداءات
            ويسود
            فيها
            الأمن
            من
            خلال
            جهات
            أمنيّة
            وسياسيّة
            وقانونيّة
            لا
            تتأثّر
            بالمذاهب
            الفرديّة
            والدّينيّة ( الكنسية ) وتمثّلإرادةالشّعب.

          
            ففكرة
            الدّولة
            المدنيّة
            نشأت
            كـردّ
            فعل
            على
            الدّولة
            الدّينيّة
            التي
            حكمت
            أوروبّا
            من
            خلال
            رجال
            الكنيسة
            الذين
            حكموا
            شعوبهم
            باسم
            الدّين
            ونصّبوا
            أنفسهم
            أوصياء
            عليهم
            فانتشر
            الإستبداد
            والظّـلم
            وصودرت
            إرادة
            الشّعب.

          
            كما
            تعتبر
            هذه
            الفكرة
            مناقضة
            للدّولة
            البوليسيّة
            وللدّولة
            العسكريّة
            حيث
            تقـمع
            معاني
            المواطنة
            وتنتهك
            الحرّيّات.

          
            لذلك
            فإنّ
            مفهوم
            الدّولة
            المدنيّة
            يعني
            من
            ناحية
            نظريّة
            كلّ
            دولـة
            تتحقّـق
            فـيها
            المسـاواة
            وعدم
            التّمييـز
            بين
            الأفـراد
            وتحقيـق
            العدالة
            واحترام
            القوانيـن
            والدّيمقراطيـّة
            والمواطنة
            وإرادة
            الشّعب
            وأن
            يكون
            الحكم
            فقط
            لمن
            ينتخبهم
            الشّعب.

          
            وهي
            الكفيلة
            بسيادة
            الرّوح
            المدنيّة
            التي
            تمنع
            النّاس
            من
            الإعتداء
            على
            بعضهم
            البعض
            وذلك
            من
            خلال
            تأسيس
            أجهزة
            سياسيّة
            وقانونيّة
            خارجة
            عن
            تأثير
            القوى
            والنّزعات
            الفرديّة
            أو
            المذهبيّة
            وتستطيع
            أن
            تنظّم
            الحياة
            العامّة
            وتحمي
            الملكيّة
            الخاصّة
            وتنظّم
            شؤون
            التّعـاقـد
            وتطبّق
            القـانون
            على
            جميع
            النّاس
            بصرف
            النّظر
            عن
            مكـانتهم
            وانتماءاتهم
            المدنيّـة
            وتضمن
            إستقلاليّة
            القـضاء.

          
            وبناء
            على
            ذلك
            فإنّ
            الدّولة
            المدنيّة "تـقومعلىمبدأينهماالشّرعيّةأيخضوعالدّولةإلىالقانون،وسيادةالشّعبأياعتبارهمصدراللقـانونباعتبارهاتحقّقانتقالسلطةالمجتمعالسّياسيّةمنحالةالقوّةالخامإلىالقوّةالمنظّمةومنالحكمالفرديإلىحكمالقانون".36

          
            - الشّرعيّــة:
            إنّ
            أهمّ
            ما
            تفخر
            به
            الدّولة
            الغربيّة
            الحديثة
            أنّها
            دولة
            قانونيّة،
            بمعنى
            أنّ
            تصرّفات
            الحكومة
            تخضع
            لقواعد
            ثابتة
            وأكيدة
            يستطيع
            الأفراد
            المطالبة
            باحترام
            هذه
            القواعد
            أمام
            قضاة
            مستقلّين. 37،وذلكهوالمقصـودبالشّرعيّـة،وهي "أساسعملالدّولةالحديثة" . 38

          
            فالشّرعيّة
            هي
            بالتّحديد "تقيّدالسّلطةبقانونقائمبقطعالنّظرعنعددالحاكميـن" 39،وصدورذلكالقانونوفقالإجراءاتالمتّبعة.

          
            ويضاف
            إلى
            هذا
            المعنى
            السّلبي
            للمشروعيّة - أيأمتناعالدّولةعنأيّفعللايتماشىمعالنّظامالقانونيالسّائد - معنىآخرإيجابيهو "ضرورةإلتزامالسّلطةباحترامالقيمالأساسيّةوالأهدافالعلياللمجتمع" 40،و"اجتهادهافيتحقيقالصّالحالعامبمايِؤدّيإلىالقبولالطّوعيمنقبلالشّعببقوانينوتشريعاتالنّظامالسيّاسيوبعدالتهوملاءمةمؤسّساتهلحاجاتالمجتمعوقيمه".41

          
            
              السّيـادة:
            يتمثّل
            مفهوم
            السّيادة
            في
            اعتبار
            سلطة
            الدّولة
            سلطة
            عليا
            لا
            تعلوها
            ولا
            تجاورها
            ولا
            تزاحمها
            سلطة
            أخرى
            وخاصّة
            في
            مجال
            التّشريع،
            إنّها
            سلطة
            فوق
            الجميع.42

          
            ولا
            تتحدّد
            مدنيّة
            الدّولة
            بأصل
            القوانين
            ومرجعيّتها
            وإنّـما
            تتـحدّد
            بآليّـة
            إعتماد
            تـلـك
            المرجعيّة
            وكيفيّة
            تحويلها
            إلى
            قوانين،
            هل
            هي
            آليّة
            ديـمقراطيّة
            أم
            آليّة
            إستبداديّة،
            وهل
            هي
            عبر
            الإنتخاب
            والتّصويـت
            والإستفتاء
            والبرلمان
            أم
            عبر
            سلطة
            القمع
            والإكـراه.

          
            وهي
            بـذلك
            لا
            تتنـاقض
            مع
            مفهـوم
            الدّولـة
            في
            الإسـلام
            الذي
            يقـوم
            بدوره
            علـى
            مبدئي
            الشّرعيّـة
            والسّـيادة. فالمصدرالأوّلوالأساسيلشرعيّةكلّحاكمفيالنّظريّةالإسلاميّةإنّمايستمدّمنقبولهالكاملالإحتكامإلىشرعاللهبلاأدنىمنازعةولارغبةفيمشاركة.

          
            وفي
            هذا
            يقول
            الأستاذ
            زيد
            بن
            علي
            الوزير: " إنّالنّصّالإسلاميكتاباوسنّةهوأساسالحكمالإسلاميفيفلسفتـهوقـيمهوأشكالهوتشريعاتـهوغايـاتهومقاصده, فهوالحاكمالأعلىوكلماسواهمحكومبهوتابعله, إنّالنّصّهوالشّريعةالثّابتةالتيلاتتبدّل،وهيغيرالفكروالإجتهادحيثالتّفاصيل،فإنّالكمال - وهووصفالشّرعيّة - ليسفيالجزئيّاتوإنّمافيالعموميّاتغالبا ".43

          
            فقد
            فصل
            الإسلام
            في
            العلاقة
            بين
            الدّولة
            والقانون
            وجعل
            إلتزام
            أحكام
            القانون
            أساسا
            لمشروعيّة
            الدّولة
            وجعل
            الحاكم
            فيما
            يتّخذه
            من
            قرارات
            وإجراءات
            وفيما
            يصدره
            من
            أوامر
            مقيّدا
            بأحكام
            الشّريعة
            الإسلاميّة،
            أي
            بأحكام
            القانون،
            وبذلك
            أسقط
            الإسلام
            عن
            المحكومين
            واجب
            طاعة
            السّلطة
            الجائرة
            حيث
            جاء
            في
            الحديث
            الشّريف" لاطاعةلمخلوقفيمعصيةالخالق".

          
            أمّا
            الأقليّات
            غير
            المسلمة
            من
            مواطنيها
            فالشّريعة
            بالنّسبة
            إليهم
            ليست
            شيئا
            آخر
            غير
            كونها
            قانونا
            منظّما
            للجماعة
            السّياسيّة.44

          
            وتعتبر
            الدّولة
            التي
            أنشأها
            الرّسول
            صلّى
            الله
            عليه
            وسلّم
            في
            المدينة
            المنوّرة
            من
            وجهة
            النّظر
            الدّستوريّة
            أقدم
            صورة
            للدّولة
            كتنظيم
            للإجتماع
            السّياسي،
            ذلك
            أنه
            قد
            تقرّر
            فيها
            لأوّل
            مرّة
            المبدأ
            المعروف
            بمبدإ
            الشّرعيّة
            أو
            مبدإ
            خضوع
            الدّولة
            للقـانون،
            ذلك
            أنّ
            الأحكام
            الشّرعيّة (أوالقانونيّة) التـيجاءبهاالوحـيفيالـقرآنأوالسّنـةهيأحكـامصادرةعنسـلطةأعلـىمنسلطـاتالـدّولـةجميعـا.45

          
            
              ولعلّ
            أهمّ "مايميّزالحضارةالإسلاميّةأنّهاحضارةالتّشريعوالفقه " 46باعتبارمايميّزالنّصوصالإسلاميّةمنمرونةوعموميّةومكانةمتميّزةللعقلوتحريضمتكرّرومتواصللهلكييتحرّرويجوبالآفاقويجـوسخلالدقـائقالأشياءبحثاعنحقائـقهاممّاأتاهالمجالواسعـالنشأةثورةتشريعيّةرائعة،وإنانطلقتمنالنّصّفـسلكهافيسلكواحد،فقدتنوّعتتنوّعـاهائلاوتمكّنتمنإنتاجمنظوماتتشريعيّةمتكاملة - عداالآراءالجزئيّةالمتنـاثرة - لايكاديأتيعليهاالحصر. 47

        
        
          
            الفقرة
            الثانية : مقوّماتمدنيّةالدّولة

          
            حدّد
            الفصل
            الثّاني
            من
            الدّستور
            مقوّمات
            مدنيّة
            الدّولة
            في
            ثلاث
            دعائم
            هي
            المواطنة
            وإرادة
            الشّعب
            وعلويّة
            القانون
            حيث
            جاء
            فيه " تونسدولةمدنيّة،تقومعلىالمواطنة،وإرادةالشّعب،وعلويّةالقانون. لايجوزتعديلهذاالفصل ".

          
            
              أ- المـواطنــة

            
              تعرّف
              المواطنة
              في
              مجمع
              المعاني
              الجامع
              بأنّها
              مصدر "واطن"،وهيصفة "المواطن"،وتعنيالشّخصالّذييقيمفيوطنماوينتسبلهفيكتسبحقوقاويؤدّيواجباتمتّصلةبإقامتهبذلكالوطن.

            
              فهي
              لا
              تعني
              الإنتساب
              للوطن
              والإرتباط
              به
              كتابع
              وإنّما
              هي
              بهذه
              الصّفة
              تعتبر
              المواطن
              عنصرا
              فاعلا
              في
              مختلف
              المجالات،
              له
              كيانه
              المستقلّ،
              وقناعاته
              الخاصّة،
              ومن
              حقّه
              أن
              يعبّر
              بحرّيّة
              عن
              آراءه
              واختياراته
              الشّخصيّة،
              وأن
              يضطلع
              بدور
              إيجابيّ
              في
              الحياة
              العامّة.

            
              والمواطنة
              تعني
              الرّوابط
              القانونيّة
              والسّياسية
              الّتي
              تجمع
              الفرد
              المواطن
              بوطنه. وقدعرّفتهاموسوعة "كوليرالأمريكية "بأنّها "أكثرأشكالالعضويّةإكتمالافيجماعةسياسيّة".

            
              وعرّفتها
              دائرة
              المعارف
              البريطانيّة
              بأنّها "علاقةبينفردودولةيحدّدهاقانونهذهالأخيرةوماتشملهتلكالعلاقةمنواجباتوحقوقفيذاتالدّولة... وتخوّلللمواطنعلىوجهالعمومحقوقاسياسيّةمثلحقّالإنتخابوتولّيالمناصبالعامّة. كماأنّالمواطنةتعنيالولاءالمطلقللوطن".

            
              فالرّابطة
              الّتي
              تجمع
              كلّ
              مواطن
              بوطنه
              يجب
              أن
              تسمو
              عن
              العلاقات
              القبليّة
              والعشائريّة
              والحزبيّة
              والجهويّة... فلاخضوعفيهاإلاّلسيادةالقانونالوطنيّوذلكبإيمانكلّمواطنأنّالإحتكامإلىمقتضياتههوالوسيلةالوحيدةللتّمتّعبالحقوقوحمايتهامنالخرقوالإنتهاك.

            
              وفي
              هذا
              يقول
              أوستين
              روني : " الواجبالأساسيّفيالمواطنةفيالدّولةالحديثةهوالإخلاصوالولاءللأمّة،فالمنتظرمنكلّمواطنأنيضعمصالحأمّتهوسعادتهافوقمصالحأيّةأمّةأخرىوسعادتها .

            
              وأنّ
              أهمّ
              واجبات
              المواطن
              الّتي
              تنبعث
              من
              هذا
              الواجب
              تتمثّل
              في
              عدّة
              أمور
              كدفع
              الضّرائب
              والخدمة
              في
              القوّات
              المسلّحة
              عندما
              يدعى
              لذلك".48

            
              وهو
              يرى
              أنّ
              صفة
              المواطنة
              تمنح
              المواطن
              امتيازين
              أساسيّين:

            - "الأوّل: أهليّتهإذاوصلإلىسنّالرّشدالذيتحدّدهالدّولةللمساهمةفيعمليّةاتّخاذالقراراتالّتيتحدّدسياسةالدّولة،وذلكعنطريقبعضالوسائلمثلالتّصويتوحقّتولّيالوظائف.

            
              - الثــــاني: حقّهفيأنتقومالدّولةفيالدّاخلوفيالخارجبحمايتهفينفسهوفيماله".

            
              وتعتبر
              المساواة
              أمام
              القانون
              مقوّما
              رئيسيّا
              للمواطنة
              لأنّها
              تلغي
              كلّ
              مجال
              للتّمييز
              بين
              المواطنين
              على
              أساس
              الجنس
              أو
              اللّون
              أو
              الأصل
              العرقيّ
              أو
              المعتقد
              الدّيني
              أو
              القناعات
              الفكريّة
              أو
              الإنتماء
              والنّشاط
              السّياسي
              والنّقابي
              والجمعوي.

            
              كما
              أنّ
              اختلاف
              الفئات
              وصفاتها
              وانتماءاتها
              لا
              يجعل
              منها
              أكثر
              حظّا
              من
              غيرها
              في
              الحصول
              على
              المكاسب
              والإمتيازات. ولايكونسببافيانتقاصالحقوقسواءكانتمدنيّةأودينيّةومبرّراللإقصاءوالتّهميشوالإستفزازوالتّحقيروالإزدراء.

            
              و
              لعلّ
              من
              أهمّ
              مظاهر
              تطبيق
              هذا
              المبدأ
              المساواة
              أمام
              القضاء،
              والمساواة
              في
              تولّي
              الوظائف
              العامّة،
              والمساواة
              أمام
              المصالح
              العامّة
              وغيرها.

            
              ولقد
              تولّى
              المشرّع
              تكريس
              مبدأ
              المساواة
              كمقوّم
              أساسيّ
              للمواطنة
              صلب
              الفصل 21 منالدّستورالذيجاءفيه: "المواطنونوالمواطناتمتساوونفيالحقوقوالواجبات،وهمسواءأمامالقانونمنغيرتمييز.

            
              تضمن
              الدّولة
              للمواطنين
              والمواطنات
              الحقوق
              والحرّيّات
              الفرديّة
              والعامّة
              وتهيّئ
              لهم
              أسباب
              العيش
              الكريم".

            
              ويعدّ
              مبدأ
              المساواة
              من
              أهمّ
              المبادئ
              الدّستوريّة
              الّتي
              تستند
              إليها
              الأنظمة
              السّياسيّة
              الحديثة
              والمعاصرة. ويعتبرإعلانالحقوقالفرنسيالصّادرسنة 1789 أوّلمنأقرّهذاالمبدألتحذونحوهبعدذلكمعظمدساتيرالعالم.

            
              وهو
              قد
              جاء
              ثمرة
              لنضالات
              حقوقيّة
              وسياسيّة
              واجتماعيّة
              انتهت
              بزوال
              امتيازات
              النّبلاء
              والأشراف
              في
              فرنسا
              عقب
              الثّورة
              الفرنسيّة،
              والقضاء
              على
              تبعيّة
              الإنسان
              للأرض
              وخضوعه
              لأصحابها
              من
              الإقطاعيّين
              كما
              كان
              الحال
              في
              العصور
              الوسطى.

            
              لذلك
              يعتبر
              هذا
              المبدأ
              حجر
              الزّاوية
              في
              تنظيم
              الحرّيّات
              العامّة
              وتقريرها. ويعتبرميثاقالأممالمتّحدةالذياعتمدفيسانفرانسسكوعام 1945 أوّلوثيقةدوليّةتشيرفيعباراتمحدّدةوبوضوحإلىالمساواةحيثاعتبرالميثاقالمساواةهدفاأساسيّا .

            
              فالإعلان
              كرّس
              مبدأ
              المساواة
              في
              الحقوق
              لجميع
              النّاس
              دون
              أيّ
              تمييز. أمّاالعهدالدّوليالخاصّبالحقوقالمدنيّةوالسياسيّةلعام 1966 فانّهقدجاءليؤكّدصلبالمادّةالثّانيّةمنهعلىضرورةاحتراموتأمينالحقوقالمقرّرةفيهلكافّةالأفراددونتمييزفيماشدّدتالمادةالثالثةمنهعلىوجوبأن : "تتعهّدالدّولالأطراففيالعهدالحاليّبضمانمساواةالرّجالوالنّساءبجميعالحقوقالمدنيّةوالسّياسيّةالمدوّنةفيهذهالإتّفاقيّة" .49

            
              والمقصود
              بمبدإ
              المساواة
              هو
              أن
              يكون
              المواطنون
              والمواطنات
              المكوّنين
              لمجتمع
              ما
              متساوين
              في
              الحقوق
              والحرّيّات
              والتّكاليف
              والواجبات
              العامّة. وألّايكونهناكتمييزفيالتّمتّعبهابينهمبسببالجنسأوالأصلأواللّغةأوالعقيدة.

            
              وقد
              انقسم
              المدافعون
              عن
              مبدإ
              المساواة
              إلى
              قسمين
              اثنين:

            - قسمأوّليناديبالمساواةالمطلقةوهيالّتيتدعوإلىإزالةكلّالفوارقبينالنّاسواعتبارهمسواءلايفرّقبينهمدينولاشرعولاجنسولالونولاعرقولاقانون.

            
              - قسمثانييناديبالمساواةالنّسبيّةوهيالّتيتدعوإلىالجمعبينالمتساوينعندالتّماثلوالتّفريقبينالمفترقينعندالإختلاف.

            
              فالإتّجاه
              الأوّل
              يجمع
              بين
              المتساوين
              والمفترقين
              ويساوي
              بين
              النّقيضين
              دونما
              اعتبار
              للفوارق
              بين
              الأشياء
              والمخلوقات،
              بينما
              يراعي
              الإتّجاه
              الثّاني
              الخصائص
              والصّفات
              الّتي
              تفرّق
              بين
              الأشياء
              والمخلوقات.

            
              ولذلك
              فإنّ
              الإتّجاه
              الأوّل
              لا
              يشمل
              إلاّ
              التّسوية
              فقط
              وهو
              ما
              يتنافى
              مع
              مبدإ
              العدالة،
              بينما
              يشمل
              الإتّجاه
              الثّاني
              التّسوية
              والتّفريق
              معا
              عن
              طريق
              الموازنة
              بين
              الأشياء
              أو
              المخلوقات،
              بما
              يمكّن
              من
              إعطاء
              الحقوق
              بحسب
              درجة
              الإستحقاق
              والتّكليف
              والقدرة
              المرتبطة
              بالخاصّيات
              والأوصاف،
              وهو
              ما
              يحقّق
              العدل
              والإنصاف.

            
              فالعدل
              أعمّ
              وأشمل
              من
              المساواة
              بل
              هو
              الضّابط
              والمحدّد
              لها،
              والمساواة
              هي
              الهدف
              الذي
              ترمي
              إليه
              العدالة،
              وهي
              الغاية
              المرجوّة
              من
              تحقيق
              العدل،
              حيث
              أنّ
              العدل
              ما
              هو
              إلّا
              القسط
              الذي
              يلزم
              للإستواء.

            
              وبالتّالي
              فإنّه
              لتحقيق
              المساواة
              بين
              الأطراف
              دون
              زيادة
              أو
              نقصان
              يلزم
              تحقيق
              العدل
              على
              أكمل
              وجه،
              وذلك
              لأنّ
              العدل
              يعني
              الموازنة
              بين
              جميع
              الأطراف
              فيأخذ
              كلّ
              ذي
              حقّ
              حقّه
              دون
              تبخيس،
              أمّا
              المساواة
              فقد
              تعني
              التّسوية
              بين
              أمرين
              بينما
              يكون
              من
              الحكمة
              التّفريق
              بينهما.

            
              ولا
              تتحقّق
              المساواة
              إلاّ
              إذا
              كان
              النّاس
              متساوين
              في
              أمر
              معيّن،
              أمّا
              إذا
              كانت
              هناك
              فوارق
              بينهم
              فإنّها
              لا
              تتحقّق. فالمساواةواجبةوليستمطلقةبينماالعدلواجبمطلقليسعليهقيودأوشروطحيثيجبإعطاءكلّذيحقّحقّهفيكلّزمانومكانوفيكلّالظّروف50

            
              إلاّ
              أنّ
              مبدأ
              المساواة
              أمام
              القانون
              وإن
              استبعد
              مبدأ
              التّمييز
              على
              أساس
              العرق
              واللّون
              والدّين
              والمكانة
              الإقتصاديّة
              فإنّه
              لا
              يستبعد
              مبدأ
              التّصنيف
              على
              أساس
              التّكليف
              وحجم
              الأعباء
              ومبدإ
              التّفضيل
              على
              أساس
              الكفاءة
              والقدرات
              وما
              إلى
              ذلك
              من
              الأوصاف،
              ذلك
              أنّ
              هناك
              فرقا
              بين
              التّصنيف
              وبين
              التّمييز.

            
              فالتّصنيف
              لا
              يتعارض
              مع
              المساواة
              ولكن
              التّمييز
              يتعارض
              مع
              العدل،
              كما
              أنّ
              المساواة
              لا
              تعني
              التّماثل
              ولكن
              تعني
              العدالة
              في
              الحقوق
              والواجبات
              أمام
              القانون.

            
              والمساواة
              هي
              مساواة
              أصناف
              وليست
              مساواة
              مطلقة
              إذ
              من
              الظّلم
              أن
              يعامل
              الأشخاص
              المختلفون
              بطريقة
              واحدة. فليستكلّتفرقةبالضّرورةتمييزاإذهناكحالاتكثيرةجدّايمكنإدراجهاتحتالتّمييزالمشروعالمستندإلىأهدافمعقولةوموضوعيّةتخلّبمبدإتحريمالتّمييزوالتّفرقةفيالمعاملة.

            
              كما
              أنّ
              تحقيق
              المساواة
              بين
              النّاس
              يعدّ
              مستحيلا
              عقلا
              وعملا
              وذلك
              بسبب
              التّفاوت
              في
              الخصائص
              الإنسانيّة
              والقدرات
              والكفاءات
              والظّروف
              الإجتماعيّة
              والإقتصاديّة
              والثّقافيّة
              والتّربويّة...

            
              فلا
              يمكن
              تعميم
              مبدإ
              المساواة
              على
              كلّ
              الأحوال
              دون
              الأخذ
              بشرط
              التّماثل
              في
              الصّفات
              والخصائص. ولايجوزمطالبةالنّاسبالقيامبنفسالواجباتوأداءنفسالحقوقدونمراعاةالفوارقبينهمبحسبكلّمجاليبحثفيهعنالمساواة.

            
              ولذا
              فلا
              توجد
              مساواة
              مطلقة
              أمام
              القانون
              بل
              مساواة
              نسبيّة
              حيث
              يراعى
              ظروف
              المواطنين
              المختلفة
              وأحوالهم
              المتباينة،
              والإطلاق
              أيّ
              ضرورة
              أن
              تكون
              عامّة
              بحيث
              تنطبق
              على
              جميع
              من
              يوجّه
              إليهم
              خطاب
              القانون
              أو
              يندرجون
              تحت
              أحكامه
              هو
              أمر
              مستحيل
              في
              الواقع
              العمليّ
              لأنّ
              القانون
              قد
              يتضمّن
              شروطا
              وأحكاما
              لا
              تتوافر
              في
              الجميع.

            
              فالمساواة
              النّسبيّة
              لا
              تنكر
              الإختلافات
              بين
              الأفراد
              بل
              إنّها
              تقرّ
              التّمايز
              بينهم،
              كما
              أنّ
              المساواة
              المقصودة
              ليست
              المساواة
              الحسابيّة،
              وإنّما
              المساواة
              التّي
              يتطلّبها
              تكافؤ
              الفرص
              بين
              الأفراد .

            
              
                لذلك
              قيل
              إنّ
              المساواة
              نسبيّة
              وليست
              مطلقة
              ،
              فإذا
              كانت
              الشّروط
              تتساوى
              بين
              الأفراد
              فيجب
              إعمال
              مبدإ
              المساواة
              بينهم،
              أمّا
              إذا
              لم
              تتساوى
              بينهم
              الشّروط
              فلا
              مساواة
              بينهم
              في
              الحقوق،
              ويكون
              ذلك
              مساسا
              بحقّ
              المساواة.51

            
              ولا
              يمكن
              مثلا
              مطالبة
              جميع
              المواطنين
              بالقيام
              بواجباتهم
              الضّريبيّة
              بصفة
              متساوية
              ووفق
              نظام
              موحّد
              بدعوى
              المساواة
              أمام
              الواجب
              الجبائيّ
              المنصوص
              عليه
              بالفصل 10 منالدّستورالّذيينصّعلىأنّ " أداءالضّريبةوتحمّلالتّكاليفالعامّةواجبةوفقنظامٍعادلٍومنصفٍ" .

            
              إذ
              لا
              يُشكّل
              الإختلاف
              في
              المُعاملة
              تمييزا
              في
              حدّ
              ذاته
              لأنّ
              التّمييز
              لا
              يثبت
              إلاّ
              إذا
              يعامَل
              أشخاص
              في
              ظروف
              مماثلة
              على
              نحو
              آخر. ويتحقّقالإختلاففيالمعاملةعندوجودتفرقةإزاءوضعينمتشابهينأومتماثلينلذلكلايمكنتطبيقمبدأتحريمالتّمييزبصددالعلاقاتالضّريبيّةبينالدّولةوالمكلّفين . فخصوصيّةالسّلطةالعامّةتجعلمنهاخارجنطاقمبدإتحريمالتّمييزفيمجالالضّرائبوالرّسوم . ولكنّهينطبقبينالمكلّفينأنفسهمبالنّسبةلتحصيلالآداءاتوالضّرائب.

            
              و
              قد
              إعتبرت
              المحكمة
              الأوروبيّة
              لحقوق
              الإنسان
              في
              قضيّة "بالقندالي" أنّالتّمييز" يشملعادةأوضاعًايكونالفردفيهاأومجموعةمامحلّالمعاملةأقلّممّايتلقّىالآخروندونمبرّرمناسبأومعقول،حتّىلوكانتالاتّفاقيّةذاتهالاتشترطولاتتضمّنالمعاملةالأفضلفيكونالتّمييزمشروعابالنتيجةعندتحقّقمعيارينهما:

            - إختلافٌفيالمعاملةبينوضعينغيرمتماثلين

            - عدموجودسببمعقولوموضوعيّيبرّرهذاالإختلاف"52

            
              وأوضحت
              أيضا
              في
              حكمها
              الصّادر
              في
              قضيّة Thlimmenas "ثليمناسضدّدولةاليونان" أنّ "الحقّفيتحريمالتّمييزيكونمعتدىعليهعندماتقومالدّولدونمبرّرموضوعيّومعقولبعدمتطبيقمعاملةمختلفةلصالحأشخاصٍتختلفمراكزهمالقانونيّةأومراكزهمالفعليّة".53

            
              كما
              قرّر
              القاضي
              الدّستوري
              الألماني
              أنّه "منالممكنخرقمبدإالمساواةمنخلالنصّقانونيّخاصّعندمايتمّالتّحقّقمنوجودأسبابٍعقلانيّةٍمتأتّيةٍمنطبيعةالأشياء،تأسيساعلىمبدئيالتّناسبوالإنصافلأنّهفيالنّهايةمايحسمالإقراربخرقمبدإالمساواةهوالتّوجّهاتالتّيينتجهاالمشرّعفيسبيلتحقيقالعدالةوتكونمبنيّةعلىتمييزظاهريّجدّيّيؤخذبعينالإعتبارمنقبلالمشرّع " .54

            
              واعتمد
              القاضي
              الفرنسي
              الموقف
              نفسه
              حيث
              قرّر " إنّمبدأالمساواةلايمنعُالمشرّعَمنأنيعاملبتشريعاتمختلفةمواقعمختلفةضمنالفئةالواحدةَشرطَأنيكونَالتّمييزُفيالمعاملةِمتناسبًامعالهدفالذيرسمهالقانونُ" .55

            
              
                لذلك "فإنّالإجماعَحاصلٌعلىأنّحقّالأفرادفيالمساواةفيالحقوقوالواجباتليسحقّامطلقا".56

            
              وقد
              تبنّى
              المشرّع
              الدّستور
              التّونسي
              الموقف
              ذاته
              صلب
              الفصل 21 منالدّستورحيثلميستعملعبارات "الأشخاص" أو" الأفراد" أو "النّاس" أو "الرّجال" أو "النّساء" لتخصيصهمبمبدإالمساواةوإنّمااستعملعبارتي "المواطنون" و"المواطنات" وتوجّهلهمبخطابالمساواة .

            
              وذلك
              لأنّ
              المواطنة
              تنحصر
              في
              علاقة
              الفرد
              بالدّولة
              من
              حيث
              الحقوق
              والواجبات
              ممّا
              يجعل
              المساواة
              المقصودة
              هي
              مساواة
              مقيّدة
              بالقانون
              حسب
              منطوق
              النّص
              خاصّة
              عندما
              إستعمل
              عبارة " سواءأمامالقانون".

            
              ويعني
              ذلك
              تساوي
              المواطنين
              والمواطنات
              أمام
              القانون
              بإعتباره
              المرجع
              الوحيد
              في
              تحديد
              تلك
              الحقوق
              والواجبات. وتعتبرالمساواةوتكافئالفرصمنأهمّالمبادئالأساسيّةالتيلاتتحقّقالمواطنةإلّابهما.

            
              و
              بذلك
              فإنّ
              المساواة
              التي
              قصدها
              الفصل 21 منالدّستورهيمساواةقانونيّةوليستمساواةفعليّة. فهيليستفعليّةبحيثتطبّقالقواعدذاتهاعلىجميعالأفرادمهماتباينتالظّروفالتييخضعلهاكلّمنهمأودوننظرإلىمدىاختلافهذهالظّروفوإنّماهيمساواةقانونيّةبحيثيخضعالأفرادالذينيحملونصفةالمواطنةوتتماثلظروفهمللقواعدنفسهافيشأنالحرّيّاتوالحقوقالعامّة. 57

            
              وهي
              لا
              تكون
              إلّا
              في
              ظلّ
              وحدة
              المراكز
              القانونيّة
              وتختلف
              كلّما
              اختلفت
              تلك
              المراكز.

            
              إذ
              كما
              تخلّ
              التّفرقة
              بين
              المتماثلين
              بمبدإ
              المساواة
              فإنّ
              التّسوية
              بين
              غير
              المتماثلين
              تتضمّن
              إخلالا
              أكبر
              وأخطر
              بهذا
              المبدإ.58

            
              ورغم
              وضوح
              الفصل 21 ودلالاتهعلىنحوماتمّتفصيلهفقدعمدالبعضإلىتحريفهوتشويهمقاصدهومحاولةإسقاطهعنوةعلىبعضالمنظوماتالقانونيّةخاصّةالمستمدّةمنالشّريعةالإسلاميّةلغايةتغييرهافيإطارسعيهاالأزليّالمحموممنأجلنسفالقيمالدينيّةوالرّصيدالتّشريعيالمنبثقعنهاتحتغطاءمدنيّةالدّولة.

            
              ويستند
              هؤلاء
              إلى
              أحكام
              الفصل
              الثّاني
              من
              الدّستور
              الذي
              أقرّ
              مدنيّة
              الدّولة
              وحدّد
              دعائمها
              والفصل
              السّادس
              منه
              الذي
              ينصّ
              على
              حرّيّة
              الضّمير
              وذلك
              في
              قراءة
              منفردة
              ومجتزئة
              ومسقطة
              تتجاهل
              باقي
              أحكام
              الدّستور
              وخاصّة
              الفصلين 145 و146 المتعلّقينبمنهجيّةالتّفسيروالتّأويللهوباقيالفصولالخاصّةبموضوعالهويّةوالمرجعيّةالتّشريعيّةالإسلاميّة.

            
              وتبنّوا
              بذلك
              نظريّة
              المساواة
              المطلقة
              وحاولوا
              تلبيسها
              الفصل 21 لغايةتنزيلهعلىكلّالقوانينالتّمييزيّةالتيتفرّقبينالرّجلوالمرأةخاصّةفيمجالالأحوالالشّخصيّةوالمواريث.

            
              
                فقد
              استندت
              لجنة
              الحرّيّات
              الفرديّة
              والمساواة
              التي
              أنشأها
              الرّئيس
              الرّاحل
              محمّد
              الباجي
              قائد
              السّبسي
              في
              تقريرها
              الذي
              أعدّته
              تجسيما
              لمبادرته
              بمراجعة
              قوانين
              المواريث
              إلى
              أحكام
              الفصل 21 منالدّستورفيإطارمقاربةتعتبرأنّمبدأمدنيّةالدّولةيتنافىوأحكامالشّريعةالإسلاميّةعموماوعمدتإلىتنقيةالمنظومةالتّشريعيّةالوطنيّةمنكلّالمفاهيمالدّينيّةوماإنبنىعليهامنومجلّاتونصوصقانونيّة .

            
              ولم
              تقف
              اللّجنة
              عند
              حدود
              ومضمون
              المبادرة
              الرّئاسيّة
              وإنّما
              انتهزت
              الفرصة
              لطرح
              رؤية
              جديدة
              للمنظومة
              الأخلاقيّة
              للمجتمع
              التّونسي
              لا
              تراعي
              الهويّة
              العربيّة
              الإسلاميّة
              التي
              شدّد
              عليها
              الدّستور
              وكأنّها
              تدعو
              إلى
              إلغاء
              دستور2014 واستبدالهبدستورجديد.

            
              فقد
              اشتمل
              تقرير
              لجنة
              الحرّيّات
              على 235 صفحةوملخّصبـ 35 صفحةتمثّلمجموعتحليلاتهالنّاقدةومقترحاتهالمقدّمةإنقلاباتشريعيّـاومصادرةللمدوّنةالتّشريعيّةالتّونسيّـةوتستهدفإبطالحواليثمانيمجلّاتقانونيّةتونسيّةوشطبأربعةعشرقرنامنالتّراثالإسلاميوالإرثالزّيتونيالدّينيوالإصلاحي.

            
              كما
              أنّه
              ينطوي
              على
              نزعة
              أيديولوجيّة
              آحاديّة
              اقتصرت
              على
              تيّار
              إيديولوجي
              إقصائيّ
              محدّد
              حيث
              لم
              يقم
              على
              شراكة
              حقيقيّة
              مع
              المؤسّسات
              الجامعيّة
              والمجتمع
              المدني
              وذوي
              الإختصاص
              العلمي
              الأكاديمي
              كعلم
              الإجتماع
              والتّربية
              والقضاء
              والمحاماة
              ولم
              تستدع
              جامعة
              الزّيتونة
              وأهل
              الإختصاص
              في
              العلم
              الشّرعي
              مثلما
              فعل
              الرّئيس
              الرّاحل
              الحبيب
              بورقيبة
              عند
              صياغة
              مجلّة
              الأحوال
              الشّخصيّة.

            
              وترأّست
              اللّجنة
              المحامية
              بشرى
              بالحاج
              حميدة
              التّي
              لم
              يعرف
              لها
              علم
              معرفي
              أو
              بحث
              أكاديمي
              أو
              أطروحات
              قانونيّة
              في
              المجالين
              القانونيّ
              والحقوقيّ
              اللّذين
              تنشط
              فيهما
              سوى
              أنّها
              كانت
              تنشط
              في "جمعيّةالنّساءالدّيمقراطيّات" التّيعرفتبميولاتهااليساريّةالمتطرّفةومعاداتهالأحكامالشّريعةالإسلاميّة،كماأنّأحدأعضاءهالايحملحتىشهادةالبكالوريا...

            
              وقد
              تضمّن
              تقرير
              اللّجنة
              إقتـراحات
              خطيرة
              صادمة
              للـشّعب
              التونسي
              عابثة
              بثوابتـه
              وقيمه
              بل
              وناسفة
              لمكاسب
              المرأة
              والأسرة
              التي
              تضمّنتها
              مجلّة
              الأحوال
              الشخصية،
              فقد
              جاء
              فيه
              خاصّة:

            - ابنالزنايرثمنالأمّومنالأبالبيولوجيحتىلولميرتبطاقطّبعقدزواج.

            - إلغاءعقوبةالسجنفيمايخصممارسةالبغاءبمقابل،وتغييرهابخطيةماليّةقدرها 500 دينار.

            - إلغاءجميعالعقوباتالزّجريةفيمايخصّشربالخمروتعاطيالمخدّرات.

            - إلغاءعقوبةالسّجنفيمايخصّجريمةالقيامبفعلفاضحفيالطّريقالعام،وتعويضهابخطيّةماليّةقدرها 1000 دينار.

            - إلغاءالفصل 230منالمجلةالجزائيةالمتعلّقبجريمةاللواطوالمساحقة.

            - إلغاءعقوبةالسّجنفيمايخصالإعتـداءعلىالأخلاقالحميدة،وتعويضهابخطيّةماليّةقدرها 500 دينار.

            - إلغاءالقيودالدّينيّةوالأخلاقيّةعنالسّينماوالمسرح.

            - كلنقدللفنّأوللبحوثيعتبرجريمةيتوجبعليهاعقوبةبالسّجنلمدةسنتينوخطيةماليّةبـ10 آلافدينار،علاوةعلىالحرمانالآليمنالعملفيالوظيفـةالعموميّـةومنالحقّفيالإقتراع (ص98).

            - إلغاءكلمةالإسلاموالمسلمينمنالدّستوروجميعالقوانينوالمناشير.

            - إلغاءكلّالمناشيرالمتعلقةبغلقالمقاهيوالخماراتفيشهررمضان.

            - المساواةفيالميراثبينالمرأةوالرّجل.

            
              - إلغـاءولايـةالأبوتقديمالمرأةعلىالـرّجلفيبيتهاوعـلىعائلتهــاوأمامالقانون،وتمكينهامنحقّإسنادلقبهالأولادهابدللقبالأب.

            - عتبارمضاجعةالزّوجلزوجتهعنغيرطيبخاطرمنهاجريمةاغتصابمثلهامثلجريمةاغتصابأنثىدونرضاها.

            - إعتبارختانالأطفالالذّكورضمنيّامنبابالتّعذيبويترتّبعنذلكجريمةتستوجبعقابابالسّجنلمدة 12 سنةوخطيّةماليةقدرها 20 ألفدينار (ص61،62،63).

            - فيحالةالطّلاقالحضانةتعودآليّاللمرأةحتىلوكانسببالطّلاقخيانةزوجها.

            
              كما
              عمدت
              اللّجنة
              إلى
              تحريف
              مبنى
              ومعنى
              أحكام
              المواريث
              وادّعت
              أنّها
              كرّست
              التّمييز
              بين
              الرجل
              والمرأة
              باعتماد
              الفوارق
              الجنسيّة
              بينهما
              كأساس
              لتوزيع
              التّركة
              بما
              يتعارض
              مع
              مبدإ
              المساواة
              المنصوص
              عليه
              بالفصل 21 منالدّستور.

            
              إلاّ
              أنّه
              بالرّجوع
              إلى
              تلك
              الأحكام
              يتّضح
              أنّها
              لم
              تبن
              على
              وصف
              الذّكورة
              والأنوثة
              كما
              تدّعي
              اللّجنة
              وإنّما
              على
              نظام
              القرابة
              والحاجة
              والإستحقاق
              والإلتزام
              والجمع
              والإستثمار
              والممكن
              والمآل.

            
              فقد
              حفظ
              الإسلام
              حقّ
              المرأة
              على
              أساس
              من
              العدل
              والموازنة. فنظرالمشرّعإلىواجباتالمرأةوالتزاماتالرّجلوقارنبينهماثمّبيّننصيبكلّواحدمنهماواعتبرأنّالقاعدةالتيتحكمالمواريثهياستحقاقكلّواحدمنهمالنصيبفيالتّركةوفقمعاييرموضوعيّةمحددّةلاعلاقةلهابعاملالذّكورةأوالأنوثة،ولذلكقسّمتالمواريثحسبثلاثةمعاييروهي :

            
              
                المعـيار
                الأوّل:
              درجة
              القـرابة
              بين
              الوارث
              ذكرا
              كان
              أو
              أنثى
              وبين
              المورث
              المتوفّي.

            
              وهو
              يعني
              انّه
              كلّما
              اقتربت
              الصّلة
              زاد
              النّصيب
              في
              الميراث. وكلّماابتعدتالصّلةقلّالنّصيبفيالميراثدونمااعتبارلجنسالوارثين. ومثالذلكبنتالمتوفّيتأخذأكثرمنأبالمتوفّيأوأمّه،فهيتأخذبمفردهانصفالتّركة (هذاإذاكانالوارثالإبنةوالأبوالأمّفقط) وفيهذاتوضيححسبالحالات.

            - المعيــارالثّــاني:موقعالجيلالوارثمنالتّتابعالزّمنيللأجيال.

            
              فالأجيال
              التي
              تستقبل
              الحياة (الأطفال)،وتستعدلتحملأعبائها،عادةيكوننصيبهافيالميراثأكبرمننصيبالأجيالالتيتستدبرالحياة (المسنّين)،وتخفّفمنأعبائها،بلوتصبحأعباؤهاعادةمفروضةعلىغيرها،وذلكبصرفالنّظرعنالذّكورةوالأنوثةللوارثينوالوارثات.

            
              فبنت
              المتوفّي
              ترث
              أكثر
              من
              أمّه
              ولو
              أنّ
              كلتاهما
              أنثى
            

            
              و
              ترث
              البنت
              أكثر
              من
              الأب
              حتى
              لو
              كانت
              رضيعة
              لا
              تعرف
              وجه
              أبيها
              وحتّى
              لو
              كان
              الأب
              هو
              مصدر
              الثّروة
              التي
              للإبن
              والتي
              تنفرد
              البنت
              بنصفها.

            
              و
              كذلك
              يرث
              الابن
              أكثر
              من
              الأب
              وكلاهما
              من
              الذّكور.

            - المعيـارالثّـالث:العبئالمالي.

            
              ويقصد
              به
              العبئ
              الذي
              يوجب
              الشّرع
              الإسلامي
              على
              الوارث
              تحمّله
              والقيام
              به
              حيال
              الآخرين
              وهوالوحيد
              الذي
              ينتج
              عنه
              تفاوت
              بين
              الذكر
              والأنثى،
              لكنّه
              تفاوت
              لايفضي
              إلى
              أي
              ظلم
              للأنثى
              أو
              انتقاص
              من
              إنصافها،
              بل
              ربّما
              كان
              العكس
              هو
              الصّحيح.

            
              ففي
              حالة
              ما
              إذا
              اتّفق
              وتساوى
              الوارثون
              في
              درجة
              القرابة،
              واتفقوا
              وتساووا
              في
              موقع
              الجيل
              الوارث
              من
              تتابع
              الأجيال
              مثل
              أولاد
              المتوفّي،
              ذكورا
              وإناثا
              يكون
              تفاوت
              العبء
              المالي
              هو
              السبب
              في
              التّفاوت
              في
              أنصبة
              الميراث.

            
              
              ولذلك
              لم
              يعمّم
              القرآن
              الكريم
              هذا
              التّفاوت
              بين
              الذّكر
              والأنثى
              في
              عموم
              الوارثين،
              وإنّما
              حصره
              في
              هذه
              الحالة
              بالذّات،
              فذكرت
              الآية
              القرآنية "يوصيكماللهفيأولادكمللذّكرمثلحظّالأنثيين" ولمتقليوصيكماللهفيعمومالوارثين.

            
              والحكمة
              في
              هذا
              التّفاوت،
              في
              هذه
              الحالة
              بالذات،
              هي
              أنّ
              الذكر
              هنا
              مكلّف
              بإعالة
              أنثى
              هي
              زوجة
              مع
              أولادهما
              بينما
              الأنثى
              الوارثة
              أخت
              الذّكر
              فإعالتها
              مع
              أولادها. بينماالأنثىالوارثةأختالذّكرفإعالتهامعأولادهافريضةعلىالذّكرالمقترنبهافهيمعهذاالنّقصفيميراثهابالنّسبةلأخيها،الذيورثضعفميراثها،أكثرحظّاوامتيازامنهفيالميراث.

            
              
                حـالات
                تقسيـم
                الميـراث
                في
                الإسـلام
              
            

            
              تتوزّع
              حالات
              تقسيم
              الميراث
              في
              الإسلام
              على
              أربعة
              أقسام :

            - قسمأوّلترثفيهالمرأةنصفالرّجلويتضمّنأربعةحالات.

            - قسمثانترثفيهالمرأةمثلالرّجلويتضمّن 11 حالة.

            - قسمثالثترثفيهالمرأةأكثرمنالرّجلويتضمّن 15 حالة.

            - قسمرابعترثفيهالمرأةولايرثفيهانظيرهامنالرّجالشيئامنهاويتضمّن 4 حالاتوهي:

            
              أوّلا : المرأةترثنصفالرّجل

            
              أربع
              حالات
              فقط
              ترث
              فيها
              المرأة
              نصف
              الرجل
              منها
              في
              حالة
              وجود
              أولاد
              للمتوفي
              ذكورا
              وإناث (أيالإخوةأولادالمتوفي ) لقولهتعالى : "يوصيكماللهفيأولادكمللذكرمثلحظالأنثيين ".59

            
              ثانيا : المرأةترثمثلالرّجل

            
              إحدى
              عشر
              حالة
              ترث
              فيها
              المرأة
              مثل
              الرّجل
              تماما
              ومنها :

            - اذاتوفيالرّجلوكانلهأكثرمناثنينمنالأخواتفيأخذواالثلثبالتّساوي

            - اذاماتتإمرأةوتركتزوجاوأختاشقيقة،فلكلّمنهماالنّصف

            
              ثالثا: المرأةترثأكثرمنالرّجل

            - خمسةعشرحالةترثفيهاالمرأةأكثرمنالرّجلمنها:

            - إذاماتالرّجلوتركأماوابنتينوأخ.

            
              رابعا: المرأةترثوالرّجللايرث

            
              أربع
              حالات
              ترث
              فيها
              المرأة
              ولا
              يرث
              فيها
              نظيرها
              من
              الرّجال
              شيئا
              منها
            

            - اذاماتتامرأةوتركتزوجاوأختاشقيقةوأختالأبوأختالأم،فللزّوجالنّصف،والأختالشّقيقةالنّصفولاشيءلأختالأبولأخالأب.

            
              لذلك
              لا
              يمكن
              التعلّل
              بالفصل 21 منالدّستوربصفةمنفردةوأخذهعلىإطلاقهدونردّهإلىباقيأحكامالدّستوروخاصّةالفقرةالثّانيةمنالتّوطئةوالفصولالأوّلوالثّانيوالثّالثوالسّادسلاستخلاصالنّتائجالقانونيّةالتيتحقّقمعنىالمساواةفيبعدهاالعادلالذييضمنتساويالمواطنينفيالحقوقوالواجباتأمامالقانونبمايحقّقالعدلمنجهةوضمانتماسكالنّسيجالإجتماعيوالوحدةالوطنيّةوحمايةالنّظامالعاممنجهةثانية.

            
              
                وتتّجه
              الإشارة
              في
              باب
              النّفقة
              إلى
              أنّ
              المشرّع
              التّونسي
              إنتهج
              منهجا
              جزائيّا
              على
              مستوى
              الجزاء
              عن
              الإخلال
              بواجب
              الإنفاق
              المحمول
              على
              الزّوج
              ورتّب
              عليه
              جريمة
              إهمال
              عيال
              المنصوص
              عليها
              بالفصل 53 مكرّرمنمجلّةالأحوالالشّخصيّةالذيينصّعلىأنّ : "كلّمنحكمعليهبالنّفقةأوبجرايةالطّلاقفقضىعمداشهرادوندفعماحكمعليهبأدائهيعاقببالسّجنمدةتتراوحبين 3 أشهروعامسجنوخطيّةماليّةمنمئةدينارإلىألفدينار".

            
              وهذه
              الجريمة
              تقوم
              أركانها
              بمجرد
              تقاعس
              المحكوم
              عليه
              بواجب
              الإنفاق
              عن
              خلاص
              معاليم
              النّفقة
              بمضي 30 يومامنتاريخإعلامهبالحكم.

            
              فإذا
              تمّ
              إقرار
              المساواة
              بين
              الزّوجين
              من
              حيث
              واجب
              أداء
              النّفقات
              بحكم
              تساوي
              الطّرفين
              في
              القدرة
              على
              تحمّل
              أعباء
              الأسرة
              فإنّه
              يترتّب
              عن
              ذلك
              أيضا
              المساواة
              في
              الجزاء
              فتصبح
              المرأة
              المحكوم
              عليها
              بأداء
              النّفقة
              مهدّدة
              بدورها
              بالسّجن
              إذا
              تقاعست
              عن
              أداء
              النّفقة. فهلتقبلالمرأةوهليقبلالمجتمعالتونسيالمحافظأنتدخلالمرأةالسّجنبسببالتّقاعسعنأداءواجبالإنفاقوماهومصيرالأسرةوالأبناءوالعلاقةبينالأصهار؟

            
              وهل
              يمكن
              تصوّر
              استئناف
              واستمرار
              الحياة
              الزّوجية
              والعلاقة
              الأسريّة
              بعد
              خروج
              الزّوجة
              من
              السّجن
              سواء
              بتنفيذ
              العقاب
              المحكوم
              به
              أو
              بإيقاف
              التّتبع
              في
              صورة
              الخلاص؟
            

            
              و
              يتّجه
              التّساؤل
              أيضا
              من
              جهة
              أخرى
              عن
              مصير
              المواطنين
              التّونسيين
              اليهود
              الذين
              يحتكمون
              إلى
              شريعتهم
              بخصوص
              نظام
              المواريث
              حيث
              يحجب
              الأخ
              جميع
              إخوته
              في
              الميراث
              مهما
              كان
              عددهم
              فهل
              سيشملهم
              مبدأ
              المساواة
              كغيرهم
              من
              بقيّة
              المواطنين
              التّونسيّين؟
            

            
              لا
              شكّ
              أنّ
              السّلطة
              لن
              تتجرّأ
              على
              المساس
              بنظام
              الأحوال
              الشّخصيّة
              الخاصّة
              بالجالية
              اليهوديّة
              رغم
              أنه
              يخلّ
              بمبدإ
              المساواة
              في
              الميراث
              لأنّها
              تعجز
              عن
              إنفاذ
              مثل
              هذه
              القوانين
              عليهم
              لما
              ينجرّ
              عنها
              من
              تداعيات
              سياسية
              وخيمة
              داخليّا
              وخارجيّا.

            
              لذلك
              فهي
              تتعامل
              دائما
              مع
              التّونسيين
              المسلمين
              رغم
              أنهم
              الأغلبيّة
              المطلقة
              بنظرة
              دونيّة
              وكأنّهم
              فئران
              مخابر
              لا
              معنى
              لمشاعرهم
              ومعتقداتهم
              وكرامتهم!!!

            
              فمجال
              المواطنة
              هو
              مجال
              عام
              ومجال
              الفرد
              هو
              المشترك
              بمعنى
              ما
              يطلبه
              كل
              فرد
              من
              الدّولة
              أمّا
              مجال
              الأحوال
              الشّخصيّة
              فهو
              حقوق
              أفراد
              الأسرة
              عند
              بعضهم
              البعض،
              والأحوال
              الشّخصيّة
              لا
              تنتمي
              لمجال
              المواطنة
              وإنّما
              هي
              مجال
              خصوصي
              في
              كل
              الدّول
              يحتكم
              إلى
              الدّين
              وإلى
              العرف.

            
              و
              بالتّالي
              فإنّ
              المساواة
              أمام
              القانون
              هي
              مساواة
              في
              إطار
              المواطنة
              فقط
              في
              إشارة
              إلى
              مختلف
              أوجه
              المساواة
              في
              المواطنة
              كالمساواة
              في
              الوظائف
              والتّعليم
              والصحّة،
              ولا
              يمكن
              سحب
              هذا
              المفهوم
              على
              حالات
              خاصّة
              مثل
              تلك
              المتعلّقة
              بالأسرة
              والعلاقة
              الزوجيّة
              التي
              تحكمها
              أحكام
              خاصّة
              بها.60

            
              ويشهد
              التّاريخ
              أنّ
              طيلة
              قيام
              الدّولة
              الإسلاميّة
              لم
              يقع
              فرض
              الأحوال
              الشخصيّة
              على
              المسيحيّين
              أو
              على
              اليهود
              أو
              على
              غيرهم
              فلكلّ
              فئة
              نظامهم
              الخاصّ
              لأسرهم
              ولا
              تفرض
              الدّولة
              عليهم
              نظامها
              الأغلبيّ
              الذي
              يخالف
              عقيدتهم.

            
              ويعتبر
              التّشريع
              الإسلامي
              الأسري
              جزء
              من
              عقيدة
              الشّعب
              التّونسي
              المسلم
              وليس
              مجرّد
              قواعد
              علائقيّة
              وتنظيمات
              بين
              النّاس
              وإنّما
              هو
              يدخل
              في
              حريّة
              المعتقد
              التي
              تضمن
              الدّولة
              حمايتها
              بموجب
              أحكام
              الفصل
              السّادس
              من
              الدّستور.

            
              
                و
              أمّا
              بالنسبة
              لمبدإ
              المساواة
              فإنّ
              الإسلام
              يعتبره
              من
              المبادئ
              الأصوليّة
              وهو
              يعني
              أنّ
              المسلمين
              متساوون
              أمام
              الشّرع
              في
              أحكامه
              وتكاليفه. فلافرقبينشريفووضيعفيمايتعلّقبالحدودولابينالرّجلوالمرأةوقدوردتفيهذاعدّةآياتفيالقرآنالكريموأحاديثنبويّةشريفة:

            - قالتعالى" مَنْعَمِلَصَالِحًامِّنذَكَرٍأَوْأُنثَىوَهُوَمُؤْمِنٌفَلَنُحْيِيَنَّهُحَيَاةًطَيِّبَةًوَلَنَجْزِيَنَّهُمْأَجْرَهُمبِأَحْسَنِمَاكَانُواْيَعْمَلُونَ61 ."

            - قالرسولاللهصلّىاللهعليهوسلم:

            " وَأيْمُاللهِلَوْأَنَّفَاطِمَةَبِنْتَمُحَمَّدٍسَرَقَتْلَقَطَعْتُيَدَهَا "

            " وإنّماأهلكالذينقبلكمأنّهمكانواإذايسرقفيهمالشّريفتركوهوإذاسرقفيهمالضّعيفأقامواعليهالحدّ"

            " يَاأَيُّهَاالنَّاسُأَلَاإِنَّرَبَّكُمْوَاحِدٌوَإِنَّأَبَاكُمْوَاحِدٌ،أَلَالَافَضْلَلِعَرَبِيٍّعَلَىأَعْجَمِيٍّ،وَلَالأعَجَمِيٍّعَلَىعَرَبِيٍّ،وَلَالِأَحْمَرَعَلَىأَسْوَدَ،وَلَاأَسْوَدَعَلَىأَحْمَرَإِلَّابِالتَّقْوَى."

            " النّاسمتساوونكأسنانالمشط"

            
              و
              يتّضح
              من
              ذلك
              أن
              أصحاب
              مبادرة
              تغيير
              قوانين
              المواريث
              وأعضاء
              لجنة
              الحرّيّات
              الفرديّة
              حاولوا
              تغليب
              أحكام
              الفصل
              الثّاني
              من
              الدّستور
              وتغييب
              أحكام
              الفصل
              الأوّل
              للإيهام
              بعدم
              الإنسجام
              بينهما
              فأعطوا
              الأوّل
              وزنا
              مفاهيميّا
              سياسيّا
              وحقوقيّا
              وجعلوا
              الثّاني
              رمزيّا
              لا
              يتعدّى
              الجوانب
              الإعتباريّة
              لهويّة
              الشّعب
              دون
              أثر
              على
              التّشريعات
              أو
              المؤسّسات
              وذلك
              في
              محاولة
              لطمس
              وفسخ
              الحمولات
              الحضاريّة
              بجميع
              تمظهراتها
              السّياسيّة
              والإقتصاديّة
              والإجتماعيّة
              والثّقافيّة
              والإبداعيّة
              التي
              يختزلها
              الفصل
              الأوّل.

            
              فقد
              طرح
              الإشكال
              بمناسبة
              أحد
              الطّعون
              المرفوعة
              أمام
              الهيئة
              الوقتيّة
              لرقابة
              دستوريّة
              القوانين
              في
              خصوص
              خرق
              الفصل 54 منمشروعقـانونالبنوكوالمؤسّساتالماليّةللصّبغةالمدنيّةللدّولةبتكريسالصّيرفةالإسلاميّةحيثأكّدتالهيئةعلى " أنّأحكامالدّستورلمّاكانتقائمةعلىمبدإالإنسجام،فإنّذلكينفيأيتعارضبينالفصلينالأوّلوالثّانيمنالدّستور،ذلكأنّالتّنصيصعلىأنّتونسدولةدينهاالإسلاملايعنىبالضّرورةأنّتونسليستدولةمدنيّة ."

            
              كما
              إعتبرت
              الهيئة
              الوقتيّة
              لرقابة
              دستوريّة
              القوانين
              أنّ "ممارسةالصّيرفةالإسلاميّةوإنّكانتمستمدّةمنالشّريعةالإسلاميّةفإنّتكريسهاقانونالايؤدّيإلىالنّيلمنمدنيّةالدّولةلأنّهلايوجدتعارضبينالمسألتينطالماأنّالأمريتعلّقبمنتوجبنكيخاضعلمبادئخاصّةأيّاكانمصدرهاوضعيّاأوغيروضعي".

            
              و
              لم
              ينحصر
              موقف
              الهيئة
              في
              الحالة
              التطبيقيّة
              التي
              عرضت
              عليها
              ووإنّما
              إمتدّ
              لجميع
              مبادئ
              الشّريعة
              الإسلاميّة
              وكأنّها
              أرادت
              أن
              تحسم
              المسألة
              بصفة
              مبدئيّة
              ونهائيّة
              حيث
              جاء
              في
              نفس
              القرار :

            "إنّالأخذبمبادئالشّريعةالإسلاميّةعلىنحوماتمسّكبهالطّاعنونفيهذاالإطارالخاصّوالمضبوطلايعنيالتّمهيدلقيامدولةدينيّةطالماأنّالأمرمحكومومقدّربنصوصوضعيّةتضبطشروطها.’’

            
              وانتهت
              إلى
              اعتبار: "أنّعمليّاتالصّيرفةالإسلاميّةلاتتنافىولاتتجافىمعمدنيّةالدّولةطالماتمّإدماجهافيالنّظامالقانونيللبنوكوالمؤسّساتالعموميّةوأصبحتجزءلايتجزّأمنمنظومةالقانونالوضعي".

            
              
                وفي
              هذا
              يقول
              وزير
              الشّؤون
              الدّينية
              الأسبق
              الدّكتور
              نور
              الدّين
              الخادمي
              
                62
               "إنّالتّطبيقالصّحيحلماوردفيالفصل 146 منالدّستوريقتضيالتأويلالموضوعيالشامللكلّماجاءفيالدّستور،بمافيذلكفصولالمرجعيّةالإسلاميّةكلّها،وعلىرأسهاالفصلالأوّلالأعلىالحاكمعلىمايليهوفقاعتبارالوحدةالمنسجمةفيتأويلالدّستور.

            
              وأضاف
              أنّ " أبرزوجهلانعدامالإنسجاماللّازمفيتأويلالدّستور،التّفريقالمتعمّدبينالفصلالأوّلوالـفصلالثّـانيممّايمـثّلمخالفـةدسـتوريّةجـسيمـة،بـالـنّظرإلىتلازمالفـصلالـواحدمعالآخـروارتباطـهبهفيالتّرتيــبالذّكريوالمضمونالدّستوريوعدمقابليّةالتّغييـر،بلإنّالإتّجاهحينوضعالدّستوركانيرىدمجالفصلينفيفصلواحد،لشبهالتّماهيبينهما،فيكاديكونمضمونهمابمثابةالمضمونالواحدوفقالقراءةالتّكامليّةوالموضوعيّة،غيرأنّهوقعالتّفريقبينالفصلينلإعتبارورودالفصلالأوّلفيدستورسنة 1959".

            
              لذلك
              فإن
              إطلاق
              مبدأ
              المساواة
              على
              كلّ
              الأحوال
              مثل
              الأحوال
              الشّخصية
              من
              شأنه
              أن
              يقوّض
              دعائم
              الأسرة
              ويشتّت
              العائلة
              ويشيع
              روح
              الإنتقام
              ويستثير
              نعرات
              الثّأر
              وهو
              ما
              يتنافى
              مع
              مقاصد
              المشرّع
              من
              إقرار
              هذا
              المبدأ.

            
              لذلك
              تعتبر
              الإجتهادات
              والآراء
              الواردة
              في
              تقرير
              لجنة
              الحرّيّات
              التي
              استندت
              إلى
              أحكام
              الفصل 21 منالدّستورلتغييرالقوانينالمستمدّةمنالشّريعةالإسلاميّةوخاصّةأحكامالمواريثمنبابالعبثبمقوّماتالهويّةالوطنيّةوالإعتداءعلىالأمنالثّقافيالوطنيوضربدعائمالدّولةوالتّشويهللمشتركالثّقافيوالقيميللشّعبوالتّحريفالصّريحلأحكامالفصل 21 والتعسّفعلىإرادةالمشرّعالدّستوري.

          
          
            
              ب : إرادةالشّعب

            
              تولّى
              المشرّع
              تحديد
              مفهوم
              إرادة
              الشّعب
              من
              خلال
              أحكام
              الفصل
              الثّالث
              من
              الدّستور
              وهي
              إختياره
              الحرّ
              والتّعبير
              عنها
              وإعتمادها
              في
              أيّ
              تشريع
              أو
              إصلاح.

            
              ولا
              يكفي
              لتحقيق
              إرادة
              الشّعب
              احترام
              مبدإ
              الشّرعيّة
              لوحده
              بل
              لابدّ
              من
              ضمان
              توفّر
              مبدأ
              المشروعيّة
              إلى
              جانبه.

            
              فالشّرعيّة
              لغة
              تعني
              السّنة
              والشّريعة،
              والشّرعيّة
              ما
              سنّ
              الله
              في
              الدّين،
              والشّرعي
              هو
              ما
              يطابق
              الشّرع. 63وهيتعنيفيالمفهومالسّياسيأنتستمدّالسّلطةوجودهامنرضىالمحكومينويقصدبهافيمجالالقانونالإلتزاموالتقيّدبأحكامالقانون.

            
              أمّا
              اصطلاحا
              فتعني
              خضوع
              التّصرّف
              سواء
              كان
              خاصّا
              أو
              عامّا
              لقاعدة
              القانون
              أو
              هو
              بالأحرى
              الخضوع
              للقانون.

            
              وتفترض
              الشّرعيّة
              وجود
              قواعد
              قانونيّة
              صادرة
              عن
              سلطة
              مختصّة
              وفقا
              لنظام
              قانوني
              معيّن. ولهامعنيان:

            - معنىعاموواسعوهويشملكلّالتّصرّفاتمنحيثوجوبخضوعهاللقانونسواءفيمجالالقانونالعامأوالخاصّ .

            - معنىخاصّوضيّقوهوخضوعالتّصرّفاتالصّادرةعنأشخاصالقانونالعامفقطللقانون.64

            
              
                وينصرف
              مضمون
              الشّرعيّة
              إلى
              حماية
              الفرد
              وإعطاء
              المجال
              له
              في
              أن
              يفعل
              ما
              يشاء
              دون
              أن
              يضرّ
              بالآخرين
              لأنّ
              الشّرعيّة
              تهدف
              بالأساس
              إلى
              حماية
              الفرد
              من
              تعسّف
              السّلطة
              العامّة
              وتقييدها
              في
              كل
              تصرّفاتها
              بالقانون
              من
              أجل
              تحقيق
              التّوازن
              بين
              السّلطة
              الممنوحة
              للهيئات
              العامّة
              وبين
              الحرّيّة
              التي
              يمارسها
              الأفراد
              كحقّ
              طبيعي،
              حيث
              تعتبر
              الحرّيّات
              العامّة
              قيدا
              على
              السّلطات
              في
              الدّولة.65

            
              فالشّرعيّة
              عموما
              يقصد
              بها
              السّلطة
              أو
              الحكومة
              التي
              تستند
              في
              وجودها
              إلى
              القواعد
              المحدّدة
              في
              الدّستور
              أو
              في
              النّظام
              القانوني،
              فإذا
              وجدت
              سلطة
              أو
              حكومة
              دون
              أن
              تعتمد
              على
              السّند
              الدّستوري
              أو
              القانوني
              فهي
              لا
              تتمتّع
              بصفة
              الشّرعيّة.

            
              وليس
              هناك
              ترابط
              بين
              صفة
              الشّرعيّة
              والواقعيّة
              أو
              الفعليّة
              للحكومة
              وبين
              مضمون
              نشاطها
              وأهدافها
              التي
              تسعى
              إلى
              تحقيقها
              وإنّما
              العبرة
              من
              استنادها
              في
              وجودها
              إلى
              سند
              قانوني
              لممارسة
              السّلطة
              فإذا
              وجد
              هذا
              السند
              القانوني
              كانت
              حكومة
              أو
              سلطة
              شرعيّة
              أو
              قانونيّة .66

            
              ويعرّف
              موريس
              دوفرجيه
              الشّرعيّة
              بأنّها " حصولالنّظامالسّياسيعلىالإجماعالشّعبيبمعنىأنّالنّظامالسّياسييكتسبشرعيّةمنخلالتحقيقمصالحالشّعبوصيانةاستقلالالبلادوحمايةالحقوق،وتظهرهذهالشّرعيّةمنخلالتقبّلأفرادالشّعبللنّظام".

            
              أمّا
              المشروعيّة
              فإنّها
              يقصد
              بها
              تارة
              السّلطة
              أو
              الحكومة
              التي
              تتّفق
              تصرّفاتها
              ونشاطاتها
              مع
              مقتضيات
              تحقيق
              العدالة
              وتارة
              أخرى
              السّلطة
              أو
              الحكومة
              التي
              تستند
              إلى
              رضى
              الشّعب.

            
              فإذا
              كان
              مفهوم
              الشّرعيّة
              يتسلّط
              فقط
              على
              الطّابع
              الشّكلي
              من
              حيث
              استناد
              السّلطة
              وتصرّفاتها
              إلى
              القانون
              الذي
              يسود
              السّلطة
              العامّة
              فمنه
              تستمدّ
              وجودها
              وسيادتها
              وهي
              تحكم
              باسمه
              وعليها
              أن
              تلتزم
              حدوده
              فيما
              تتّخذه
              من
              قرارات
              أو
              إجراءات
              أو
              فيما
              تصدره
              من
              أوامر،
              فإنّ
              المشروعيّة
              ترتبط
              بقيم
              معيّنة
              وهي
              وجوب
              النّظر
              إلى
              مضمون
              القواعد
              الواجب
              مراعاتها
              لأنّ
              الشّرعيّة
              الحقيقيّة
              لا
              تتحقّق
              بمجرّد
              المراعاة
              الدّقيقة
              للقانون
              بل
              يجب
              أن
              تكون
              قواعد
              القانون
              ضامنة
              لحقوق
              الإنسان
              وحرّياته
              ومعبّرة
              عن
              إرادة
              الشعب
              وكافلة
              لتحقيق
              تطلّعاته
              كيفما
              رسمها
              الدّستور.

            
              وبذلك
              فإنّ
              مفهوم
              المشروعيّة
              لا
              يرتبط
              فقط
              بوجوب
              مراعاة
              الشّكل
              عند
              إصدار
              التّشريعات
              بل
              يؤكّد
              في
              نفس
              الوقت
              على
              مراعاة
              الخيارات
              الجوهريّة
              التي
              يتبنّاها
              الدّستور
              في
              مختلف
              المجالات
              السّياسيّة
              والإجتماعيّة
              والإقتصاديّة
              والثّقافيّة
              وغيرها.... حتّىتكونترجمةحقيقيّةلإرادةالشّعبخياراوممارسة.

            
              فالمشروعيّة
              هي
              المراعاة
              الدّقيقة
              والتّقيد
              الصّارم
              من
              قبل
              مؤسّسات
              الدّولة
              وأجهزتها
              العامّة
              وموظّفيها
              ومواطنيها
              لكافّة
              القواعد
              الدّستوريّة
              والقانونيّة
              المنبثقة
              عنها
              والتي
              تعبّر
              عن
              إرادة
              الشّعب
              الرّامية
              إلى
              حماية
              النّظام
              الإجتماعي
              والسّياسي
              للدّولة
              وحقوق
              وحرّيّات
              ومصالح
              المواطنين .

            
              فلا
              تكفي
              المراعاة
              الدّقيقة
              لأحكام
              القانون
              فحسب
              بل
              يجب
              أن
              يكون
              القانون
              المراد
              مراعاته
              معبرّا
              عن
              إرادة
              الشّعب
              الحقيقيّة
              وخياراته
              ومصالحه.

            
              و
              قد
              ثار
              الجدل
              حول
              مدى
              قدرة
              القانون
              الإنتخابي
              عدد 16 لسنة 2014علىتحقيقمفهومالمشروعيّةكأحداستحقاقاتالثورة،وإنكانتشروطالشّرعيّةقدتوفّرتفيهمنحيثصدورهعنسلطةمنتخبةووضعهلآليّاتومؤسّساتديمقراطيّةلتطبيقه،وذلكخاصّةبالنّظرإلىماأفرزهمنمشهدسياسيهجينعاجزعنالإيفاءباستحقاقاتالثّورةوتطلّعاتالشّعببمايتعارضمعمقتضياتالدّستورالتيحرصتعلىحمايةإرادةالشّعبوخياراتهعبرتمثيليّةحقيقيّةونزيهةتعبّرعنإرادتهفيالقطعمعالمنظومةالسّابقةبكاملتعبيراتهاالسّياسيّةوالإقتصاديّةوالإجتماعيّة .

            
              فالقانون
              الإنتخابي (الفصل 107 منالقانونعدد 16 لسنة 2014 مثلاينصّعلىأنّه "يجريالتّصويتعلىالقائماتفيدورةواحدةويتمّتوزيعالمقاعدعلىمستوىالدّوائرعلىأساسالتّمثيلالنّسبيمعالأخذبأكبرالبقايا") يقفحائلاأمامحصولأيّطرفسياسيعلىأغلبيّةتمكّنهمنالحكمويحرمالنّاخبينمنتجسيمإرادتهموفقاختيارتهمبسببنظامالقوائمالذييفرضعلىالنّاخبإختياراجمليّالايراعيحقّهفيالتّمييزوالمفاضلةبينالمترشّحين .

            
              كما
              أنّ
              نظام
              البقايا
              يمكّن
              مجموعة
              كبيرة
              من
              المترشّحين
              الذين
              لا
              يتمتّعون
              بثقة
              النّاخبين
              من
              المرور
              إلى
              البرلمان
              والحصول
              على
              صفة
              نائب
              الشّعب
              بنفس
              الحجم
              والقدر (وهمالأغلبيّة) وباقيالنّوابالذينفازوابأصواتالنّاخبينويعبّرونعنخياراتهموهوماأدّىإلىانتخاببرلمانمفتّتلاجامعبينمكوّناته.

            
              و
              يضاف
              الى
              هذا
              ضعف
              الأداء
              البرلماني
              سواء
              في
              مستوى
              النّقاش
              أو
              في
              مستوى
              التّخاطب
              بين
              النواب
              وذلك
              بسبب
              عدم
              تنصيص
              القانون
              على
              شروط
              إقصائيّة
              للمترشّحين
              للإنتخابات
              تتّعلق
              بالمستوى
              التعليميّ
              الذي
              يجب
              أن
              لا
              يقلّ
              عن
              الإجازة
              في
              أيّ
              مجال
              كان.

            
              لذلك
              يرى
              أغلب
              المتابعين
              للمشهد
              السّياسي
              وكذلك
              رئاسة
              الجمهوريّة
              أنّ
              مجلس
              النّواب
              وإن
              كانت
              له
              الشّرعيّة
              الدّستوريّة
              والقانونيّة
              إلاّ
              إنّه
              لا
              يتمتّع
              بالمشروعيّة
              التّمثيليّة
              لأنّه
              لا
              يعبّر
              حقيقة
              على
              إرادة
              الشّعب.

            
              وتعتمد
              رئاسة
              الجمهوريّة
              في
              رأيها
              على
              رصيدها
              الإنتخابي
              الذي
              تعتبره
              قد
              منحها
              تفويضا
              حقيقيّا
              من
              الشّعب
              بحكم
              عدد
              الأصوات
              التي
              تحصّل
              عليها
              الرئيس
              في
              الدّور
              الثّاني
              والذي
              يفوق
              بكثير
              عدد
              الأصوات
              التي
              تحصّل
              عليها
              النّواب،
              إضافة
              إلى
              الثّغرات
              الموجودة
              بالقانون
              الإنتخابي
              والتي
              أفرزت
              نوابا
              لا
              يحظون
              بتمثيليّة
              حقيقيّة
              للشّعب
              وهو
              ما
              دعى
              رئيس
              الجمهوريّة
              إلى
              اتّخاذ
              قرارات
              ومواقف
              طغت
              عليها
              النّزعة
              الفرديّة
              والإستعلائيّة
              إلى
              جانب
              دعوته
              الصّريحة
              إلى
              تغيير
              النّظام
              السّياسيّ
              ومراجعة
              الدّستور
              والقانون
              الإنتخابيّ
              باعتماد
              نظام
              الإقتراع
              على
              الأفراد.

            
              واحتدم
              الصّراع
              بين
              مؤسّسة
              الرّئاسة
              ومؤسّسة
              مجلس
              النّواب
              وتمظهر
              ذلك
              في
              عدّة
              مناسبات
              وقرارات
              ممّا
              أضرّ
              بالحياة
              السّياسيّة
              وانعكس
              سلبا
              على
              المسار
              الدّيمقراطى
              الإنتقالي
              الذي
              إنتهجته
              البلاد.

            
              ورغم
              أنّه
              لا
              أحد
              سواء
              رئاسة
              الجمهوريّة
              أو
              مؤسّسة
              مجلس
              النّواب
              أو
              أيّ
              طرف
              كان
              يحقّ
              له
              أن
              ينصّب
              نفسه
              وصيّا
              على
              الشّرعيّة
              أو
              المشروعيّة
              أو
              حكما
              يمنح
              هذه
              الصّفة
              لهذا
              الطّرف
              وينزعها
              عن
              الطّرف
              الآخر
              كمن
              يوزّع
              صكوك
              الغفران
              لأنّ
              جميع
              الأطراف
              وصلت
              إلى
              حيث
              هي
              وصلت
              إليه
              عن
              طريق
              نفس
              القانون
              الإنتخابي
              وعبر
              نفس
              المؤسّسات
              الإنتقاليّة .

            
              فإذا
              كان
              هذا
              القانون
              لا
              يحقّق
              معنى
              المشروعيّة
              على
              مستوى
              صفة
              نائب
              الشّعب
              بالقدر
              المطلوب
              لتمثيل
              إرادة
              الشّعب
              الحقيقيّة
              فإنّه
              أيضا
              لا
              يحقّق
              معنى
              المشروعيّة
              أيضا
              على
              مستوى
              مؤسّسة
              رئاسة
              الجمهوريّة
              لأنّه
              لا
              أحد
              يمكنه
              أن
              يدّعي
              أنّه
              يحظى
              بتمثيليّة
              أغلبيّة
              النّاخبين
              أو
              يتمتّع
              بمشروعيّة
              أفضل
              من
              الآخرين
              نظرا
              لضعف
              المشاركة
              في
              العمليّة
              الإنتخابيّة
              من
              جهة
              ولعدم
              حصول
              أيّ
              طرف
              على
              الأغلبيّة
              المطلوبة
              في
              الدّور
              الأوّل
              بل
              لا
              أحد
              تحصّل
              على
              نسبة
              خمس
              المقترعين
              فكيف
              إذا
              قيست
              هذه
              النّسبة
              على
              مجموع
              النّاخبين
              فهي
              لن
              تبلغ 6 أو7% علىأقصىتقدير.

            
              كما
              أنّ
              خيارات
              رئيس
              الجمهوريّة
              بخصوص
              الشّخصيّة
              المناسبة
              لمنصب
              رئيس
              الحكومة
              بعد
              سقوط
              التّصويت
              على
              الحكومة
              المقترحة
              من
              الحزب
              الفائز
              حركة
              النّهضة
              تعتبر
              خرقا
              صريحا
              لمفهوم
              المشروعيّة
              كما
              هو
              ينادي
              به
              وحتّى
              مناقضا
              لشعارات
              حملته
              الإنتخابيّة .

            
              
                فبخصوص
              شخصيّة
              السّيد
              إلياس
              الفخفاخ
              التي
              رشّحها
              رئيس
              الجمهوريّة
              فإنّ
              هذا
              الأخير
              قد
              ترشّح
              للإنتخابات
              الرئاسيّة
              الأخيرة
              وفشل
              فشلا
              ذريعا
              ولم
              يحصل
              إلاّ
              على
              نسبة
              ضئيلة
              من
              الأصوات
              بما
              يعكس
              موقف
              النّاخبين
              منه
              وعدم
              ثقتهم
              به
              فكيف
              يتمّ
              ترشيحه
              لرئاسة
              الحكومة
              من
              أجل
              تحقيق
              مطالب
              الشّعب
              الذي
              رفضه؟
              لذلك
              فإنّ
              خيار
              ترشيحه
              من
              قبل
              رئيس
              الجمهوريّة
              يعدّ
              تجاهلا
              لإرادة
              الشّعب
              وضربا
              لمشروعيّة
              الخيارات
              الوطنيّة
              ونقضا
              للوعود
              الإنتخابيّة.

            
              كما
              أن
              طريقته
              في
              التّواصل
              مع
              الأحزاب
              لاختيار
              شخصيّة
              لرئاسة
              الحكومة
              عبر
              الأجوبة
              الكتابيّة
              تتنافى
              ومبادئ
              الديمقراطيّة
              وتتعارض
              وأحكام
              الدّستور
              الذي
              هو
              مؤتمن
              على
              السهر
              على
              احترامه . فاختياررئيسالحكومةليساختباراكتابيّاللأحزابوكأنهمطلبةبأحدفصولالجامعةيجيبونعنهثمّينتظرونالنّتيجةلتكونبالنجاحأوبالاخفاقوهومايمثّلإستهتارابإرادةالشّعبالتيعبّرعنهامنخلالإنتخابهلممثّليهمنالأحزابالمكوّنةلمجلسالنّوابوضربالمشروعيّةالنظامالسّياسيالذيحدّدهالدستور.

            
              ويضاف
              إلى
              هذا
              الظّروف
              السّياسيّة
              التي
              حفّت
              بالمشهد
              السّياسي
              ورذّلته
              حتّى
              أفقدت
              النّاخبين
              الثّقة
              في
              الطّبقة
              السّياسيّة
              التّقليديّة
              المتكوّنة
              أساسا
              من
              الأحزاب
              والشّخصيّات
              الرّمزيّة
              وجعلها
              تلجأ
              إلى
              معاقبتهم
              جميعا
              باعتماد
              التّصويت
              العقابي
              دون
              أي
              يكون
              البديل
              يحظى
              حقّا
              برضاها.

            
              ولذلك
              لا
              أحد
              يحقّ
              له
              أن
              يدّعي
              أنّه
              يتمتّع
              بالمشروعيّة
              الكاملة
              على
              حساب
              أيّ
              طرف
              من
              المشاركين
              في
              العمليّة
              الإنتخابيّة
              بل
              إنّ
              الجميع
              سواء
              باعتبارهم
              ضحيّة
              ردّ
              فعل
              إنفعالي
              من
              النّاخبين
              أو
              نتيجة
              صراعات
              الإستقطاب
              لا
              يعكس
              الإرادة
              الحقيقيّة
              لهم .

            
              وتبقى
              الجهة
              الوحيدة
              المخوّل
              لها
              البتّ
              في
              علاقة
              القانون
              الإنتخابي
              بحسن
              تطبيق
              أحكام
              الدّستور
              هي
              المحكمة
              الدّستوريّة
              ممّا
              يجعل
              التّسريع
              في
              إحداثها
              استحقاقا
              لا
              فقط
              دستوريّا
              بالمعنى
              القانوني
              والإصطلاحي
              للكلمة
              وإنّما
              استحقاقا
              ثوريّا
              كافلا
              لوحده
              أن
              يحمي
              إرادة
              الشّعب
              من
              خلال
              مراقبة
              دستوريّة
              القوانين
              ولا
              سيّما
              القوانين
              التي
              لها
              علاقة
              بالمسار
              السّياسي
              باعتباره
              الضّامن
              لإستكمال
              تحقيق
              أهداف
              الثورة.

            
              وبعيدا
              عن
              المناكفات
              السّياسيّة
              فإنّه
              لا
              يمكن
              التّغاضي
              عن
              النّقائص
              الكبيرة
              التي
              يحتويها
              القانون
              الإنتخابي
              وعجزه
              عن
              تحقيق
              الإستقرار
              السّياسي
              وقصوره
              عن
              تكريس
              مفهوم
              المشروعيّة،
              فإضافة
              إلى
              ما
              سبق
              ذكره
              فإنّ
              القانون
              المذكور
              يصادر
              إرادة
              الشّعب
              الحقيقيّة
              في
              تكريس
              أهداف
              الثّورة
              المتمثّلة
              أساسا
              في
              القطع
              مع
              النّظام
              السّابق
              ورموزه.

            
              فلا
              وجود
              لشروط
              تعبّر
              عن
              الإلتزام
              بمبادئ
              الثّورة
              وأهدافها
              وتقصي
              خصومها
              من
              رموز
              الفساد
              والإستبداد
              ممّا
              مكّن
              أنصار
              الثّورة
              المضادّة
              من
              التّموقع
              من
              جديد
              في
              المشهد
              السّياسي
              وترذيل
              الثّورة
              ورموزها
              وفي
              ذلك
              خرق
              صريح
              لأحكام
              الفقرة
              الأولى
              من
              توطئة
              الدّستور
              التي
              جاء
              فيها
              تأكيد
              على: إعتزازالشّعببنضالهمنأجل ...التخلّصمنالإستبدادإستجابةلإرادتهالحرّة.

            
              وتحقيقا
              لأهداف
              ثورة
              الحرية
              والكرامة
              ثورة 17 ديسمبر 2010 14 جانفي 2011 . ووفاءلدماءشهدائناالأبرارولتضحياتالتونسيّينوالتّونسيّاتعلـىمرّالأجيال،وقطعامعالظّلموالحيفوالفساد ".

            
              فالقواعد
              القانونيّة
              وجدت
              لتحكم
              علاقات
              سياسيّة
              بهدف
              توجيهها
              وجهة
              تحقّق
              الغرض
              الذي
              وجدت
              من
              أجله
              فإن
              اختلف
              الإتّجاه
              الذي
              يسلكه
              المسار
              السّياسي
              عن
              الأصول
              المفروضة
              في
              القواعد
              القانونيّة
              دون
              أن
              يمكن
              تقويمها
              فقدت
              هذه
              القواعد
              مبرّر
              وجودها
              وبالتّالي
              تقوّضت
              سيادتها .

            
              فحين
              تتغاير
              الإتّجاهات
              المتكوّنة
              في
              القواعد
              القانونيّة
              مع
              خطوط
              سير
              العلاقات
              السّياسيّة
              التي
              تحوز
              الحماية
              القانونيّة
              تسقط
              صفة
              المشروعيّة
              عن
              السّلطة.

            
              وفي
              هذا
              يقول
              الأستاذ
              الصّادق
              بلعيد " الغايةمنتغييرالنّظامالإنتخابيهيإرجاعالسّلطةالتّشريعيّةإلىالشّعبالتّونسي" .

            
              
              ومن
              ثمّ
              يمكن
              القول
              أنّ
              سلطة
              الحاكم
              المطلق
              أو
              المستبدّ
              غير
              مشروعة
              وإن
              استندت
              إلى
              نصّ
              الدّستور
              القائم
              أو
              حتّى
              ولو
              كانت
              سلطة
              قانونية،
              وعلى
              العكس
              سلطة
              الحكومة
              الثّوريّة
              مشروعة
              ولو
              قامت
              على
              أنقاض
              حكومة
              قانونيّة
              كانت
              تستند
              إلى
              أحكام
              الدّستور .

            
              وفي
              هذا
              يقول
              الفقيه
              الفرنسي
              أندريه
              هوريو " إنّالمفهومالسّياسيللشّرعيّةهوأنتستمدّالسّلطةوجودهامنرضىالمحكومين , الشّرعيّةالدّستوريّةتعنيأنيكونالدّستورالقانونالأسمىفيبلدمنالبلادهوالمرجعلتحديدمؤسّساتالدّولةواختصاصاتهذهالمؤسّساتوالقائمينبتمثيلهاالمعبّرينعنإرادتها.

            
              و
              الدّستور
              إذ
              يحدّد
              سلطات
              الدّولة
              ومؤسّساتها
              يقتضي
              أن
              تكون
              تلك
              السّلطات
              والمؤسّسات
              خاضعة
              للدّستور
              عاملة
              في
              إطاره
              لا
              تعدوه
              ولا
              تخرج
              عليه.

            
              إنّ
              شرعيّة
              الدّستور
              تعني
              قبوله
              من
              قبل
              المجموعة
              وبموجب
              معايير
              وقيم
              تستمدّ
              جذورها
              من
              الحالة
              التّأسيسيّة
              للعلاقات
              الإجتماعيّة
              ذاتها .

            
              والشّرعيّة
              هي
              قيمة
              سياسيّة
              لأنّها
              تحيل
              إلى
              إحساس
              المواطنين
              وقناعاتهم
              بأنّ
              الدّستور
              هو
              الرّاعي
              والضّمانة
              الرئيسيّة
              لخدمة
              المصلحة
              العامّة .

            
              إنّها
              قدرة
              هذه
              الوثيقة
              بما
              تحتويه
              من
              ضمانات
              قادرة
              على
              تكريس
              القناعة
              لدى
              الغالبية
              بأنّ
              المؤسّسات
              السّياسيّة
              القائمة
              هي
              الأكثر
              ملائمة
              للمجتمع
              ،
              وأفضل
              من
              أيّة
              مؤسّسات
              أخرى
              يمكن
              إقامتها
              مما
              يمنحها
              من
              حيث
              النّتيجة
              الحقّ
              في
              طلب
              التّعامل
              معها
              والإيمان
              بمقدراتها .

            
              والدّستور
              يكون
              شرعيّا
              عند
              الحدّ
              الذي
              يشعر
              عنده
              مواطنوه
              أنّه
              صالح
              وفي
              توافق
              تام
              مع
              القيم
              والمصالح
              السّياسيّة
              للمجتمع
              ويستحقّ
              التّأييد
              والتّطبيق،
              ولن
              يأتي
              ذلك
              إلاّ
              من
              خلال
              أن
              يستطيع
              المواطن
              أن
              يلمس
              ويعيش
              تغييرا
              على
              مستوى
              تفعيل
              الخطوات
              والقرارات
              التي
              تجعل
              من
              القانون
              ومن
              الدّستور
              أسمى
              من
              كلّ
              الخروقات
              والضّرب
              على
              أيدي
              الفاسدين .67

            
              فالنظام
              الدّيمقراطي
              يحتاج
              إلى
              إدخال
              فعل
              الشّرعنة
              في
              قراراته
              وتدبيره
              لشؤون
              المجتمع
              بما
              أنّه
              لا
              ينجح
              إلى
              حدّ
              ما
              في
              التّأليف
              بين
              الشّرعيّة
              والمشروعيّة
              عن
              طريق
              فسح
              المجال
              أمام
              الإرادة
              العامّة
              لتشريع
              القوانين
              ويعمل
              على
              احترامها
              نصّا
              وممارسة
              وروحا.68

          
          
            
              ج : علويّةالقانون

            
              وهي
              تعني
              أنّ
              القانون
              باعتباره
              يعبّر
              عن
              إرادة
              الشّعب
              من
              خلال
              ممثّليه
              فهو
              الوحيد
              الذي
              ينظّم
              الحياة
              العامّة
              والخاصّة
              في
              المجتمع
              ولا
              يمكن
              مخالفته
              تحت
              أي
              ذريعة
              أو
              ضغط
              من
              أي
              جهة
              أو
              سلطة
              كانت. فعلويّةالقانونتمثّلالضّمانةالوحيدةلتحقيقالعدلوالمساواةبينالمواطنينوحمايةالسّلمالإجتماعي.

            
              وجاء
              في
              كلمة
              الأمين
              العام
              للأمم
              المتحدة
              أنّ
              مبدأ
              علويّة
              القانون :

            
              هو "مبدأللحوكمةيكونفيهجميعالأشخاصوالمؤسّساتوالكياناتالعامّةوالخاصّةبمافيذلكالدّولةذاتهامسؤولينأمامقوانينصادرةعلناوتطبّقعلىالجميعبالتّساويويحتكمفيإطارهافضاءمستقلّوتتّفقمعالقواعدوالمعاييرالدّوليةلحقوقالإنسان.

            
              ويقتضي
              هذا
              المبدأ
              كذلك
              إتّخاذ
              تدابير
              لكفالة
              الإلتزام
              بمبادئ
              سيادة
              القانون،
              والمساواة
              أمام
              القانون،
              والمساءلة
              أمام
              القانون،
              والعدل
              في
              تطبيق
              القانون،
              والفصل
              بين
              السّلطات،
              والمشاركة
              في
              صنع
              القرار،
              واليقين
              القانوني،
              وتجنّب
              التعسّف،
              والشّفافيّة
              الإجرائيّة
              والقانونيّة.69

            
              
                
              
            

          
        
      
      
        
          المبحث
          الثّالث : تكريسالحقوقوالحرّيّات

        
          خصّص
          المشرّع
          الباب
          الثّاني
          من
          الدّستور
          لموضوع
          الحقوق
          والحرّيّات
          وذلك
          ضمن
          الفصول
          من 21 إلى 49, وتوسّـعفيتعدادهابإضافةحقـوقوحريّاتأخرىكالحقـوقالاجتماعيّةوالإقتصاديّةوحريّةالضّمير( الفقرةالأولى).

        
          وتختلف
          الحرّيّات
          عن
          الحقوق
          سواء
          من
          حيث
          المرجعيّة
          أو
          من
          حيث
          المضمون.

        
          فمن
          حيث
          المرجعيّة
          تمثّل
          الحرّيّات
          القدرة
          على
          الإختيار
          والفعل
          المتاحة
          للإنسان
          لتقرير
          مصيره
          وتنقسم
          إلى
          حرّيّات
          عامّة
          وحريّات
          فرديّة.

        
          والحـرّيّـات
          العامّة
          هي
          التي
          تتدخّل
          السّلطة
          العامّة
          للاعتراف
          بها
          وتنظيمها
          وهي
          لا
          توجد
          إلاّ
          بالقانون
          الوضعي
          وفي
          القانون
          الوضعي،
          بينما
          الحرّيّات
          الفرديّة
          فهي
          تلك
          التي
          تمارس
          بطبيعتها
          بشكل
          فردي.

        
          أمّا
          من
          حيث
          المضمون
          فإنّ
          الحقوق
          تشمل
          إضافة
          إلى
          القدرة
          على
          الإختيار
          والفعل
          المتاحة
          للإنسان
          لتقرير
          مصيره
          كتعبير
          عن
          حرّيّته،
          حقوقا
          أخرى
          تتجاوز
          مجرّد
          الإختيار
          إلى
          إقرار
          استحقاقات
          تمثّل
          حقوقا
          للفرد
          على
          المجتمع
          يعبّر
          عنها
          بالحقوق
          الاقتصاديّة
          والاجتماعيّة
          ،
          فمثلا
          حقّ
          التّعليم
          يقتضي
          إجباريّته
          ومجانيّته
          إلى
          حد
          معيّن. والإجباريّةوإنكانتتتنافىمعحريّاتالأولياءإلاأنّهاتحميحقّالناشئةفيالتعليم.

        
          وبنـاء
          على
          ذلك
          فإذا
          كانت
          كلّ
          الحرّيّات
          العامّة
          تمثّل
          حقوقا
          للإنسان
          فإنّ
          حقـوق
          الإنسـان
          ليست
          كلّها
          حرّيّات
          عامّة . ولميكتفالمشرّعبتعدادتلكالحقوقالحرّيّاتبلوضعلهاآليّاتلحمايتها ( الفقرةالثانية).

        
          
            الفقرة
            الأولى: تعدّدالحقوقالحرّيّات

          
            يرى
            الأستاذ
            عـياض
            بن
            عاشور
            أنّ
            منظومة
            حقوق
            الإنسان
            تنقسم
            إلى
            قسمين
            اثنين:

          - يكمنالقسمالأولفيصلبالكيانالإنسانيولايكونالبشرإنسانادونه.

          
            ويشمل
            هذا
            القسم
            الحقوق
            والحرّيّات
            الإنسانيّة
            الجوهريّة
            أو
            الحقوق - الغاية - المرغوبفيكسبهالذاتهاكحقوقالضّميروالتّفكيروالتّعبيروالكرامةوالمساواة.

          - ويحتويالقسمالثّانيعلىالحقوق- الواسطة -التيبفضلهايتمّالتّوصّلإلىتحقيـقالحرّيّاتوالحقـوق - الغايـة - وهذاالقسميشملحقوقالمواطنةالمسمّاةبالحقـوقوالحرّيّاتالعموميّةوهوشأنحرّيّةالصّحافةوالجمعيّاتوالتّجمّعوالتّظاهرالسّلميوغيرها.

          
            
              أ- الحقوقوالحرّيّاتالفرديّة

            
              تتنوّع
              الحقوق
              والحرّيّات
              ذات
              الطّابع
              الفردي،
              إذ
              تشمـل
              في
              نفس
              الوقت
              الحرمة
              الجسديّة
              للفـرد
              وحماية
              حياته
              الخاصّة،
              وحرّيّة
              التّنقّل
              وحرّيّات
              المعتقد
              والضّمير
              وممارسة
              الشّعائر
              الدّينيّة
              والرّأي
              والفكر
              والتّعبير
              والإعلام
              والنّشر
              والإبداع
              والبحث
              العلمي.

            
              كما
              تشمل
              الحقوق
              والحرّيّات
              الفرديّة
              جملة
              من
              الحرّيّات
              ذات
              الطّابع
              الإقتصادي
              والإجتماعي
              مثل
              حقّ
              الملكيّة
              وحرّيّة
              التّجارة
              والصّناعـة
              وحقّ
              العمل
              والصّحّة
              وكذلك
              ذات
              الطّابع
              البيئي
              ضمن
              حقوق
              الجيل
              الثّالث.

            
              
                
              

              1 الحرمةالجسديّة :

              
                نصّ
                الفصل 23 منالدّستورعلىأنّالدّولةتحمي : "كرامةالذّاتالبشريّةوحرمةالجسد،وتمنعالتّعذيبالمعنويّوالمادّي. ولاتسقطجريمةالتّعذيببالتّقادم".

            
            
              
                *تعريف
                الحرمة
                الجسديّة
              

              
                عرفت
                الحرمة
                الجسديّة
                حماية
                خاصّة
                بمقتضى
                الإتّفاقيّة
                الدّوليّة
                لمناهضة
                التّعذيب
                وغيره
                من
                دروب
                المعـاملة
                أو
                العقوبة
                القاسية
                أو
                اللّاإنسانية
                أو
                المهينة
                التي
                اعتمدتها
                الجمعيّة
                العامّة
                للأمم
                المـتّحدة
                في 10 ديسمبر 1984 وصادقتعليهاتونسفي 11 جويلية 1988.70

              
                ومن
                أهمّ
                ما
                نصّت
                عليه
                هذه
                المعاهدة : " تضمنكلّدولةطرف،عدمالإستشهادبأيّةأقواليثبتأنّهتمّالإدلاءبهانتيجةالتّعذيبكدليلعلىالإدلاءبهذهالأقوال ".

              
                ويذكر
                في
                هذا
                المجال
                التّشريعي
                الخاصّ
                بحماية
                الحرمة
                الجسديّة
                القانون
                عدد 23 لسنة 1989 المؤرّخفي 27 فيفري 1989 الذيألغىعقوبةالأشغالالشاقّةوكذلكالقانونعدد 22 لسنة 1991 المؤرّخفي 25 مارس 1991 المتعلّقبأخذالأعضاءالبشريّةوزرعها .

            
            
              
                *الحماية
                القانونيّة
                للحرمة
                الجسديّة
              

              
                تضمّن
                التّشريع
                التّونسي
                عدّة
                أحكام
                لضمان
                السّلامة
                الجسدّية
                لكلّ
                فرد
                حتّى
                لا
                يقع
                النّيل
                منها. وقدتمّتجريمالمسّمنالحرمةالجسديّةللفرد،كماتمّإقرارعقوباتصارمةللنّيلمنهذهالسّلامة. وتضمّنتالمجلّةالجنائيّةأحكامارادعةلحمايةالفردمناعتداءاتالسّلطالعموميّة.

              
                فقد
                نصّ
                الفصل 101 منالمجلّةالجنائيّةعلىتسليطعقوبةبالسّجنمدّةخمسسنواتوخطيّةعلى "كلّموظّفعموميّأوشبههيرتكببدونموجب،بنفسهأوبواسطة،جريمةالتعدّيبالعنفعلىالنّاسحالمباشرتهلوظيفته".

              
                كما
                نصّ
                الفصل 103 مننفسالمجلّةعلىعقوبةالسّجنخمسسنواتوخطيّةقدرهامائةوعشروندينارعلى "كلّموظّفعمومييعتديعلىحريّةغيرهالذّاتيةدونموجبقانونيأويباشربنفسهأوبواسطةغيرهمافيهعنفأوسوءمعاملةضدّمتّهمأوشاهدأوخبيرللحصولمنهمعلىإقرارأوتصريح،أمّاإذالميقعإلّاالتّهديدبالعنفأوبسوءالمعاملةفالعقابيحّطإلىستّةأشهر".

              
                ويحمي
                القانون
                كذلك
                الفرد
                من
                الإعتداء
                على
                حرمته
                الجسديّة
                من
                طرف
                عامّة
                النّاس،
                وذلك
                بتجريم
                القتل
                والضّرب
                والجرح
                والعنف
                وتسليط
                عقوبات
                صارمة
                على
                مرتكبيها.

              
                ولا
                تمنع
                هذه
                الحماية
                من
                وجود
                بعض
                الإستثناءات
                يمكن
                إيجازها
                في
                ثلاث
                حالات:

              - الحالةالأولىوهيحالةالدّفاعالشّرعيوهوأنيجدالشّخصنفسهأمامخطرملّميهدّدسلامتهالجسدّيةأوحياتهولايمكنلهتجنّبهإلابردّهباستعمالالقوّةعندالإقتضاءوالنّيلمنالسّلامةالجسدّيةللمعتدي،وقدتعرّضالمشرّعإلىهذهالحالةفيالفصلين 39 و40 منالمجلّةالجنائيّة.

              - الحالةالثّانيةوهيحالةعقوبةالإعدام: وهيعقوبةتنهيحياةالمحكومعليه،وربطهاالمشرّعببعضالجرائمالخطيرة. وقدأحاطالمشرّعالتّونسيالأحكامالخاصّةبالإعدامبإجراءاتخاصّةلحمايةالمهدّدينبهذهالعقوبة. ويشارفيهذاالبابإلىأنّتنفيذحكمالإعداممعطّلمنذمدّةطويلةتحتضغطمنظّماتحقوقيّةدوليّةعديدةوبعضالمنظّماتالوطنيّةالمناهضةلهذهالعقوبةممّاانجرعنهتفاقمجرائمالقتلوالإغتصاب.

              
                - الحالةالثّالثةوتتعلّقبالمسّمنالحرمةالجسديّةلغاياتصحّيةأومنأجلالمصلحةالعامّة،منذلكمانصّعليهالقانونعدد 52 لسنة 1992 المؤرخفي 18 ماي 1992 والمتعلّقبالمخدّراتمنأنّه "يمكنللمحكمةالمتعهّدةبالقضيّةفيصورةالحكمبإدانةالمدمنعلىتعاطيالمخدّراتإخضاعالمحكومعليهللعلاجمنالتّسمّملفترةيحدّدهاالطّبيبالمختصّ".

            
            
              
                *
                حماية
                الحياة
                الخاصّة:

              
                تتعلّق
                هذه
                الحرّية
                بحقّ
                الشّخص
                في
                احترام
                خصوصيّته،
                وتتمظهر
                هذه
                الحريّة
                في
                ثلاثة
                أوجه:

            
            
              
                *
                حرمة
                المسكن:

              
                يمثّل
                المسكن
                الإطار
                العادي
                للحياة
                الخاصّة
                للفرد
                إذ
                ينعم
                فيه
                بالرّاحة
                والأمن
                والحريّة
                في
                التّصرف
                دون
                خشية
                أعين
                الرّقباء
                والفضوليّين،
                ويمكن
                تعريف
                المسكن
                على
                أنّه
                كلّ
                مقرّ
                دائم
                أو
                مؤقّت
                يشغله
                من
                له
                حقّ
                فيه
                أو
                الغير
                بموافقة
                صاحبه (المتسوّغلمحلّمثلا).

              
                وتشمل
                الحماية
                أيضا
                توابع
                المسكن
                مثل
                الشّرفات
                والسّطوح
                والدّهاليز
                والحدائق
                إذا
                كانت
                مغلقة. ولاتعتبرالسّياراتمساكنباستثناءالعرباتالمجرورةالمستعملةكمسكنمتنقّل.

              
                وتشمل
                حماية
                حريّة
                المسكن
                منع
                الإعتداء
                سواء
                من
                الأفراد
                أو
                من
                السّلطة
                العامّة.

              
                فبالنّسبة
                للأفراد
                يعاقب
                القانون
                التّونسي
                الشّخص
                الذي
                يدخل
                أو
                يستقرّ
                بمحلّ
                معدّ
                للسّكنى
                دون
                إذن
                صاحبه
                بالسّجن
                مدّة
                ثلاثة
                أشهر.

              
                وقد
                اعتبر
                فقه
                القضاء
                أنّ
                الشّخص
                الذي
                يعمد
                إلى
                الدّخول
                إلى
                محلّ
                معدّ
                للسّكنى
                على
                ملكه
                ولكن
                في
                تصرّف
                شخص
                آخر
                بوجه
                التّسويغ
                بدون
                رضى
                المكتري
                يعاقب
                من
                أجل
                الدّخول
                لمحلّ
                الغير
                دون
                رضى
                صاحبه
                لأنّ
                الغاية
                من
                التّجريم
                ليست
                حماية
                الملكيّة
                بل
                حرمة
                الحياة
                الخاصّة
                داخل
                المسكن.

              
                أما
                إنتهاك
                حرمة
                المسكن
                من
                طرف
                موظّف
                عمومي "دونمراعاةالموجباتالقانونيّةأوبدونلزومثابت" فإنّهيمثّلإفراطافياستعمالالسّلطةالأمرالذيجعلالمشرّعيجرّمهبالفصل 102 منالمجلّةالجنائية،وتكونالعقوبةبالسّجنمدّةسنةوخطيّة.

              
                وقد
                حدّد
                المشرّع
                شروط
                تفتيش
                محّلات
                السّكنى
                من
                طرف
                بعض
                الموظّفين
                العموميّين
                إذ
                جعل " تفتيشمحلّاتالسّكنىمنصلاحياتحاكمالتّحقيقدونسواه " معوجودثلاثةإستثناءاتوهي:

              - مأمورالضّابطةالعدليّةفيصورةالجنايةأوالجنحةالمتلّبسبها.

              - مأموروالضّابطةالعدليّةالمكلّفونبمقتضىإنابةعدليّةمنحاكمالتّحقيق.

              - موظفّوالإدارةوأعوانهاالمرخّصلهمفيذلكبمقتضىنصّخاصّمثلمعاينةجرائمالمخدّرات،أومتفقّدوالمراقبةالإقتصاديّةأوأعوانالدّيوانة.

              - كماضبطالقانونشروطالإجراءتفتيشالمحلّات:

              
                الحصول
                على
                ترخيص
                كتابي
                من
                وكيل
                الجمهوريّة.

              
                إصطحاب
                مأمور
                الضّابطة
                العدليّة "إمرأةأمنية" وذلكلتفتيشالنّساءأوتفتيشمتعلقاتهنّ.

            
            
              
                *
                حرّيّة
                المراسلة :

              
                أقرّ
                الدّستور
                التّونسي
                في
                الفصل 24 ضمانحرّيّةالمراسلة،وتعنيأوّلاحقّالفردفيالإتّصالبغيرهعبروسائلالمراسلة،وثانيامنعانتهاكسريّةالمراسلة.

              
                فقد
                إعتبر
                التّشريع
                التّونسي
                أنّ
                إفشاء
                محتوى
                المراسلات
                يشكّل
                جريمة
                يعاقب
                مرتكبها
                بعقوبة
                تصل
                إلى
                ثلاثة
                أشهر
                سجنا.

              
                
                كما
                نصّ
                الفصل 109 منالمجلّةالجنائيّةعلىمعاقبة "الموظّفالعموميأوشبههالذيبدونموجبينشرمضمونأيكتبأؤتمنعليهأوحصلالعلمبهبسببوظيفته،أويطلععليهغيرهعندمايتسبّبذلكفيمضرّةغيره".

              
                و
                من
                مظاهر
                المحافظة
                على
                حرمة
                سريّة
                المراسلة
                ما
                نصّت
                عليه
                مجلة
                المرافعات
                المدنيّة
                والتّجارية
                التي
                منعت
                إجراء
                عقلة
                على
                الرّسائل
                والأوراق
                الشّخصيّة
                التابعة
                للمحكوم
                عليه
                بالأداء
                في
                قضايا
                مدنيّة.

              
                لكن
                مبدأ
                سريّة
                المراسلة
                ليس
                مطلقا
                إذ
                هناك
                إستثناءات
                تبرّرها
                إعتبارات
                تمليها
                متطلّبات
                النّظام
                العام. منذلكماخوّلهالفصل 99 منمجلّةالإجراءاتالجزائيّةلحاكمالتّحقيقمنحقّبالإذنبحجزكلّماكانمنقبيلالمراسلاتوغيرهامنالأشياءالمبعوثبهاإنرأىفيذلكفائدةلكشفالحقيقة .

              
                كما
                أنّ
                الأمر
                عدد 1876 لسنة 1988 المؤرّخفي 4 نوفمبر 1988 المتعلّقبالنّظامالخاصّبالسّجونجعلالمراسلةبينالسّجينوالمحاميتتمّعنطريقإدارةالسّجن.

              
                وتشمل
                حرّية
                المراسلة
                الوسائل
                الأخرى
                للاتّصال
                مثل
                المكالمات
                الهاتفيّة
                والتلكس
                والبريد
                الإلكتروني،
                التي
                أصبحت
                اليوم
                الوسائط
                الأساسيّة
                للاتّصال
                والمراسلة.

              
                وقد
                نصّت
                مجلة
                المواصلات
                السّلكية
                واللّاسلكية
                الصّادرة
                سنة 1977 علىتسليطعقاببالسّجنمدةتتراوحبينثلاثةأشهروعامسجناعلى "منوقعتكليفهمبتنفيذخدمةعموميّةللمواصلاتالسّلكيةواللّاسلكيةأووقعقبولهمللمساهمةفيهاوخرقواسرّالمراسلة،وكذلكمنأفشواأونشرواأواستعملوافحوىالمراسلاتالمبلّغة".

              
                وتتّجه
                الإشارة
                إلى
                أنّه
                مع
                انتشار
                البريد
                الإلكتروني
                عرفت
                سريّة
                المراسلة
                مشاكل
                من
                نوع
                جديد،
                إذ
                أنّ
                فضاء
                الأنترنيت
                فضاء
                مفتوحا
                لكنّه
                قابل
                للرّقابة
                من
                قبل
                عديد
                المتدخّلين.

            
            
              
                *سرّيّة
                المعطيات
                الشّخصيّة:

              
                اقتضى
                الفصل 24 منالدّستورأنّالدّولةتحمي " الحياةالخاصّة... والمعطياتالشخصيّة" وكانالقانونالأساسيعدد 63 لسنة 2004 المؤرّخفي 27 جويلية 2004 المتعلّقبحمايةالمعطياتالشخصيّةقدأكّدفيفصلهالأولأنّ "لكلّشخصالحقّفيحمايةالمعطياتالشخصيّةالمتعلّقةبحياتهالخاصّةباعتبارهامنالحقوقالأساسيّةالمضمونةفيالدّستور،ولايمكنأنتقعمعالجتهاإلّافيإطارالشفافيّةوالأمانةواحترامكرامةالإنسانوفقالمقتضياتهذاالقانون".

              
                وقد
                بيّن
                القانون
                محتوى
                حماية
                هذه
                المعطيات
                فعرّف
                المعطيات
                الشخصيّة
                على
                أنّها "كلّالبياناتمهماكانمصدرهاأوشكلهاوالتيتجعلشخصاطبيعيامعرّفاأوقابلاللتّعريفبطريقةمباشرةأوشبهمباشرةباستثناءالمعلوماتالمتّصلةبالحياةالعامّةأوالمعتبرةكذلكقانونا".

              
                وتنطبق
                حماية
                هذا
                القانون
                على "المعالجةالآليّةوغيرالآليّةللمعطياتالشّخصيّةسواءتمّتمنالأشخاصالطّبيعيينأومنالذّواتالمعنوية ". كماأحدثالقانونهيئةوطنيةلحمايةالمعطياتالشّخصيّة.

            
            
              
                *
                حرّيّة
                التّنقل
                والإقامة:

              
                اقتضى
                الفصل 24 أن: " لكلّمواطنالحرّيّةفياختيارمقرّإقامتهوفيالتّنقّلداخلالوطنولهالحقّفيمغادرته". فهذهالحرّيةهيحرّيةمتعدّدةالجوانبلأنّهاتنطويعلىحقّالفردفيالتّنقلمنمكانإلىآخربكاملالحريّة،وكذلكعلىحقّإستعمالوسيلةالنّقلالتييريد.

            
            
              
                *
                حريّة
                التّنقل
                داخل
                التّراب
                الوطني :

              
                هذه
                الحرّيّة
                لا
                تتطلّب
                إجراءات
                خاصّة
                وهي
                متاحة
                لكلّ
                مواطن. فللمواطنأنيتنقّلفيمختلفأرجاءالبلادسواءللبحثعنعملأوللسّياحة،كمايستطيعأنيختارمقرّإقامتهحيثشاءوكلّهذادونأيإعلاممسبّقأوترخيصخاصّ.

              
                
                  إلّا
                أنّه
                في
                بعض
                الحالات
                الإستثنائيّة
                يمكن
                تقييد
                هذه
                الحرّيّة. فتطبيقاللأمرعدد 50 المؤرّخفي 26 جانفي 1978 والمتعلّقبتنظيمحالةالطّوارئيمكنللوالي: منعجولانالأشخاصوالعربات - تنظيمإقامةالأشخاص -تحجيرالإقامةعلىأيشخصيحاولبأيطريقةكانتعرقلةنشاطالسّلطالعموميّة.

              
                كما
                يمكن
                للقاضي
                الحكم
                بعقوبة
                تكميليّة
                في
                بعض
                الحالات
                مثل
                منع
                الإقامة
                وذلك
                بمنع
                شخص
                قضى
                عقوبته
                من
                الإقامة
                بمنطقة
                معيّنة،
                أو
                العكس
                عبر
                عقوبة
                الرّقابة
                الإدارية
                وذلك
                بإجبار
                الشّخص
                على
                عدم
                مغادرة
                منطقة
                معيّنة،
                كجبره
                على
                الحضور
                إلى
                مركز
                الأمن
                في
                مواعيد
                محدّدة
                للتأكّد
                من
                إلتزامه
                بالعقوبة.

              
                علما
                أنّ
                الدّستور
                التّونسي
                نصّ
                على
                منع
                تغريب
                المواطن
                أي
                نفيه
                خارج
                التّراب
                الوطني.

            
            
              
                *
                حرّيّة
                مغادرة
                التّراب
                الوطني
                والرّجوع
                إليه :

              
                نصّت
                الفقرة
                الثّانية
                من
                الفصل 24 منالدّستورعلىحقّمغادرةالترابالوطني،إذجاءفيها:" لكلّمواطنالحرّيّة... ولهالحقّفيمغادرته".

              
                ونصّ
                الفصل 25 منالدّستورعلىتحجيرمنعالمواطنمنالعودةإلىالتّرابالوطنيإذجاءفيه: "يحجّر...منعهمنالعودةإلىالوطن". لكنهذهالحريّةتمارسفينطاقالقانونعدد 40 الصّادر 14 ماي 1975 والمتعلّقبجوازالسّفرووثائقالسّفر.

              
                وقد
                أوجب
                القانون
                على
                كلّ
                من
                يريد
                السّفر
                إلى
                الخارج
                أن
                يكون
                حاملا
                لوثيقة
                سفر
                وطنيّة،
                وميّز
                القانون
                بين
                مختلف
                وثائق
                السّفر
                من
                جوازات
                سفر
                ووثائق
                سفر.

              
                وقد
                أقرّ
                هذا
                القانون
                حقّ
                كلّ
                تونسي
                في
                الحصول
                على
                جواز
                سفر
                أو
                تجديده
                أو
                التّمديد
                في
                صلوحيّته. لكنهذالايمنعمنوجودإستثناءاتنصّعليهاالقانونوهي:

              - أنيكونطالبالجوازقاصراأومحجورا

              - أنيكونفيسنّأداءالواجبالعسكريولميكنفيحالةإعفاءأوتأجيل

              - بطلبمنالنّيابةالعموميّةإذاكانطالبالجوازمحلّتتبّعات.

              - إذاكانالسّفرمنشأنهالنّيلمنالنّظامالعاموالأمنالعامأومنسمعةالبلادالتّونسية. وهذاالإستثناءالأخيريسمحبسلطةتقديريّةكبيرةلعدمالإستجابةلطالبالجواز.

              
                لكن
                بصدور
                القانون
                الأساسي
                عدد 77 لسنة 1998 المؤرّخفي 02 نوفمبر 1998 أصبحهذاالسّحبيتمّ " بشرطحصولالإدارةعلىإذنقضائيعنطريقالنّيابةالعموميّةوصادرعنرئيسالمحكمةالإبتدائية". كماأنتحجيرالسّفرأصبحيتمّعنطريقالقضاء. أمّافيحالةالتلبّسأوالتّأكّدفللنّيابةالعموميّةإتخاذقرارتحجيرالسّفرمؤقتالمدّةأقصاهاخمسةعشرةيوما.

              
                وهذه
                الضّمانات
                التي
                جاء
                بها
                قانون 1998 ساهمتبشكلكبيرفيالحدّمنالسّلطةالتّقديريةالتيكانتتتمتّعبهاوزارةالدّاخليةفيسحبأورفضتجديدجوازاتالسّفرولونظريّاخاصّةفيالعهدالسّابق.

              
                كما
                يمكّن
                هذا
                الأمر
                وزير
                الدّاخلية
                من
                أن
                يضع
                تحت
                الإقامة
                الجبريّة
                أي
                شخص
                يعتبر
                نشاطه
                خطيرا
                على
                الأمن
                مثل
                الإجراء
                المعتمد
                من
                قبل
                وزارة
                الدّاخلية
                المعروف
                باسم
                س 17 (S17) المتعلّقبالإشارةقبلالعبوروهوإجراءإعتبرتهالسّلطوقائياللتّصدّيللإرهابإلّاأنّهيتعرّضإلىإنتقاداتعديدةمنمنظّماتعديدةوطنيّةودوليّةنظرالصبغتهاللّادستوريّةولمايمثّلهمنتعسّففيالتّضييقعلىحرّيّاتالأشخاصبطريقةتمييزيّةواعتباطيةأحيانا.

              
                ولقد
                أثير
                جدل
                كبير
                في
                هذا
                السّياق
                بمناسبة
                طرح
                موضوع
                ترحيل
                العناصر
                الإرهابيّة
                بحكم
                تمرّسهم
                على
                الإرهاب
                وخطورتهم
                على
                البلاد
                إلاّ
                انّه
                لا
                يمكن
                دستورا
                وقانونا
                منع
                إستقبالهم
                عملا
                بأحكام
                
                الفصل 25 منالدّستورالذينصّعلىأنّه: يحجّرسحبالجنسيّةالتّونسيّةمنأيمواطنأوتغريبهأوتسليمهأومنعهمنالعودةإلىالوطن."

            
            
              
                *
                إقامة
                الأجانب
                بتونس:

              
                تخضع
                إقامة
                الأجانب
                إلى
                نظام
                خاص
                جاء
                به
                القانون
                عدد 07 لسنة 1968 المؤرّخفي 08 مارس 1968 والأمرعدد 198 المؤرخفي 22 جوان 1968. وأوجبالفصل 09 منقانون 1968 علىكلّأجنبييقيمبالبلادأكثرمنثلاثةأشهرمتواليةأوستّةأشهرمتقطّعةالحصولعلىتأشيرةوبطاقةإقامةمؤقّتة،ويمكنلسلطالأمنسحبهذهالبطاقةإذصدرتمنالأجنبيأعمالتمسّبالأمنالعامأوإذازالتالأسبابالتيمنأجلهاتحصّلعليها.

              
                وخوّل
                الفصل 18 مننفسالقانونلوزيرالدّاخليةطردكلّأجنبييشكّلوجودهبالتّرابالتّونسيخطراعلىالأمنالعام.

              
                وأوجب
                الفصلان 21 و22 مننفسالقانونعلىكلّشخصيأويأجنبياأوسوّغلهمحلّاللسّكنىأنيعلمبذلكمركزالشّرطةأوالحرسالوطني.

            
            
              
                *حرّيّة
                المعتقد:

              
                نصّ
                الفصل
                السّادس
                من
                الدّستور
                على
                حرّيّة
                المعتقد
                ضمن
                الحرّيّات
                التي
                تتكفّل
                الدّولة
                بحمايتها
                فقد
                جاء
                بالفصل
                المذكور
                أنّ: " الدّولةراعيةللدّينكافلةلحرّيّةالمعتقد... "

              
                ويقصد
                بهذه
                الحرّيّة
                حقّ
                الفرد
                في
                اختيار
                عقيدته
                بعيدا
                عن
                كلّ
                إكراه،
                أو
                اعتناق
                فكرة
                أو
                مذهب
                أو
                فلسفة
                أو
                دين. وهيأصلمنأصولالشريعةالإسلاميّةحسبالشّيخالطّاهربنعاشور71،وتعدّحمايتهامنأعظممقاصدالجهادحسبالأستاذراشدالغنّوشي72 .

              
                وتعتبـر
                الآية
                القرآنيّـة" لاإكراهفيالـدّين"73قاعدةكبرىمنقواعدالإسـلاموركناعظيـمامنأركانسماحته،فهولايجيزإكراهأحدعلىالدّخولفيه،ولايسمحلأحدأنيكـرهأهلـهعلىالخروجمنه.

              
                ومن
                أجل
                ضمان
                عـدم
                الإكـراه
                أوجب
                الإسلام
                عـلى
                المـسلـميـن
                التمكّـن
                من
                القـوّة
                للقيام
                في
                وجـه
                من
                يحاول
                فـتنتهم
                عن
                ديـنهم،
                وأمر
                المسلمين
                أن
                يعتمـدوا
                في
                دعـوة
                خصـومهم
                أسـلوب
                الحـكمة
                والموعظة
                الحسنة
                لتبييـن
                الـرّشد
                مـن
                الغيّ. 74

              
                لأنّ
                فـي
                القهر
                والإكـراه
                على
                الدّيـن
                بطلان
                معنى
                الإبتـلاء
                والإمتحان.75

              
                
                  وإذا
                كان
                الإعتقاد
                محلّه
                القلب،
                فالإكراه
                فيه
                ممتنع
                أصلا. فضلاعنمصادمتهالتّصوّرالإسلاميالعامحولالتّكليفوتحميلالأمانة.

              
                ولذلك
                اعتبرت
                حريّة
                الاعتقاد
                أسبق
                الحرّيّات
                العامّة
                لأنّها
                بمثابة
                القاعدة
                والأساس
                
                  76
                
                وأنّها
                أوّل
                حقوق
                الإنسان
                
                  77
                
              

              
                فقد
                ذهب
                العلّامة
                الشّهيد
                الدّكتور
                إسماعيل
                الفاروقي
                أستاذ
                علم
                الأديان
                المقارنة
                بجامعة "تمبل" الأمريكيّةإلىأنّالمواطنغيرالمسلمفيالدّولةالإسلاميّةيتمتّعبالحقّفي " إذاعةقيمهويّتهفيوسطهالخاصّ،أوفيالوسطالعامبشرطعدمانتهاكالشّعورالعامللمسلمين،وأنيعبّرعنرأيهفيالإطارالقانونيالذييخضعلهالجميع،وفيالحدودالتيلاتحرجمشاعرالأغلبيّةالتياحترمتإبتداءحقّالأقليّةفيأنتعبّرعنرأيها . وإذاكانمنحقّبلمنواجبالمسلمأنيعرضدعوتهعلىمواطنهغيرالمسلم،فإنلهذاالأخيرالحقّلنفسه."

              
                ويضيف
                أيضا " إذاكانهناكمنخشيةعلىإيمانالمسلمين،فليسأمامهؤلاءمنعلاجإلّاالتعمّقفيإيمانهم،أونشـدانذلكمنسؤالعلمائهم،إنّهمعالتّقدمالحديثلوسائلالإتّصال،لنيكونمنالممكنالإحتجابوالعزلةالتّامّة،فالمناقشاتالمضادّةسوفتصلبأيّةوسيلة،وأسلوبالحمايةالوحيدضدأيّةمناقشةهوتقديممناقشةأخرىأفضلوأكثرنقلاوصحّة. 78

              
                كما
                يذهب
                إلى
                ذلك
                الأستاذ
                أبو
                الأعلى
                المودودي
                في
                قوله :" سيكونلغيرالمسلمينفيالدّولةالإسلاميّةمنحريّةالخطابةوالكتابةوالرّأيوالتّذكيروالإجتماعماهوللمسلمينسواءبسواء،وسيكونعليهممنالقيودوالإلتزاماتفيهذاالبابماعلىالمسلمينأنفسهم . سيكونلهمالحقّفيانتقادالدّينالإسلاميمثلماللمسلمينمنالحقّفينقدمذاهبهمونحلهم."

              
                ويرى
                أيضا
                أنّه" يجبعلىالمسلمينأنيلتزمواحدودالقانونفينقدهمهذاكوجوبذلكعلىغيرالمسلمين،وسيكونلهمالحرّيةكاملةفيمدحنحلهموإنارتدّ - أيالمسلم - فسيقعوبالإرتدادهعلىنفسه،ولايؤخذبهغيرالمسلم،ولنيكرهغيرالمسلمينفيالدّولةالإسلاميّةعلىعقيدةأوعمليخالفضميرهم،وسيكونلهمأنيأتواكلّمايوافقضميرهممنأعمالماداملايصطدمبقانونالدّولة ".79

              
                وقد
                حاول
                المشرّع
                التّونسي
                منذ
                الإستقلال
                تدعيم
                هذه
                الحرّيّة
                تدريجيّا
                عبر
                مراجعات
                متتالية
                من
                خلال
                محطّات
                مختلفة:

              - توحيدالقضاءالتّونسيعبرالأوامرالعلّيةالمؤرّخةفي 03 أوت 1956،والتيألغتالمحاكمالموجودةسابقاأيالمحاكمالشّرعيّةوالمحاكماليهوديّةوالمحاكمالمدنيّة،وأصبحالقضاءموّحدابدلالتّقسيمحسبالإنتماءالدّيني.

              - إصدارمجلّةالجنسيّةفي 26 جانفي 1959 ومراجعتهاسنة 1963 ليتمّممسارابدأفي 19 جوان 1914 بتاريخأوّلنصّينظّمالجنسيّةالتونسيّةوقدإستبعدتالمجلةتماماالعاملالدّينيعندإسنادالجنسيّةالتّونسيّة،وفينفسهذاالسّياقلميتضمّنالقانونعدد 03 لسنة 1957 والمؤرّخفيغرّةأوت 1957 والمتعلّقبضبطالحالةالمدنيّةأيتمييزعلىأساسالإنتماءالدّيني.

              - بالنسبةللوظيفةالعموميّة،نصّتالفقرة 02 منالفصل 10 للنظامالأساسيّلأعوانالوظيفةالعموميّةالمؤرّخفي 12 ديسمبر 1983 علىأنّهلايمكنبأيّةحالأنيتضمّنالملفّالشّخصيّمايشيرإلىالأفكارالسّياسيّةأوالفلسفيّةأوالدّينيّةللعونالعموميّ.

              - نصّالفصل 166 منالمجلّةالجنائيّةعلىأنّهيعاقببالسّجنمدّةثلاثةأشهرالإنسانالذيلاسلطةقانونيّةلهعلىغيرهويجبرهبالـعنفأوبالتّهديـدعلىمبـاشرةديـانةأوعلىتركها.

            
            
              
                *
                حــرّيّـة
                الــفكــر :

              
                رغم
                أنّ
                المادّة 18 منالعهدالدّوليللحقوقالمدنيّةوالسّياسيّةالتيتعتبرالمرجعالدّوليفيالحقوقوالحرّيّاتقدجمعتبينحرّيّةالفكروالضّميروالمعتقدبحكمالتّلازمبينالمفاهيمالثّلاثةإلّاأنّالمشرّعالتّونسيإختارأنيخصّصحرّيّةالفكربنصمستقلّوقرنهابحرّيّتيالرّأيوالتّعبير. فقدجاءبالفصل 31 منالدّستورأن " حرّيّة..الفكر.. مضمونة . لايجوزممارسةرقابةمسبّقةعلىهذهالحرّيّات".

              
                ويعود
                ذلك
                حسب
                الأستاذ
                عياض
                بن
                عاشور
                إلى
                أهميّة
                هذه
                الحريّة
                لأنّها " تعتبرالأداةالأولىالتيتمكّنالإنسانمناستخدامقدراتهالعقليّةالمتألّفةمنخيالوذاكرةوذكاءوتصوّرومنطقوتدبيروتمييز. وهذهالقدراتالعقليّةلايحدّهاشيءسوىحدودالعقلالبشري".

              
                فحرّيّة
                التّفكير
                هي
                حرّيّة
                عامّة
                تنطوي
                على
                حرّيّة
                الفكر
                العلمي
                وحرّيّة
                النّظر
                الفلسفي
                والتأمّل
                الدّيني
                وحرّيّة
                العقيدة
                والإيمان
                وحرّيّة
                الخيال
                الفنّي." لذلكيعتبرشعارالمنظومةالقانونيّةفيمجالحرّيةالتّفكيرالتيتظلّمطلقةهو " فكّرماشئتولاحساب".

            
            
              
                *
                حرّيّة
                الضّمير : 

              
                لم
                يكتف
                المشرّع
                الدّستوري
                بالتّنصيص
                على
                ضمان
                حرّيّة
                المعتقد
                وحماية
                حرّيّة
                القيام
                بالشّعائر
                الدّينيّة
                ما
                لم
                تخل
                بالنّظام
                العام
                على
                نحو
                ما
                فعل
                بالفصل
                الخامس
                من
                دستور 1959 وإنّماأضافإلىذلكضمانحرّيّةالضّمير.

              
                ويعتبر
                هذا
                التّنصيص
                سابقة
                أولى
                في
                الدّساتير
                العربيّة
                والإسلاميّة
                في
                اتّجاه
                تبنّي
                مقاربة
                أوسع
                للحرّيّات
                المتّصلة
                بالوجدان, لأنّحرّيّةالضّميرتتجاوزالمفهومالضّيقلحريّةالمعتقدالتيتفيدحقّالإنسانفيأنيعتنقأيّدينأومعتقدبخياره،وحقّهفيالإعراضعنكلّالمعتقداتالدّينيّة،أوتأجيلخياره،أوعدمالإفصاحعنقناعاتهالفكريّةوالدّينيّة،وكذلكحرّيّةتغييرعقيدته.

              
                فحرّيّة
                الضّمير
                فضلا
                عن
                استيعابها
                كلّ
                المضامين
                التي
                ينطوي
                عليها
                مفهوم
                حريّة
                المعتقد
                تفيد
                كذلك
                الحقّ
                في
                اعتناق
                أيّ
                فكر
                فلسفي
                بدلا
                من
                المعتقد
                الدّيني
                والحقّ
                في
                اعتناق
                أيّ
                فكر
                أو
                دين.

              
                وهي
                تعني
                أن
                يؤمن
                الشّخص
                أو
                يعتقد
                في
                ما
                يمليه
                عليه
                إقتناعه
                الشّخصي
                حسب
                تأمّله
                في
                الأشياء. وتتعلّقهذهالحرّيّةبالقناعاتالكبرىالتيتستوجبإختيارابينأضدادفيمجالاتالنّظرالفلسفيوالأخلاقيوالمعتقدالدّيني.

              
                وهي
                تدلّ
                على
                حرّيّة
                الفرد
                في
                اختيار
                القيم
                التي
                تحدّد
                علاقته
                بالوجود
                والحياة
                وقدرته
                على
                تجسيدها
                باستقلال
                نسبيّ
                عن
                المجتمع. كماتكمنأهميّةهذهالحرّيّةفيأنّهاالشّرطالضّروريللإستقلالالأخلاقيللفردومنفذهالأساسيللحرّيّة،لأنّهاتهدفإلىحمايةالتّصوّراتالتييحملهاكلشخصعنالحياةوالمجتمعوالمصيرشأنهاشأنحرّيّةالتّفكيروحرّيّةالدّين .

              
                ولقد
                أثار
                التّنصيص
                على
                مبدإ
                حرّيّة
                الضّمير
                ضمن
                فصول
                الدّستور
                ردود
                فعل
                عديدة
                ومتباينة . فقدرحّبالأستاذراشدالغنّوشيرئيسحركةالنّهضةبهذاالمبدإواعتبرأنّه "مبدأإسلاميّأصيلوأنّهلاقيمةلأيّإعتقادلايتأسّسعلىضميرحرّ".

              
                
                  وعلّق
                عليه
                الأستاذ
                قيس
                سعيد
                رئيس
                الجمهوريّة
                بالقول
                بأن
                ّ " الدّولةدينهاالإسلاميعنيأنّذلكيتعلّقبالمجموعةأمّاالتّنصيصعلىحرّيّةالضّميرفذلكيعنيأنّالفردلهحقّاختياردينهأوبمعنىأوضححرّيّةالمعتقدكماأنّالحديثعنحرّيّةالضّميرمسألةمغلوطةلأنّتونسصادقتعلىالعهدالدّوليلحقوقالإنسانالذيكفلحرّيّةالضّمير ".

              
                وعبّر
                العميد
                الأستاذ
                الصّادق
                بلعيد
                عن
                استغرابه
                من
                التّنصيص
                على
                حرّيّة
                الضّمير
                قائلا " إنمايخالجضميرييتنزّلفيإطارحرّيّةالتّعبير،وإذااعتنقتدينامعيّنافليكاملالحقّفيذلكلأنّالفصلالخامسمنالدّستور( قديما) يضمنليذلك.لذلكمادامدستورناينصّعلىمبدئيحرّيّةالمعتقدوحرّيّةالتّعبيرفلماذاالتّنصيصعلىحرّيّةالضّمير؟. ."

              
                وعلّق
                في
                الأخير
                على
                ذلك
                قائلا
                أنّ " حريّةالضّميرحكايةزايدةوليسلهاأيةإضافةوهيمنالأمورالمفتعلة" .

              
                ويرى
                الأستاذ
                المنجي
                المازني
                أنّ " الإسلامهوأوّلمنفرضحرّيّةالضّميربقولهتعالى " منشاءفليؤمنومنشاءفليكفر " وقولهتعالى " إنّاهديناهالسّبيلإمّاشاكراوإمّاكفورا " وقولهتعالى " أفأنتتكرهالنّاسحتّىيكونوامؤمنين " .

              
                وهناك
                خلط
                بين
                ضمير
                الفرد
                وضمير
                الأمّة , فضميرالفردهوذلكالشّيءالخفيّوغيرالمرئيّوالكامنوالمستقرّفيأعماقالإنسانوالذييقتضيأنّحرّيّةالضّميرالمكفولةشرعاوقانوناعدمالتّعسّفعليهولاعلىصاحبهبإجبارهعلىتغييرمعتقداتهبالقوّةأوالإكراه.

              
                أمّا
                ضمير
                الأمّة
                فهو
                انعكاس
                كلّ
                الضّمائر ( الحيّة) فيالواقعالحيّوهوانعكاسلهويّةوثقافةومعتقدوقيمالبلادوالعبادفيالواقعالمعيش."

              
                كما
                علّق
                على
                المسيرة
                التي
                نظّمها
                جمع
                من
                الأنفار
                المجاهرين
                بالإفطار
                خلال
                شهر
                رمضان
                يوم 11 جوان 2019 بوسطالعاصمةقائلا " إنّالذينيطالبونالسّلطةبالسّماحلهمبالإفطارجهرافيالمقاهيوالمطاعموالسّاحاتالعامّةوينادونبتطبيقمفهومحرّيّةالضّميرهممخطئونفيالتّشخيصحيثاختلطتعليهمالضّمائروأضحوالايفرّقونبينضميرالفردوضميرالأمّة ".

              
                بينما
                اعتبر
                الأستاذ
                أحمد
                أمين
                شعور
                أنّ " دسترةحرّيّةالضّميرباعتبارهاالحرّيّةالتييرجعبمقتضاهاللفردوحدهتقريراختيارهفيمجالالإيمانوحريّتهفيأنيكونمختلفاعلىالسّائدداخلنفسالدّينهيحتمادسترةمنقوصةأومحدودةبماأنّالمشرّعالدّستوريقدأردفهابواجبمحمولعلىالدّولةيتمثّلفيحمايةالمقدّساتومنعالنّيلمنها ".

              
                ويرى
                أيضا
                أنّ " حرّيّةالضّميرأفرغتمنمحتواهابإقامةحواجزلهاتمثلتفيالمقدّسات... وفيغيابأيّتعريفقانونيللمقدّسفإنّالنّصّالدّستوريالذييحميحرّيّةالضّميرسيكونهونفسهالنّصّالذييضرببتلكالحّريّةعرضالحائط ".

              
                وتطرح
                حرّيّة
                الضّمير
                من
                زاوية
                الحدود
                الفاصلة
                بين
                نطاق
                الخيار
                الفردي
                وحدود
                الإلزام
                الجماعي،
                فهي
                تقع
                في
                منتصف
                الطّريق
                بين
                حرّيّة
                التّفكير
                وحرّيّة
                الدّين
                وحرّيّة
                التّعبير.

              
                كما
                تعتبر
                حرّيّة
                الضّمير
                متجاورة
                ومتداخلة
                مع
                حرّيّة
                الفكر
                وحرّيّة
                المعتقد
                لكن
                دون
                أن
                تكون
                متماهية
                معهما
                لأنّها
                هي
                التي
                تعطي
                للفرد
                الحقّ
                في
                أن
                لا
                يفكّر
                مثل
                الأغلبيّة
                وأن
                لا
                تكون
                له
                نفس
                اليقينيّات
                أوالقناعات
                أو
                المعتقدات .

              
                لذلك
                يقول
                جون
                بودارو Jean Bauderot " حرّيّةالتّفكيرتعطيللفردالأدواتالفكريّةالتيتسمحلهبأنيعملضميرهأوينتقيويمارسبحرّيّةوتميّزإختياراتهالوجدانيّةوالدّينيّةوقناعاته".

              
                وحرّيّة
                الضّمير
                التي
                تومئ
                إلى
                الحياة
                المعياريّة
                والقيميّة
                الدّاخليّة
                للفرد
                تتيح
                له
                أن
                يبلور
                قناعاته
                بما
                فيها
                القناعات
                الدّينيّة
                والايمان
                من
                عدمه
                بكلّ
                حرّيّة
                واستقلال.

              
                
                وتسمح
                له
                بعبارة
                أخرى
                أن
                يبدّل
                دينه
                أو
                أن
                يعتنق
                دينا
                آخر
                أو
                لا
                يأخذ
                بدين
                من
                الأديان
                دون
                أن
                يكون
                عرضة
                لأيّ
                حساب
                أو
                عقاب
                أو
                إقصاء،
                ودون
                أن
                ينتقص
                ذلك
                من
                مواطنته. ومعنىذلكأنحرّيّةالضّميرتقومأساسافيالنّهايةعلىالفصلبينالمواطنةوالإيمان.

              
                وهي
                تتحدّد
                في
                موضوعها
                وموطنها
                من
                حيث
                كونها
                بمثابة
                حرّيّات
                للذّهن،
                فالذّهن
                هو
                مجال
                الحرّيّة
                بامتياز
                إن
                جاز
                القول.

              
                ولذلك
                فإنّ
                حرّيّة
                الضّمير
                تجد
                سندها
                في
                كون
                الضّمير
                مجالا
                فرديّا
                خاصّا
                لا
                يمكن
                السّيطرة
                عليه. وكلّمحاولةللسّيطرةعليهأوالتّحكّمفيهلابدّأنتفضيبشكلأوبآخرإلىالعنف.

              
                وفي
                هذا
                يقول
                سبينوزا Spinosa : "لوكانمنالسّهلالسّيطرةعلىالأذهانمثلمايمكنالسّيطرةعلىالألسنةلماوجدتأيّةحكومةنفسهافيخطر. ولاعاشكلّفردوفقالهوىالحكّام،ولماأصدرحكماعلىحقّأوباطل،علىعدلأوظلمإلّاوفقالمشيئتهم. ولكنالأمورتجريعلىهذاالنّحولأنّذهنالإنسانلايمكنأنيقعتحتسيطرةأيإنسانآخرإذلايمكنأنيخوّلأحدبإرادتهأورغماعنهإلىأيّانسانحقّهالطّبيعيأوقدرتهعلىالتّفكيروعلىالحكمالحرّفيكلّشيء.

              
                وعلى
                ذلك
                فإنّ
                سلطة
                تدّعي
                أنّها
                تسيطر
                على
                الأذهان
                إنّما
                توصف
                بالعنف. كماتبدوالسّلطةالحاكمةظالمةلرعاياهاومغتصبةلحقوقهمعندماتحاولأنتفرضعلىكلّمنهممايتعيّنعليهقبولهعلىأنّهحقّومايتعيّنعليهرفضهعلىأنّهباطل،وأنيفرضعليهالمعتقداتالتيتحثّهعلىتقوىالله،ذلكلأنّهذهالأمورتعدّحقّاخالصابكلّفردلايمكنلأحدأنيسلبهإيّاه".

              
                وذهب
                سبينوزا
                إلى
                أبعد
                من
                ذلك
                عند
                حديثه
                عن
                فلسفة
                وجود
                الدّولة
                والغاية
                منها
                معتبرا
                أنّ "الغايةالقصوىمنتأسيسالدّولةليستالسّيادةأوإرهابالنّاسأوجعلهميقعونتحتنيرالآخرينبلهيتحريرالفردمنالخوف،بحيثيعيشكلّفردفيأمانبقدرالإمكان،أيأنيحتفظبالقدرالمستطاعبحقّهالطّبيعيفيالحياةوفيالعملدونإلحاقالمضرّةبغيره. وأكرّرالقولبأنّالغايةمنتأسيسالدّولةليستتحويلالكائناتالعاقلةإلىحيواناتوآلاتصمّاءبلالمقصودمنهاهوإتاحةالفرصةلأبدانهموأذهانهمالتيتقومبوظائفهاكاملةفيأمانتامّبحيثيتسنىلهمأنيستخدمواعقولهمإستخداماحرّادونإشهارلأسلحةالحقدأوالغضبأوالخداعفيوجوههم،وبحيثيتعاملونمعادونظلمأواجحاف،فالحرّيّةإذنهيالغايةالحقيقيّةمنقيامالدّولة."

              
                كما
                اعتبر
                فولتير
                أنّ
                حرّيّة
                الضّمير
                تعني " حرّيّةنشاطالرّوحعندالإنسانفيمواجهةجماعةمعيّنةأوتقليدمعيّندينيّاكانأمغيرديني ". وهويسعىبذلكإلىتعزيزحريّةالفكرعندالفردبمواجهةالإسقاطاتالمفروضةمنقبلالجماعةعليه،إذأنّحرّيّةالضّميرالملازمةللفردالذيينبعحكمهوفعلهمنسلطتهالخاصّةبههيمفهومحديثوهيعلىرغمارتباطهابمفهومالضّمير - النّفس - الواردةفيكتاباتآباءالكنيسةإلاّأنّهاتتمايزعنهاوتندرجفيإطارتحوّلالعلاقةمابينالدّينيوالسّياسيّ.

              
                ولقد
                اهتمت
                الصّكوك
                الدّوليّة
                لحقوق
                الإنسان
                بحرّيّة
                الضّمير
                وأولتها
                مكانة
                متميّزة
                ضمن
                الحقوق
                والحرّيّات
                وذلك
                من
                خلال
                عدّة
                نصوص. منذلكالمادّة 18 منالإعلانالعالميلحقوقالإنسانالذيجاءفيه " لكلّشخصالحقّفيحرّيّةالتّفكيروالضّميروالدّين".

              
                و
                تضيف
                توضيحا
                لمضمون
                هذا
                الحقّ
                بأنّه
                يشمل "حرّيّةالشّخصفيتغييرديانتهأوعقيدتهوحرّيّةالإعرابعنهمابالتّعليموالممارسةوإقامةالشّعائرومراعاتهاسواءكانذلكسرّاأممعجماعة".

              
                وكذلك
                المادّة 18 منالعهدالدّوليالخاصّبالحقوقالمدنيّةوالسّياسيّةالتيجاءفيها " لكلّإنسانحقّحرّيّةالفكروالوجدانوالدّين".

              
                وتولّت
                تحديد
                الأبعاد
                الأربعة
                الأساسيّة
                التي
                ينطوي
                عليها
                هذا
                الحقّ
                وهي:

              1. حرّيّةالمرءفيأنيدينبدينماوحريّتهفياعتناقأيّدينأومعتقديختاره.

              
                2. حرّيّتهفيإظهاردينهأومعتقدهبالتّعبّدوإقامةالشّعائروالممارسةوالتّعليمبمفردهأومعجماعةوأمامالملأأوعلىحدة.

              3. عدمجوازإخضاعأحدلإكراهمنشأنهأنيخلّبحرّيّتهفيأنيدينبأيّدينماأوبحرّيّتهفيأنيدينبأيّدينأومعتقديختاره.

              4. إمكانيةتقييدحرّيّةالإنسانفيإظهاردينهأومعتقدهولكنفيحدودالقيودالتييفرضهاالقانونوالتيتكونضروريّةلحمايةالسّلامةالعامّةوالنّظامالعامّأوالصّحّةالعامّةأوالآدابالعامّةأوحقوقالآخرينوحرّياتهمالأساسيّة.

              
                وكذلك
                المادة 19 منالعهدالدّوليالخاصّبالحقوقالمدنيّةوالسياسيّةالذيجاءفيهأنّه " لكلّإنسانالحقّفياعتناقالآراءالتييرتئيهادونأيّةمضايقة ".

              
                واعتبر
                الفصل
                الرّابع
                من
                العهد
                الدّولي
                لحقوق
                الإنسان
                أنّ
                حريّة
                الضّمير
                من
                الحرّيّات
                غير
                القابلة
                للإستثناء
                أو
                التّعليق
                في
                حالات
                الإستثناء
                أوالطوارئ
                مثلها
                مثل
                حقّ
                الحياة
                أو
                الأمان
                الشّخصي
                ضدّ
                التّعذيب
                أو
                ضدّ
                العبوديّة
                أو
                الخدمة
                الإجباريّة.

              
                وعلى
                غرار
                جميع
                الحرّيّات
                الأساسيّة
                لا
                يمكن
                للسّلطة
                العموميّة
                أن
                تحدّ
                من
                حرّيّة
                الضّمير
                إلّا
                بالشّروط
                المعروفة
                في
                هذا
                الشّأن
                وهي:

              - أنتكونالقيودضروريّة

              - أنتكونالقيودمعرّفةبقانون

              - أنتكونالقيودمفروضةلأسبابحمايةالأمنالعامأوالنّظامالعامأوالصّحّةالعامّةأوالأخلاقأوالحرّيّاتالإنسانيّةللغير.

              - معاحترامالتّناسببينالحدّالمفروضعلىالحرّيّةوالغايةالحقيقيّةالمنتظرةمنه.

              
                ونظرا
                لأهميّة
                هذه
                الحرّيّة
                إرتأت
                عدة
                دول
                التّنصيص
                عليها
                ضمن
                دساتيرها
                حتى
                تضفي
                عليها
                طابعا
                من
                الثّبات
                والقوّة
                والصّمود
                وتجعل
                آليّات
                تعديلها
                أكثر
                جمودا
                وصعوبة
                من
                آليّات
                تعديل
                المقتضيات
                التّقنية
                الأخرى،
                وتفرض
                إنسجام
                جميع
                القوانين
                معها.

              
                ومن
                هذه
                الدّول
                التي
                نصّت
                على
                هذا
                الحقّ
                صلب
                دساتيرها
                الدّستور
                الفرنسي
                في
                المادّة
                الأولى
                والدّستور
                البرتغالي
                في
                المادّة 41 والدّستورالتّركيبالفصل 2 و24 خاصّةالذينصّصراحةعلى " تمتّعكلّفردبحرّيّةالضّميروحرّيّةالإعتقادوعلىحرّيّةممارسةالعباداتوالصّلواتوالطّقوسوالإحتفالاتالدّينيّةمالمتكنمنافيةلمقتضياتالفصل 14 منالدّستور"

              
                ويعتبر
                سبب
                إصرار
                هذه
                الدّول
                على
                التّنصيص
                على
                هذه
                الحرّيّة
                ضمن
                دساتيرها
                نتيجة
                حتميّة
                بحكم
                طبيعتها
                اللائكيّة
                المعلنة
                على
                أساس
                فصل
                الدّين
                عن
                الدّولة
                ولتعدّد
                الأديان
                والأعراق
                داخل
                مجتمعاتها.

              
                كما
                أنّها
                تعدّ
                أحد
                سمات
                ومتطلّبات
                النّظام
                والمجتمع
                الدّيمقراطي
                ويعتبر
                وجودها
                في
                دساتير
                الدّول
                معيارا
                للتّفرقة
                بين
                الدّول
                المدنيّة
                الدّيمقراطيّة
                والدّول
                الإستبداديّة
                أو
                الدّول
                الثّيوقراطيّة .

            
            
              
                *
                الحرّيّات
                الاكاديميّة
              

              
                نصّ
                الفصل 33 منالدّستورعلىمايلي" الحرّيّاتالأكاديميّةوحرّيّةالبحثالعلميمضمونةتوفّرالدّولةالإمكانيّةاللّازمةلتطويرالبحثالعلميوالتّكنولوجي".

              
                يعتبر
                هذا
                الفصل
                تكريسا
                لأحكام
                الفصل 31 المشارإليهعندمايتعلّقالأمربحرّيّةالبحثالعلميفالباحثالأكاديمييسعىإلىتوثيقأبحاثهونشرهافيإطارحقّهفيالتّعبيرعنأفكارهوتبليغها،ولذلكفإنّهقديخشىمنذلكالتّعرّضلهبالتّقييدأوالتّعطيلأوالتّحجيرأوالإبطالبأيّشكلوتحتأيّعنوانسياسيّاكانأوأيديولوجيّاأوأخلاقيّاأودينيّا.

              
                
                فالحرّيّات
                المنصوص
                عليها
                في
                هذه
                الفصل
                تعتبر
                من
                الحرّيّات
                الأساسيّة
                التي
                تكفل
                للباحثين
                والمفكّرين
                الحقّ
                في
                نشر
                أعمالهم
                الأكاديميّة
                دون
                خوف
                أو
                ضغط
                أو
                وصاية
                أو
                رقابة
                مسبقة
                أو
                مصادرة
                على
                أن
                يتكفّل
                القانون
                بتحديد
                المجال
                والضوابط
                والحدود
                التي
                تمارس
                فيها
                هذه
                الحريّة
                بما
                لا
                يتعارض
                مع
                الحفاظ
                على
                السلم
                الاجتماعي
                والوحدة
                الوطنيّة
                على
                معنى
                أحكام
                الفصل 49 منالدستور.

            
            
              
                *
                حرّيّة
                الإبداع : 

              
                نصّ
                الفصل 42 علىأنّ: "الحقّفيالثّقافةمضمون. حرّيّةالإبداعمضمونة،وتشجّعالدّولةالإبداعالثّقافي،وتدعمالثّقافةالوطنيّةفيتأصّلهاوتنوّعهاوتجدّدها،بمايكرّسقيمالتّسامحونبذالعنفوالإنفتاحعلىمختلفالثّقافاتوالحواربينالحضارات. تحميالدّولةالموروثالثّقافيوتضمنحقّالأجيالالقادمةفيه".

              
                تدور
                كلمة
                الإبداع
                في
                معجم
                اللّغة
                العربيّة
                ومعجم
                لسان
                العرب
                على
                عدّة
                معان
                تلتقي
                في
                أنّ: إبداعالشّيءيعنيإنشاؤهعلىغيرمثالسابقوجعلهغايةفيصفاته.

              
                ومن
                معاني
                ذلك
                البديع
                الجديد
                من
                الأشياء
                والمثال
                والنّهاية
                في
                كلّ
                شيء
                كما
                في
                قوله
                تعالى "بديعالسّماواتوالأرضوإذاقضىأمرافإنّمايقوللهكنفيكون"80

              
                فهو
                مبدعها
                وخالقها
                على
                غير
                مثال
                سابق
                وفي
                غاية
                الصّفاء
                والحسن
                والإبداع.

              
                والإبداع
                لغة
                عند
                ابن
                منظور
                من
                بدع
                الشّيء
                أي
                أنشأه
                وبدأه, وهوعندبنفارسابتداءالشيءوصنعهلاعنمثالسابق.

              - وأمّااصطلاحافإنّهلايوجدتعريفجامعلمفهومالإبداعوقديرجعذلكإلىأنّالإبداعظاهرةمتعدّدةالجوانبوكذلكإلىاختلافوجهاتنظرالباحثينللإبداعباختلافمدارسهمالفكريّةومنطلقاتهمالنّظريّة.

              
                فقد
                عرّفته
                الموسوعة
                البريطانيّة
                بأنّه " القدرةعلىإيجادحلوللمشكلةأوأداةجديدةأوأسلوبجديد".

              
                وعرّفه "هافل" بأنّه" القدرةعلىتكوينتركيباتأوتنظيماتجديدة". وهوعند "هارز" " القدرةعلىالتّخيّلأوإختراعأشياءجديدةعنطريقالتّوليفبينالأفكاروتعديلهاأوتغييرها".

              
                وهو
                عند "كورت" "القدرةعلىإنتاجالأفكارالأصليّةوالحلولباستخدامالتّخيّلاتوالتّطوراتمثلمايشيرإلىالقدرةعلىاكتشافماهوجديدوإعطاءمعاني".

              
                وهو
                عند "روشكا" "الوحدةالمتكاملةلمجموعةالعواملالذّاتيّةوالموضوعيّةالتيتقودإلىتحقيقإنتاججديدوأصيلذيقيمةمنقبلالفردأوالجماعة, وهوالنّشاطأوالعمليّةالتيتقودإلىإنتاجيتّصفبالجدّةوالأصالةوالقيمةمنأجلالمجتمع".

              
                وهو
                عند "الجاحظ" "واحدمنالطّبائعالتيجبلالإنسانعليهاوهوبهذاالمعنىأقربمايكونإلىالقولبالموهبة".

              
                و
                هو
                عند "التوحيدي" " موهبةخاصّةلاتؤتىإلّالفئةمنالنّاس".

              
                ويمكن
                حصر
                المفهوم
                الإصطلاحي
                للإبداع
                في
                أنّه" شكلراقيللنّشاطالإنسانييتمثّلفيإيجادحلولجديدةللأفكاروالمشكلاتوالمناهجوذلكبإخراجمافيالإمكانوالعدمإلىالوجوبوالوجود . فهوذلكالجانبالخلّاقمنالنشاطالإنساني،أيتلكالقدرةأوالموهبةفيأنترىمالايراهالآخرون.

              
                
                  كما
                يعرّف
                الإبداع
                بأنّه
                ذلك
                العمل
                الفكري
                الذي
                يتمخّض
                عنه
                شيء
                مختلف
                عن
                السّائد, فهويمثّلتلكالقدرةعلىتكوينوإنشاءشيءجديدأودمجالآراءالقديمةأوالجديدةفيصورةجديدةأواستعمالالخياللتطويروتكييفالآراءحتّىتشبعالحاجيّاتبطريقةجديدةأوعملشيءجديدملموسأوغيرملموسبطريقةأخرى.

              
                والنّاتج
                الإبداعي
                لابدّ
                أن
                يكون
                فريدا
                أو
                يحقّق
                المنفعة
                أوالقيمة
                التي
                وضع
                من
                أجلها
                وإلّا
                أصبح
                جهدا
                ضائعا
                وعبثا
                فكريّا
                لا
                جدوى
                منه.

              
                فمهمّة
                المبدع
                هي
                التّعبير
                عن
                الرّؤيا
                العامّة
                والأفق
                المشترك
                للجماعة
                التي
                هو
                جزء
                منها
                ولا
                يعني
                ذلك
                أي
                إلغاء
                لحرّيّة
                المبدع
                أو
                مصادرة
                حقّه
                في
                الصّوغ
                الذّاتي
                كما
                لايعني
                ذلك
                أن
                يتحوّل
                الإبداع
                إلى
                انعكاس
                للواقع
                الإجتماعي
                لأنّ
                الإبداع
                ليس
                مجرّد
                مرآة
                عاكسة
                للواقع
                والظّواهر
                الإجتماعيّة
                بل
                هو
                ذات
                مستقلّة
                وإرادة
                حرّة
                تتعمّق
                في
                تفاصيل
                الواقع
                وتتواصل
                معه
                على
                نحو
                فعّال
                وخلّاق.

              
                ويسعى
                كلّ
                مبدع
                في
                جميع
                المجالات
                الثّقافيّة
                والفنيّة
                إلى
                التّعبير
                عن
                إبداعه
                وتبليغه
                ونشره
                لذلك
                فهو
                كذلك
                يجب
                أن
                لا
                يصطدم
                بالمنع
                أو
                التّعطيل
                أو
                المصادرة
                أو
                الإبطال
                تحت
                أي
                سبب
                كان
                سياسيّا
                أو
                أيديولوجيّا ...

              
                وفي
                هذا
                تقول
                الأدبيّة
                والنّاقدة
                فاطمة
                الشيدي " إنّالإبداعهوعمليّةترجعفيالحقيقةإلىعمليّةواعية... وهينتاجعمليّةبينالذّاتوموضوعها ..وهوأيضامبادرةيبديهاالفردتتمثّلفيقدرتهعلىالتّخلّصمنالسّياقالعاديللتّفكيرواتباعنمطجديدمنالتّفكير".

              
                وتتمثّل
                حرّيّة
                الإبداع
                في
                حرّيّة
                التّخيّل
                والإبداع
                ونشر
                تعابير
                ثقافيّة
                متنوعة
                خالية
                من
                الرّقابة
                الحكوميّة
                والتّدخّلات
                السّياسيّة
                والضّغوطات
                الصّادرة
                عن
                جهات
                غير
                حكوميّة.

              
                إذ
                لا
                يمكن
                تصوّر
                المبدع
                إلّا
                طائرا
                محلّقا
                في
                سماوات
                الفكر
                والأدب
                وأيّ
                حجر
                على
                المبدع
                مهما
                كانت
                أسبابه
                ودواعيه
                يقضي
                على
                جوهر
                الإبداع
                ويقوّضه
                من
                أساسه
                لأنّ
                الأغلال
                والقيود
                مناقضة
                تماما
                لروح
                الإبداع
                وجوهره
                الذي
                يتميّز
                بأنّه
                تفكير
                حرّ
                في
                قضايا
                الإنسان
                والكون.

              
                لذلك
                فإنّ
                الحرّيّة
                هي
                شرط
                أساس
                يتقدّم
                كلّ
                عمل
                إبداعي
                يستحقّ
                هذه
                التّسمية. وبانتفاءهايفقدالإبداعقدرتهعلىأداءدورهفيتطويرالمجتمعوسموّهبمستوىأفراده،فالعلاقةبينالإبداعوالحرّيّةهيعلاقةتلازمووجوب. .

              
                ولهذا
                حرص
                المشرّع
                صلب
                الفصل 42 منالدّستورعلىالتّشديدعلىحرّيّةالإبداعواعتبارهامضمونةوحمّلالدّولةمسؤوليّةالتّشجيععلىالإبداعالثّقافي.

              
                ويعتبر
                الفصل
                المذكور
                ضمانة
                أساسيّة
                لهذه
                الحرّيّة
                باعتبار
                وروده
                ضمن
                أحكام
                الدّستور
                الكافلة
                لهذه
                الحرّيّات
                سواء
                من
                حيث
                مداها
                أو
                من
                حيث
                إلزام
                الدّولة
                بالإنخراط
                في
                تطويرها
                عبر
                توفير
                الإمكانيّات
                اللّازمة
                لذلك
                في
                البحث
                العلمي
                والتّكنولوجي
                من
                جهة
                وتشجيع
                الإبداع
                الثقافيّ
                ودعم
                تجدّد
                وتنوّع
                الثّقافة
                الوطنيّة
                والإنفتاح
                على
                مختلف
                الثّقافات
                والحوار
                بين
                الحضارات
                من
                جهة
                ثانية.

              
                ويثير
                موضوع
                الحرّيّات
                في
                الدّستور
                التّونسي
                وخاصّة
                حرّيّة
                الضّمير
                عدّة
                إشكالات
                وتساؤلات
                حول
                مجال
                هذه
                الحرّيّات
                ومداها
                وحدودها
                في
                ظلّ
                ما
                جاء
                بالتّوطئة
                وبعض
                فصول
                الدّستور
                التي
                تتحدّث
                عن
                حماية
                المقدّسات
                خاصّة
                وأنّ
                المشرّع
                لم
                يفصح
                عن
                رغبته
                في
                اعتماد
                الطّبيعة
                اللّائكيّة
                للدّولة
                على
                غرار
                الدّساتير
                التي
                أقرّت
                هذه
                الحرّيّة
                مما
                جعل
                البعض
                يتذرّعون
                بالطّبيعة
                المدنيّة
                للدّولة
                لإطلاق
                العنان
                لها
                واعتبارها
                قاعدة
                أصوليّة
                تختزل
                معاني
                الحرّيّات
                المجاورة
                وتجعلها
                تابعة
                لها.

              
                فهي
                حرّيّات
                مكرّسة
                بالدّستور
                ضمن
                نصوص
                صريحة
                ممّا
                يضفي
                عليها
                طابعا
                من
                الثّبات
                والقوّة
                والصّمود
                ويفرض
                انسجامها
                مع
                باقي
                المفاهيم
                الأخرى
                المتعلّقة
                بالحقوق
                والحرّيّات
                الأساسيّة
                عملا
                بأحكام
                الفصلين 145 و146 منالدستور.

              
                
                  كما
                أنّ
                عدّة
                نصوص
                أخرى
                بالدّستور
                تعزّز
                من
                مكانتها
                وقيمتها
                على
                غرار
                الفقرة
                الثّالثة
                من
                التّوطئة
                والفصول 2 و21 و49... إلاّأنّهفيالمقابليخشىأنتتصادمالحرّيّاتعامّةوحرّيّةالضّميرخاصّةكيفماعرّفتهاالمادّة 18 منالميثاقالعالميلحقوقالإنسانمنحيثمفهومهاومشمولاتهاوكيفيّةممارستهامعالضّوابطوالحقوقالدّينيّةوالمقدّساتالواردةصلبأحكامالفقرةالثّانيةمنالتّوطئةوالفصول 1 و3 و6 و39و49 و58 و74...منالدّستور.

              
                ويثار
                الإشكال
                خاصّة
                عند
                السّعي
                إلى
                إقامة
                موازنة
                وانسجام
                بين
                مجموع
                الحقوق
                والحرّيّات
                الواردة
                بالفصل
                السّادس
                من
                الدّستور
                والتي
                تبدو
                متناقضة
                ومتضاربة.

              
                فقد
                تضمّن
                الفصل
                المذكور
                عبارات
                ذات
                دلالات
                عميقة
                وغزيرة
                بالمعاني
                والخلفيّات
                وثقيلة
                بالمرجعيّات
                تحيل
                كلّ
                واحدة
                منها
                على
                مدرسة
                فكريّة
                ومنظومة
                أخلاقية
                ومرجعيّة
                حقوقيّة
                وفلسفيّة
                مختلفة
                عن
                الأخرى
                بل
                ومتنافرة
                معها
                إلى
                حدّ
                التّصادم
                بينها .

              
                إذ
                من
                جهة
                أولى
                تكفل
                الدّولة
                حرّيّة
                المعتقد
                والضّمير
                وتضاف
                إليها
                الحرّيّات
                المجاورة
                والمرادفة
                لها
                وهي
                حرّيّة
                الرأي
                والفكر
                والتّعبير
                والإعلام
                والنّشر
                والابداع
                والحرّيّات
                الأكاديميّة
                والبحث
                العلمي
                الواردة
                بالفصول 31و 33 و42 ومنجهةأخرىتلتزمبكفالةالحقوقالدينيّةورعايتهاوحمايةالمقدّساتومنعالنّيلمنهاومنعدعواتالتّكفير .

              
                ويشار
                في
                هذا
                الباب
                إلى
                أنّ
                التّنصيص
                على
                منع
                دعوات
                التّكفير
                قد
                جاء
                في
                إطار
                صفقة
                ضمنيّة
                بين
                نوّاب
                حركة
                النّهضة
                ومن
                ولاهم
                من "أنصارالهويّة" ونوّابالجبهةالشّعبيّةومنوالاهمممّنيطلقونعلىأنفسهم "بالحداثيّين" علىإثرمشادةكلاميّةبينالنّائبينالحبيباللّوزومنجيالرّحويإعتبرفيهاالأخيرخطابزميلهالموجّهإليهتكفيرالهوتمّبمقتضاهاالتّنصيصفيالمقابلعلىحمايةالمقدّساتومنعالنّيلمنها .

              
                ويعتبر
                لفظ "التّكفير" مصطلحادينيّادخيلاعلىالمصطلحاتالقانونيّةالتّقليديّةيطلقلوصفأقوالأوأفعالفيعلاقةبالمقدّساتوالشّعائرالدّينيّة. لذلكيجبإدراكمعانيهكيفماوردتفيمعاجماللّغةوالشريعةحتّىيتمّتنزيلهضمننصوصالدّستوروالقانون.

              
                فقد
                أجمعت
                معاجم
                اللغة (قاموسالمعاجمالوسيط, اللّغةالعربيّةالمعاصرة،لسانالعرب،القاموسالمحيط) علىأنكلمةتكفيرهيتفعيلمنالكفروهومصدركفّرتكفيرابالتّشديدولهاعديدالمعانيعلىالنّحوالتّالي :

              - كفّرهأيحكمبتكفيرهوحكمعليهبالإلحادأيإبعادهوإخراجهعنمبادئدينالجماعةأينسبةللكفر.

              - فعلتطوّعيمنعقابالذّاتأوالإنقطاعللتّعبيرعنالنّدمعلىخطيئة. ويقالتكفيرالذّنوببالصّدقةأوبالصّوم...لغايةمحوهاوإزالتها.

              - كفّرشخصاأيحملهعلىالكفر, وهوعندالشّيخمحمدالطّاهربنعاشور " أعظممنهإلزامالنّاسبالحكمبغيرماأنزلاللهمنولاةالأموروهومراتبمتفاوتة. وبعضهاقديلزمهالازمالرّدّةإندلّعلىاستخفافأوتخطئةلحكمالله" 81

              
                وهو
                أيضا
                عند
                الزّحيلي :" لمناستحلّالحكمبغيرماأنزلاللهوهومخطئمذنب. فهومقصّرفاسقمؤاخذعلىرضاهبالحكمبغيرماأنزلالله . 82

              
                
                  غير
                أنّ
                المنع
                الذي
                نصّ
                عليه
                الفصل
                السّادس
                لا
                يتسلّط
                على
                التّكفير
                كحكم
                يطلق
                على
                أقوال
                أو
                أفعال
                فيها
                إعتداء
                على
                المقدّسات
                وإنّما
                هويتعلّق
                بدعوات
                التّكفير.

              
                وهي
                الخطابات
                التي
                تستهدف
                الأشخاص
                الطّبيعيّين
                والمعنويّين
                وتحرّض
                عليهم
                وتستهدف
                وجودهم
                وسلامتهم
                وتستبيح
                دمائهم
                وأعراضهم
                بما
                يعرّضهم
                للكراهيّة
                والإعتداء.
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